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للأسذاذ الدكتور مااج أو الاج ب تح يي 


كتاب الحنايات 
2 1 0 : رد م و در ” 
وهو جمع جناية» والجناية: كل فعل محظور يَتَضَمَّنْ ضَرّراء ويكون 
تارةً عل نفسِد» وتارةً عل غيره» يُقال: جَنَى علل نفسِهِ وجَنّى علل غيره. 
و 3 َط 
فالجناية عل غيره تكون علن النفسء. وعلن الطرفيء وعلل العرض» 
وعلن المال. 
والكطاء عن القن تبون كلذ أرضنا ارش فا: 
ولقاءة عن الطرفة سك مطعا أو كقرا أو كينا هذا الات نياك 
هاتين الجنايتين وما يجب بها. 
و 
والمجناية عن العرض نوعان: 


2 


ركه الل وق ا 

وغِيبة وسُوجَبّها الاثم وهو من أحكام الآخرة. 

والجناية علك المال تُسمَّى غَصباً أو خيانة أو سَرقةَ وقد بِينَاهاء 
ومُوجَبّها في كتابي السّرقة والغصب بعون الله تعالى. 


ثم القصاصٌ مُشروعٌ تَبََتْ شَرعيّنُه بالكتاب والسّنْةٍ نةِ وإجماع الأمةٍ. 
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أمَا الكتاب: فقوله تعالك: إيَا أيمَا الّذِينَ آمَئُواً كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌُ 
[التقرة /11] الكية» :وقول ومن فل :مُطلوما :فقل. مجعلناا لول 
سَلَطَانًا] [الإسراء: *7]: أي أثبتنا لوليه سَلْطَنةَ القتل. 

وله قوله كَلُ: «مَن قتل عبده قَتَلناه)" وقوله كَلِةُ: «كتاب الله 
القصاص)”. 

وعليه الإجماعٌ والقل» والجحكمة تَقَنَضي شَرعيّته أيضاء فإن الطَباعَ 
التكرية والأنفض الشريرة قثن لك الم والاعتداء» وتَرَعَبٌ في استيفاء 
الزّائد عن الابتداء سيها سُكان البّوادي وأهل الجهل العادلين عن سَئَن العقل 
والعدل 5 لقومق عادضيو اق لدامليةز كلو زر تشرع الأجرية الاجر عن 
التَعدّي والقصاص من غير زيادةٍ ولا انتقاص؛ لتجرّاً ذوو الجهل والحَميّة 
والأنفس الأبية عن القتلء والمّنكِ في الايتداء» وإضعاف ما جَنِى عليهم في 
الاستيفاء» فيؤدّي ذلك إل التّفاني» وفيه من الفساد ما لا يخفئ. 


)١(‏ فعن سمرة ذ#ك. قال يُ: مَن قتل عبده قتلناه» ومّن جَدَمَ عبده جدعناه» في سنن 
أبي داود؛ : 217/7 وسنن الترمذي4: 277 وحسنه. 

(0) فعن أنس #ه: «أنَّ الرّبييع وهي ابنة النّصر كَسَرت نّنية جارية» فطلبوا الأرش» 
وطلبوا العفو فأبواء فآتوا النبي 25 فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر 
ثنية الربيع يا رسول الله» لا والذي بعثك بالحق, لا تكسر ثنيتهاء فقال: يا أنس كتاب 
الله القصاصء فرضي القوم وعفواء فقال النبي وَلُْ: إن من عباد الله مَن لو أقسم عل الله 
لأبره» في صحيح البخاري7: 187. 


0 
٠ 6‏ يراس لالدن 2 : 5 
فاقتضت الحكمة شَرَّعَ العٌقوبات الزّاجرة عن الابتداء في القتل 
والقصاص المانع من استيفاء الزَّائِدٍ عاك المثلء قَوَرَدَ الشَّرع بذلك هذه 
9 > ض 5 و 
الحكّمة حَسَّماً عن مادةٍ هذا الباب فقال: [وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةٌ يَأأُو 
الألبَاب لَعَلَّكُمٌ تَتّقَون) [البقرة:179]. 
95 ىر رو 9 5 2 لوقه ةي اير ماه 74 0 
قال: (القتل المتعلق بالاحكام حممسه: عمل وشبه عمد وخطاء وما 
072 اح يي 
جري جرّى الخطاء والقتل بسبب). 
ومعناه القتل الواقع ابتداءً بغير حقٌّ الذي يَتَحَلَقُ به القصاصٌ أو الدَّية 
والكدار ا كاله الي 
ونان خم أن لمن عار كا رفك واف آل 
فإن لريكن مُباشرةٌ فهو القَتلّ بِسَبّب. 


وإن كان مُباشرةٌ: فإمًا إن كان عَمداً أو خطاأ: 


مان 


0 
١ 


فإن كان عمداً: فإمًا إن كان بسلاح وما شايهه في تفريق الأجزاءء أو 
بغير ذلكء. فإن كان فهو العمدء وإن كان بغيره فهو شبه العمد. 

إو كان خط : كا إن كان خيالة التقظلة أو خيالة الره: 

و إما | يقظة أو م 

فإن كان حالة اليّقظة فهو الخطأ. 

08 2 
وإن كان حالة النوم فهو الذي أجري حجراه. 
ولوق قن الكو لبن قاقر ابن ا لكروه وافن او عدا 
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ا لما كان المكرّه ار الاختيار إر يضف الفعل إليه» فجعلناه 

2 0 0 ُُ 1 2 

كالآلة في يدِ المكّره وانتقل فعلّه إليه» فكأن المكرّه قَتَلّهِ بآلةِ أخرئ. فصارَ 
شاشر تقديرا وكمعاء وقامه يرقف الاكراه: 

قال (قالعتد أن يَتَعَبّد الضرت ب فق الأجؤاء: كالسّيف والليطة 
والووة91 و التار)؛ أن الحم قعل الملي؟ لذن المصده ذلك لا يكو نف علية 
الأجذلات وهو باهر الآلة الموجنة للقثل ادق وألّه موججوة ف ذكرناهء 
فكان عَمّداً. 

ولو قَتَلَهِ بحديد أو صَفر غير محدَّدٍ كالحَمودٍ والسّنجة” ونحوهما فيه 
روايتان: في ظاهر الرّواية» هو عمد نظراً إل أنه أصل الآلة» وفي رواية 
الطّحاويٌ ه: ليس بعمل؟؛ لأنّه لا يفرّق الأجزاء". 

ولو طَعَنّه برمح لا سنان له فجرحه. فهو عَمدٌ؛ لأنّه إذا قَرَّقّ الأجزاء 
فهو كالسّيف. 


ال ل ا 

(؟) صنجة الميزان: ما يوزن به معرب ولا تقل: سنجة» كا في مختار الصحاح 
ص174. 

(9) قال ابن عابدين في رد المحتار 5: 07: «وعلئ كل القتل بالبندقة الربصاص عمد؛ 
لأتا من جنس الحديد وتجرح فيقتص بهء لكن إذا لر تجرح لا يقتصّ به علك رواية 
الّحاوي» كما أفاده الطّحطاويٌ عن الشلبي». 


الأهعاة الك وفيا الوم تسح سب 0277 1 
وروك أبو يوسف عن أبي حنيفة ه فيمّن صَرَّبَ رجلا بإبرة وما 
يُشْبِهُهُ عَمّداً فهات لا قَوَدَ فيه» وفي اَسَلَّةَ ونحوها القَوّد؛ٍ لأنْ الإبرة لا يُقصَدٌ 
0 عل ا م 3 
بها القتل عادة ويقصد بالمسّلة» وفي رواية أخرئ: إن غرَّرَّ بالإبرة في المقتل 
و 
قتل وإلا فلا. 
قال: (وحكمه المأم والقَوَّدٌ). 
أمَا المأثمُ فبالإجماع» ولقوله تعالك: ([وَمَن يَقثّل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَآؤٌهُ 
جهنم تَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيّهِ وَلَعَنَُ) [النساء:”947]» وقال وَيِ: «الآدمي 
ما ا أ 2 
بنيان الوب مَلعون من هَدَمه)”"» والنصوص فيه كثيرة. 
وأمّا القَوّدهِ فلقوله تعاك: ( كِب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ في الْقَتَلَ) [البقرة: 
] والمرادٌ به العَمِدٌ؛ لأنَّه لا قصاصٌ فى غيره» وقوله ي: «العَمَدُ قَوَ5)*: 


)١(‏ فعن ابن عمرو ده قال كَلةِ: «لزوال الدنيا أهون عل الله من قتل رجل مسلم» في 
سنن الترمذي 2١5:5‏ وصححه. وسنن النسائي الكبرىل": /411. 

وعن البراء بن عازب 4ه قال يَلِ: «لزوال الدنيا أهون علن الله من قتل مؤمن بغير 
حق) في سنن ابن ماجة”: 5 /1/. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة #دء قال ييهِ: «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا 
في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» في سنن الترمذي5: 117 . 

وعن ابن عمرو #د» قال : «مَن قَتَلْ مُعاهداً لريّرح رائحة الججنة» وإن ريحها توجد من 
مسيرةٍ أربعين عاماً» في صحيح البخاري4: 19. 


7 7ت أ | قيار قلح الاخار لمعلل اليغار [المبوضيل 

قالة (رلا أن يفو الأولياء)؛ لأنَّ الحنّ لهم قال: (أو وجوب المال 
عند المصالحة برضى القاتل في ماله)؛ لأنَّ الحنَّ له. فإذا صالحَ عنه بعوض 
رضي غريمّه قليلاً كان أو كثيراً جازء كا في سائر الحُقوق. 

ويجب .فق مال القاتل لقوله ي: لا تَعَقِلٌ العاقلة عَمّداً ولا 
صُلّحاً"”. وهذا عَمدٌّ وصلحٌ فلا تتحمّلّه العاقلةه فيَجِبُ في ماله عل ما 
شَّرَّطا من التأجيل والتّعجيل والتّدجيمء قال يَك: «المؤمنون عند شر وطهم)”. 
فإن لريّذكرا شَيئا» فهو حال كسائر اُحاوضاتٍ عند الإطلاق. 


)١(‏ فعن ابن عَبّاس #نه قال #: «العمد فَوَدْ إلا أن يعفو ول المقتول» في سنن 
الدارقطني7: 44» ومصنف ابن أبي شيبة0: 76١‏ . 

وعن ابن عبيد د قال يَه: «ومن قتل عمداً فهو قود) في سئن أبي داود:: 211 
وسنن النسائي الكبرئ5: 275١‏ وسنن ابن ماجة؟: .8٠١‏ 

(؟) فعن عمر ذه قال: «العمدٌ والعبد» والصلحٌ والاعة عله مل المافلة» 
في سئن الدارقطني": /ا/11» وسئن البيهقي الكبيرة: 5 .٠١‏ 

وعن الشعبي ذ#. قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً» » وعن 
إبراهيم ف قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً»» وعن 
الحسن والشعبي #: قالا: «الخطأ على العاقلة» والعمد والصلح عل الذي أصابه في 
ماله» في مصنف ابن أبي شيبة0: 5٠0‏ . 

(*) في صحيح البخاري ": 47 معلقاً: قال النبي ي: «المسلمون عند شروطهم). 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قال ي: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» في 
المستدرك ؟: لاه. 


للأستاذ الدكتور ف اواك اسلج---_-7_ تح 00ت 1 

الم فيه: قوله تعالك: (ِفَمَنَ عَفِيَ ل مِنْ اه سَءٌ َانبَعٌ 
ِاممَرُوفٍ وَأَدَاء ليه بِإِحَسَانِ] [البقرة: 4, والمرادٌ به الصّلحء وهذا لأنَّ 
مُوجَبَ العَمَدٍ القَوَّد عَينَه فلا يجبُ الال إلا بالصّلح برضا القاتل. 

مانهة قزل ماق ١‏ وكا عَلَيْهِمُ فيهًا أن النّفْسَ بالتّس) [المائدة: 
06 فلو وَجَبَ 0 أو الحذهيا ل" نكون التنى اميس اودرو د 
تقريدا تيكتا إلا أن ينك اه وجميع أجادية التخير :نين القضاضن 
والدّية أخبارٌ آحاد لا يُنْسَعْ بها الكتاب» وقوله تعاكى: (كُيِب عَلَيكُمُ 
لضاف ١1/8111‏ ]وهو الزائلة لدت والزائلة نين التفسى و لتقيو لا 
بينها وبين المال. 

أو نقول: ذكر القصاص وار يذكر الدّية» فلو تَبَتَ التّخيير أو الدّية 
لبت بخير الواحدء وأنّه زيادةٌ عل الكتاب. والزّيادةٌ نسخ, والكتابُ لا 
ع به وقال ي: «العَمّدٌ قود" وقال: اكتاث الله القصاص)”"» وقد مَرٌ 
التَمِسك يه 

قال: (أو صُلْح بعضهم أو عَفُوه فتَجبُ بقيَةٌ الّية على العاقلة)؛ لأنّه 
خن شرك يق ""الورلة فإن :اند كل تورك اكراة .انكو الما من 
عقله)7. 


ب 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 
(0) سبق تخريجه قبل أسطر. 
)افعو معد بن للشب أن غم ففه كان يقول: #الدية عل العاقلةه ولا ترك المرأة 


خشخصتت _ تت قة الأخيار فلع الأخار لمعليل المبغدار الموضلي 

وإذا كان مُشتركاً بينهم» فلكل منهم العفو عن نصيبه» والصّلحُ عنه 
كغيره من الحقوق: فإذا صالح البعض أو عَفا تَعدّرَ الِصاصضٌ؛ لأنه لا يتجرأء 
وقد سَقَطَ البعض فيسَقَطٌ الباقي ضرورة وإذا سَقَطَ انقلب نصيبٌ الباقي 
مالاً؛ لئلا يَسْقْطَ لا إى عِوّضء ولا يجب علك القاتل؛ لأنّ التّرعَ ما أَوَجَبَه 
عليه» كى| مَرٌ. 

ولا التزمه فيَجِبٌ عل العاقلة؛ لأنّه وَجَبَ بغير فَصَّدِ من القاتلء 
فصار كا لطأ وليس للعافي منه َىءٌ؛ لسقوط حقّه بِعفُوه. 

قال: (أوتعف تقذ استيفائه لشبْهَةِ كقثل الأب ابه تتجبُ الدَّيةٌ في 
مالِهِ في ثلاثِ سِنين)؛ وهذا لأنّ الأب لا يُقتَل بابنه » قال ول: «لا يقاد والد 
لو لاله حروده فا وف شنهة في القصاص فسَقَطَء وإذا سَقَطَ 
القصاص تحب الدَّية في ماله؛ لأنه عمد وتجب في ثلاث سنين؛ لما يأتي إن 
شاء الله تعاك. 


مِن دية زوجها شيئاً حتئ أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أَنَّ رسول الله يك كتب إليه 
أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» في سئن الترمذي؛: 278 وصحّحه. 
وسئن النسائي الكبرئ5: 8لاء وسئن أبي داود؟: 144. 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظله: «أنَّ قتادة بن عبد الله قال له عمر 
بن الخطاب #ه: لولا أن سمعت رسول الله يه يقول: لا يقاد والد بولده لقتلتك أو 
لضربت عنقك» في سنن الدَّارقطني”: ١5١‏ وسنن الترمذي5: 18. 

وعن ابن عَبّاس #د» قال يَل: «لا يقتل بالولد الوالد» في سئن ابن ماجه؟: 88/8. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 

قال: (ولا كفارةً في العَمْدِ)؛ لأنْ الله تعالى إر يُوجِبّها فيه حيث لر 
يذكرهاء ولو وَجَبّت لذَّكَرها كا ذَكَرها في التَطإء ولأنّه كبيرةٌ وني الكَمَارة 

من اناك قلا يلك ببأنتولا قاين علن لنساء وإ جا لعز أغطلة: 

فلا يَلْرَمُ من رفعها للأدنى رَفعُها للأعل. 

| “(وَشية الكمدة أن تمن العد ته لا تفرق الأحراء اكد 
وَالعَضَا والتن). 

وقالا: إذا صَرَبَه بحَجَرِ عظيم أو حَسَّبةِ عظيمة» فهو عَمُدٌ 

وكش العم عونا أن تعمد الصرية ينا لآ مثل عالاه #الشرط 
الها الخهر فود لان مشو اكد شامر : قينا 1 ندا لكر عادة 
ويُقصَدُ به غير القَثَل كالتَديبِ ونحوه؛ فكان شبه الحَمَدِ. 

نا الذي لا يَلبَتْ ولا يتتقاصرٌ عن عَمَل السَّيفِ في إزهاقٍ الرُّوح» 
فكو عمذا. 


)١(‏ فعن أنس #5ه: «أن يهودياً قتل جارية عن أوضاح اء فقتلها بحجرء قال: فجيء 
بها إلى النبي وَل ومها رمقء فقال طا: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لاء ثم قال لها 
الثانية» فأشارت برأسها أن لاء ثم سأها الثالثة» فقالت: نعم» وأشارت برأسهاء فقتله 
رسول الله يَيْهُ بين حجرين» في صحيح مسلم7: 15964, وصحيح البخاري: .6١‏ 


7# تتح لق لاصيا غلع الاخهار لمعلل البغدار البوضل 

ولأبي حنيفة 5ه قولّه يق «ألا إن قتيل ححطأ الِعَمّدِ قتيل السّوط 
والعصاء وفيه مئة من الإبل»”"» من غير فصل بين عصا وعصا. 

ورو لعزن كو في كن ال انه قال: 5 تَىءٍ خطأ إلا 
السّيف. وفي كِ خطأ رش" 

وعن علض أنه قال: «شبه العمد: الحَذْفةَ بالععصا والقَذّفة 
بالحتجرا”. 

فالس 6 سَيّاه حطأ العَمد؛ ادق معي للم م مه 
الُكم؛ لأنْ آلنّه ليست آله العّمد. ولأن مَعنى العَمديّة فيه قاصرٌ؛ لكونه آله 


)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن7: 307: «وبلغنا عن النبي 4# أنه قال في خطبته: ألا 
إن قتي خطأ العمد قتيل السّوط والعصا فيه مائة من الأبل» منها أربعون في بطونها 
أولادها». 

وغ لكين عقف قال :كلاه «الة إن :قل خط العمد- أى شه العنة - فقيل السوط 
والعصا فيه مئة من الإبل» في مصئّفٍ ابن أبي شَيْبَته: 44 وصحيح ابن حبّان": 
4 ش 

(0) فعن النعان بن بشير #ه. قال كِ: «كل شيء خطأء إلا السيف. وفي كل خطا 
أرش» في مسند أحمد١"7:‏ /51 "ا ومصنف عبد الرزاق9: 71/7. 

(؟) فعن عل ذف قال: «شبه العمد: الضربة بالخشبة» أو القذفة بالحجر العظيم» 
والدية أثلاث: ثلث حقاق» وثلث جذاعء وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة» 


في مصنف ابن أبي شيبة 4 :١‏ 74 ومصنف عبد الرزاق9: .758٠١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3" 
غير موضوعةٍ للقَقّلِ ولا مُستعملةٍ فيه؛ وهذا لأنّه لا يُمكن قَتلَهِ مها عاك غِرَةٍ 
منه فَيْمْكِنْه الاحترازٌ منهه بخلاف السَّيِ وأخواته» فإتها تُسَتَعْمَلٌ على عِرَةٍ 
بق الندوا عقكان قنبه لعن كالعما والتوط الكفيريف لان القدل إفبياة 
الآدمي صورةً ومعنئن, أمَّا صورة تقض الرّكيب» وأما مَعْنِى فإفساد 
المنافع» وقد وجد القَثَلُ ههنا مَعنِنّ لا صُورة فلو وَجَبَ القصاص.ء وأنّه 
يجب بالسّيف عَمَلاً بالحديث”» يكون قََلآَ صورةً ومعنئ, فلا تُوجِدٌ الماثلة 
الواجبةٌ بالنصوص. 

وأمّا اليتهوديّ فالنّبِىُ يِفَل سياسة فإِنّه رُوي أنه كان اعتاد ذلك 
وعندنا متى تَكَرَّرَ منه ذلك» فللإمام أن يَقتلّه سياسة. 

قال: (ومُوجَيّه: الإثم)؛ لأنّه فيل عن قَضَدِ (والكفارة)؛ لسّبَهه 
بالخطأًء وفيها معنئ الجبادة» فيُحَتاط في إيجايها. 

(والدِّيةٌ معَلَطةٌ على العاقلةِ)؛ لأنَّ كلّ دية تجب بالقَثّل من غير صلح. 
ولا عفو لبعض. فإئّها تجب عل العاقلةٍ عاك ما يأتيٍ في الدّيات, وسَنِيئن كَيفِية 
وجُوبها والتّغْلِيظً وقَدرّها نّم إن شاء الله تعال. 

قال: (وغوق عند فب] دون التّفْس)؛ لذن إتلافَ التّمس يختلف 
باختلانٍ الآلةِ» وما دونها لا تمص بآلةِ دون آلقَ» فقي المعتيرُ تَحَمّدُ الضَّرّبء 


.89 أي حديث: (لا قود إلا بالسيف» في سنن ابن ماجه؟7:‎ )١( 
." ٠5 بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار":‎ )( 


7 تححستت_ تت تحفة الأخيا زغل الاخبار لتعليل البغدار للموضلي 
وقد وَحِدَء فكان عَمَداً. 

7 م 5 سه جح عتهيه ره 225 2 

قال: (والخطأً أن يَرمي شخصا يَظنه صَيّدا أو حَربيّاء فإذا هو مَسَلِمَ). 

2 > «ه 03 - د ع 24 5 م 
وهو خطأ في القصد. (أو يَرزْمى عَرَضِاء فِيْصِيبٌ آدميًا)» وهو خطأ في الفعل. 

(وفوشةة لكا والدن قلة)؛ لقوله تعاك: (وَمَن قن 

ومو رة والدية على العاقلة)؛ لقوله تعالك: (ُوَمَن قتل 
مُؤٌمِئًا حَطبًا فَتَحَرِيرٌ رَقَبَة مُوِنَةوَدِيَةُسَلَّمَة ِل أَهْله] [النّساء: 47]. 

557 ع ع ص 

(ولا إثم عليه)؛ قال يَِ: «رْفِع عن أمتي التَطأ والنسيان»” الحديث. 
وقيل: الْنفي إثمٌ القتلء وإِنّما يَأثمُ من حيث ترك الاحتراز» والتَتِ حالةً 
الرّمِيء وهذا وَجَبّتَ الكفارة. 

ِ مره 8 3 - 0 

قال: (وما أجري تَجْرَى الخطأ: مثل النّائم يَنْقَلِبُ على إنسان فيَقَئلهُ 
فهو كالخطأ) ني الحكم؛ لأنَ انام لا قَصَدَ له فلا يُوصَفُ فِعَلّه بالعَمَدٍ ولا 
بالتطأ إلا أنه في حكم الخطأ؛ لحصول اكَوْتِ بفعلهِ كالخاطئ. 

5 وو 7 3 8 

قال: (والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه. 
فِيَعْطَبُ به إنسانٌ» ومُوجَبّه الدّية على العاقلة لا غير)؛ لأنّهِ مْتَعَدٌ فيا وَضَعَه 
وحَمَرّه فجُعِل دافعاً مُوقعاً» فتجب الدَّية عل العاقلة» ولا يَأَثُم فيه لعدم 
الففنل :ولا كدارة عليد لأنه ( نش تحقيقة» 3 المفداه القافل بخن 
الاق فق نا واه غم الاضير: 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي بكرة د قال وَل: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ 
والنسيان والأمر يكرهون عليه» في الكامل لابن عدي7: .١6٠١‏ 


الأهداة لكر عقا الى الفا سب حت ب ست 111 

وسواءٌ كان الواقع خُرّاً أو عبداً أو دابّةَ فضَّانه عليه بذلك قَمَى 
شُريح د" بمحضر من الصّحابة #: من غير كير منهم. 

ولو فاه كن كتكلنة فهو مسي لأنه إر يقتله مباشرةء ولا هو 
موضوعٌ للقدل» وهذا تحتف باختلاف الطّبائع. 

وإن دَقَعَه إليه قَشَرِبَه فلا شيء عليه» ولا على عاقلتِه؛ لأنَ الشَّاربَ هو 
الذي قَتَل نفسَه فصار كا إذا تَعَمَّدَ تَعَمَّدَ الوقوع في البئر. 

قال: (وكلّ ذلك يُوجِبُ حرمان الإرث إلا القَل بسبب»» قال صل: 
«لاميراث لقاتل»”: والمسببٌ ليس بقاتل ولا مُتهم؛ لأنّه لا يَعْلَمُ أن مُورنّه 
يَقَعٌ في البئر» وهو متهم في الختطأ؛ لاحتمال أنه قصد ذلك في الباطن. 

قال: (ولو مات في البئر غَنَاٌ أو جُوعاً فهو هدرٌ)» وقال محمد ذله: 
يَضْمَنُ الحافرٌ فيها. 


وقال أبو يوسف طن : يَضْمَنْ في العَمّ دون الجُوع؛ أن العم بسبب 


)١(‏ عن شريح, قال: «كان يصَمْنُ أصحاب البلاليع الني يتخذوةما في ريق وبوري 
البغالء والخشب الذي يجعل في الحيطان وكان لا يُصَمّنٌ الآبار الخارجة التي أمام 
الكوفة في الجبانة» والتي في المقابر» وما جعل منفعة للمسلمين» في مصنف ابن أبي 
شيبة4: 799. والأموال لابن زنجويه؟: /50. 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذفن قال ييهِ: «القاتل لا يرث» في سنن الترمذي4: 570» وسنن 
النسائي الكبرئ5: »١17١‏ وسئن ابن ماجة؟: 877. 


اسح تت كص لق الالخيار غلع الأخار لمعيل البغار [المبوضيل 
البئر» والوقوع فيهاء أمّا الجوعٌ بسبب ققد الطّعام» ولا مَدّحَلَ للبئر في ذلك. 

ولمحمّد ذه: أن ا جوع ا بسبب الوقوع؛ إذ لولاه لكان الطعام 
قريباً منه. 

ولأبي حنيفة 5د: أنْه إريّمُت بالوقوع فلا يَضْمَنُ وإنّا مات لمعنئ في 
نفسه. وهو الجُوع والعَمّء وذلك غيدٌ مُضاف إل الحافر» فلا يكون مُسبباً. 

قال: (والكَفَارة عِنْقُ رقبةٍ مؤمنقٍء فمّن لم يجد فصيامٌ شَهُرين 
تغابين)؛ لقوله يخال : (قزية سُسْلّمةٌ إلى أهله وري ره مُووِيَة فم [ جد 
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) [المجادلة : 5]. 

ولا تجزي فيها الطََّاءُ؛ لأنّ الكمّارات لا تُعْلَمُ إلا نَضَأء ولا نض فيه. 


الأهداة الذككر وفوا ابو لقا سس ع تيس سن تن 11 


فصل 

(ويُقْتَلُ الح بالخرٌ وبالعبد»» أمَا الحم الح فلا خلاف فيه» قال 
الا يلك اانه 1 

وأكا الك «الفدر فلقرلة عار ب( فتن لفت [اخائدة :20] 
وقال وَيّ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)”, ولجنا تساويا في عصمة الدّم 
فب فيَحِتٌ القصاص للمناواة: 

وقوله تعالك: الَو بالمرٌ) [المائدة 0] لايَدلٌ عل عدم ججواز قَقَل 
ا بالعبل؛ لأنه تخصيصٌ بالذّكرء فلا يدل عا في ما يسواه. ال رفل أنه 
يقل العبة بالك والذّك بالأنشن» والأهن بالذكر قلا خجة فيه ونحن تعمل 
به وبقوله: (النَمْسّ بالنّمُس) وبالحديث, فكان أوى من العمل به خاصّة. 

قال ( الع ام 11و الكفة بالكين)» الوق الاسؤمن: 

قا : (والمسلم بِالذَّمِيّ)؛ لما رَوَئ جابر ظا فد أن اللي يه «قادَّ مسل) بذمي 


)١(‏ سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال : «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» في سنن أبي داود؟: 9 وسنن النسائى الكبرىلة: .7١/8‏ 


1 2 77ت أ | قيار فلع الاختار لمعلل البغار المبورضل 
قال آنا سوط وق 03 ولاتتر اقهزا'ق الحضهة الوك3ة بؤلآن عله 
القصاص تَنْفِيدٌ لهم عن قَبول عمَدٍ الذَّمّ وفيه من المسادما لا تخفى . 
والمراد بقوله : «لا يُقَتَل مُسَلِمٌ بكافر»” الحريّ؛ لأنَّ الكافرٌ متى 
طَلِقَ يَنْصَرفُ إكى الحَربّ عادةً وعرفاء فَيَنْصَرِفُ إليه تُوفيقاً بين الحتديثين. 
(ولا يُقتلان) يعني المسلم والذَّمي (بالمستأمن)؛ لعدم التّساويء فإنّه 


غيرٌ محقونٍ الدّم علك التأبيد» وحرابه يُوجِبٌ إباحة دمه. فإنّه على عَرْمِ العَوَدٍ 
و 
و مكار 


0 
| 


وعن أبي يوسف #: أَنْه يُقتَل به اعتباراً بالعَهّده وصار كالدّميّ 
وجَوابه مَرّ. 

(وَيُقْتَلٌ الكانة بالشاية)ة للمساواة» وقيل: لا ل وهو 
الاستحسان؟ لقيام المبيح. 


ا 000 3 2 0 
قال: (ويُقتل الصّحيحٌ بالزمن والأعمى وبالمجنونٍ وبناقص 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن البيلاني ه: «أن النبي كي أني برجل من المسلمين قد قَتَلُ 
24 0 ايع 0 ووو 1 عه ره 1 5 

معاني الآثار: 146» ومعرفة السنن7١:‏ 75» ومراسيل أبي داود ص7١‏ 7. 

)١(‏ فعن عمرو بن شيب عن أبيه عن جذه #د: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في 

عهره» في سنن أبي داود”: ”28 وعن عله في سنن النسائي الكبرىل:: 2,5١8‏ 


والمجتبول/: ارم 


ا 0 بن 
الأطراف)؛ لا تَقَدّم من العُموماتء ولأنًا لو اعتبرنا التّفاوت فيا وراء 
العصمة من الأطراف والأوصاف لامتنع القصاص. وأدّئ ذلك إِك التّقاتل 


قال: (ولا يُقْتَلُ الرّجلّ بِوّلّدِه ولا بعبده. ولا بعبدٍ ولد ولا 
بمُكاتبه)» قال يل : «لا يُقاد والدّ بولده. ولا سيدٌ بعبده»”", ولأنّ الإنسانَ لا 
يجب لنفسه عن نفسه قصاصء ولا لولده عليه لما تقدّم» والمدبّرٌ وأمُّ الولد 
كالغيد» وكذا لا يقثل يعد ملك بعضه؛ لأن القخاص لا يتجزاً. 


)١(‏ سبق تخريجه فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ك: «أنَّ قتادة بن عبد الله 
#دقال له عمر بن الخطاب #ه: لولا أن سمعت رسول الله يله يقول: لا يقاد والد 
بولده لقتلتك أو لضربت عنقك» في سنن الدارقطني7: 2١5١‏ وسنئن الترمذي5: 18. 
وعن ابن عباس ذأ قال وَلِدِ: (لا يقتل بالولد الوالد) في سنن ابن ماجه”: /88. 

وعن ابن عباس #د قال: «جاءت جارية إِك عمر بن الخنطاب 4ه فقالت: إن سيدي 
اتبمني فأقعدني عل الئّار حتئ احترق فرجيء فقال عمر #ه: هل رأئ ذلك عليك؟ 
قالت: لاء قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لاء قال عمر 5ه: علي به» فللا رأئ عمر 5ف 
الرجلء قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسهاء قال: رأيت 
ذلك عليها؟ قال الرجل: لاء قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لاء قال: والذي نفسي 
بيده لو إر أسمع رسول الله يل يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده» 
لأقدمها منكء فبرزه وضربه مائة سوطء ثم قال: اذهبي فأنت خرَةٌ لوجه الله وأنت 
مولاة الله ورسوله) في المستدرك ‏ : 4 4٠‏ وصححه. والمعجم الأوسط8: 187. 


1 تتك>كحتاا ا ا 2 

قال: (ومن وَرِثْ قصاصاً على أبيه سَقَطَ)؛ لأنّ الابنَ لا يبت له 
قصاصٌ على الأب؛ لما مَرّ. 

(والأمُ والأجدادُ والجدَّاتُ من أيّ جهة كانوا كالأب)؛ لما بينهها من 
الجرئيّة» ولأمّهم كانوا السّبب في إيجاده» فصاروا كالأب. 

قال: (ومّن جَرَّحَ رَجُلاً عَمْداً فهات فعليه القصاص». معناه إذا مات 
منها بأن إريّعْرَص له عارضٌ آخر يُضاف الموثٌ إليه؛ لأنّهِ قتلّه عَمَداَ فيبجب 
الفعافن: 

قال: (ولا يُسْتوقَ القصاص إلا بالسّيف). قال ي: «لا قَوَدَ إلا 
بالسّيف)0, اكه السّلاح. 


قال: (ولا قِصاصٌ على شَّرِيكِ الأب والمولى والخاطئ والصَّبىّ 
والمحنون, وكل مَن لا يجب القصاص بقتله)؛ لذنه قتل حصّل سببين» 


أخدهها فكموجت للترة وهو لا يَتَجَرَأْ فلا يحب؛ أن الأصل في الدّماء 
الحرمة» والنصوصٌ الموجبةٌ للقصاص مختصّةٌ بحالةٍ الانفرادٍ وموضع يُمكن 


)١(‏ رُوِي مرسلا عن الحَسَن د ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير #: في سنن 
ابن ماجه؟: 2889 ومسند البزار9: 65, والمعجم الكبير :٠١‏ 84» وشرح معان 
الآثار”: “187» ومصنف ابن أبي شيبة0: 2877 وسئن البَيّهَقَيٌ الكبير4: 257 وسئن 
الدارقطنيٌ: 41» وأسانيدّه فيها ضعفٌ إلا أنَّ بعضّها يعضد بعضاًء كا في الدراية؟: 
65» والخلاصة؟: 5560. 


لامجا الذكك وفوا الو د 0 18 
التقصاصء وهو غيرٌ ممكن هنا؛ لعدم التجزؤء فلا يتتناوله النصّ. 

ثم مَن يجب عليه القصاص لو انفرد عليه صف الدّية في ماله؛ لأن 
فعلّه عَمَد وإنّا لر يجب القصاصء؛ لتَعَذّر الاستيفاء والعاقلة لا تَعْقِلْ 
العَمُدَ؛ لما رويناء ونصفّها الآخر علك عاقلةٍ الآخر إن كان صَبياً أو جَنوناً أو 
تطأء لأنَّ الدّية تحب فيه بنفس القَعْلء فإِنّ «عَمَدَ الصَّيّ والمجنون خطأة: 
قالّه علنٌ ذه”. وإن كان الأب ففي مالِهِ ع ما تَقَدَمَ. 

قال: (وإذا قبل عبدٌ الرّهن, فلا قصاص حتى يجتمع الرَّاهِنْ 
والرْمهَنٌ)؛ لأنه تعلق به حَقٌ كل واحدٍ منهاء فَاْرْهِنٌ لا مِلّكَ له فيه فلا يليه 
والناف كن لو لانيل عر اق ا ف عه تقطن 
اْرتمنِء فلا يرجم عب الرّاهن. 


)١(‏ رُوِي: «أنَّ مجنوناً سَعَى عل رجل بسيف فضربه» فرفع ذلك إك علي ده فجعل 
0 وقال: عمده وخطؤه سواء» في سنن البيهقي الكبير كا في نصب 
الراية: 57/8 . 

وعن الحكم قال: ١كَتَبَ‏ عمر ك: لا يَؤْمَنَّ أحد جالساً بعد النبيّ كه وعمد الصبي 
ا ار 
الكبير8: "57. وقال: هذا منقطع. 

وعن ضميرة» قال على #ه: «عمد المجنون والصبيٌ خطأ» في سئن البيهقي الكبير/: 
5 


ابسحت حص عق الأخيان عل الأخبار لمعلل المبغدار وض 
و سم م - 

قال: (وإذا فتِل المكاتبٌ عن وفاء وله ورثة غير المولى فلا قصاص 
أضندة)» لاقتياء الول فإ إخاسات عدا فالمرلل وله فإن ماتع تت ١‏ فالوارت 
وَل والمسألة مختلفة بين الصّحابة كه فاقسه الول فتكذو الامتيفاء: 

(وإن لم يترك وفاءً فالقصاص للمَؤْلى)؛ لأنّه مات عبداً بالإجماع» 

و أ 45 44 
(وإن قتِل عن وفاءٍ ولا وارث له إلا المولى» فله القصاص)؛ لآن حق 
الاستيفاء له 0 مات ا غيذا؛ والحكمٌ 7 وهو القَوّد واختلافٌ الحيت 
لا يفضي إك المنازعة. 

وقال حمل طيكه : له قصاصّ لاشتباه سبب الاستيفاء بالولاية أو 
بالرّقَء وجُوابه ما مر 

قال: (وإذا كان القصاص بين كبار وصغارء فللكبار الاستيفا) 
وقالاة ليين اللكبازة:وذلك الآنها عن تشتارك وعم افلا يتفرة يه الحدهتم 
كالحاضر مع الغائب وأحد الَوَليين. 

4 5 2 5 رس شاع عد ع سا 2 

و لابي حنيفة طه: ان القصاصٌ لا يَتجزاً؛ لآنة"تنت شعت[ تا 
وهي القرابةٌ» فتَبَتَ لكل واحدٍ منهم كَمَلاً: كولاية الإنكاح» والموليان عل 
الخلاف, والعفو من الصّغير غير محتملء وفي انتظار بُلُوغِهِ تفويتٌ الاستيفاء 
غنم سَبيل الاحتالء بخلاف الكبيرين والغائب؛ لأنْ احتال العفومنه ثابت 
فافترقا. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1 
3 8 00 م5 ٠‏ 3 7 5 ا 2 
ولو كان الكل صغارا قيل: يَسّتوفي السّلطان» وقيل: يَننَظِرَ بلوغ 


والَجِنونُ وا معتوه كالصّبىٌ» ولأنّ الصَّبىّ مُولَ عليه» فإذا استوفاه 

الكبير م0 
ل: (وإذا قَتِل وي الصَّبيَّ والمعتوو فللأب أو القاضي أن يَقَتَلَ أو 

5 وليس له العَفُوء والوَِي بُصالِحٌ لاغير). 

أمّا الأبُ فله ولاية عل التّمْسء وهذا من بابه» شرع لأمر راجع إليهاء 
وهو التَّشَمَيء فيتبْتٌ له التّشَّمّي بالقتل كولاية التُكاح. 

وإذا تَبَتَ له ولاية القفّل تَبّت له ولاية الصّلح؛ لأنه أَنََعْ للصَّبيٌ 
وليس له أن يَعْمُوّ؛ لأنّه إبطال الح بغير عَوَّضٍ. 

وعلك هذا قَطْمٌ يد العتوه عَمَدا وكذلك القاضي؛ لأنّه بمنزلة 
السّلطان. 

ومّن قتِل ولا ول له» فللشّلطان أن يَسْتَوف القصاصء فكذلك 
القاضي. 

وأا الوص ئٌّ فلا يَمَلِكَ العَفو؛ لا ذكرناء ولا القصاص؛ لأنَّه لا ولايةً 
له علن التّمسء فتَعي تَعَّنَ الصّلحُ صِيانةَ للحقٌّ عن البطلان. 


7 حت تت عق الأخبارغل الأخبار لتعليل البغدار وض 
قال: رولا قصاص قْ التَحْنيق والتّغْرِيِق) خلافاً لمياء وهشي 100 
لعل باتْقّلء فإن تكرّر منه ذلك» فللإمام قتلّه سياسة؛ لأنّه سَعّ في الأرض 
القساد. 
قال: (وتُقْتَلُ ا جماعةٌ بالواحدي)؛ لما مَرَّ من العُمومات » ولما رُوي أنَّ 
سود لو عدا ء قََلُوا واحداً فمَتَلّهم ء عمّرَ ذه وقال: «لو تمالاً عليه أهل 


صَنعاء لََتَلتْهُم به0» وذلك بمَحضر من ٠‏ الصٌحابة من غير تكيرء فكان 
جماعاً. 


وهذا بخلاف ما إذا اجتمعوا علل قَطْع يد حيث لا يُقطعون؛ لأن 
القصاصٌ في التّمس يجب بإزهاق الروح» و لأنه لا يَيبَصَضُء فيَصيدُ كلل واحل 
كالْتْردٍ في إتَلافِها. 

أمّا القَطّعٌ يَتبَعَضء فيكون الواحدٌ مُتَلِفاً بعض اليد. ولأنَ الاجتماعَ 
عل القتل أكثر» فكان شَّرعٌ الزَّاجِرٌ فيه دَفعاً لأغلب الجنايتين وأعظمهماء فلا 
يَلرّم تَرَغُه لدفع أدناهما. 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «إِنَّ غلاماً فيل غيلة فقال عمر #ه: لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقتلتهم» في صحيح البخاري5: 1971 معلقاً. 

وعن سعيد بن المسيب: «أنْ عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحدٍ 
قتلوه قُتِل غِيلة» وقال عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً» في الموطأه: 
ا" 


الأهداة الذكتر و دا اب الا بت ا 11 
ورعو 
قال: (ويُقتل الواحدٌ بالجماعةٍ اكتفاءً). 
رع يمسم > 3 0 -_ 
1 رَجَل قثّل جماعة. فإنه يقتل» ولا يجب عليه شيء آخر؛ 
لأثئهم إن اجتمعوا عل قتله» وَزهُوقٍ الرّوح لا يَتَبَعَضْء فيصيرٌ كل واحدٍ 
منهم مُستوفياً جميع حَقَه لما بَْنَا فلا يجب له شي من الأرش. 
(وإن قتلّه ول أحدهم سَقَط حقٌ الباقين)؛ لأن حقهم ني القصاص 
وقد فات» وصار كما إذا مات القاتل فإِنّه يسقط القصاص؛ لفوات محله. كذا 
هذاء وصار كموت العبدٍ الجانى. 
م 00 مه 1 0 38 3 و 
قال: (ومّن رَمَى إنساناً عَمْداَ فَتَمَدَّ منه إلى آخر وماتاء فالأَوَّلَ عَمْدٌ)؛ 
عه الل ير ا و 2_2 َه 2 2 ع 37 
لا نه تعمد رَميه» وفيه القصاص علل فنا سينا (والثان خطا)؛ لانه إر يتقصده 
فكان خخطأ؛ لما مرٌ. 
اله أو ل عع ١‏ بعري ا 2 5-22 00 0 
ومن َشَتَهُ حَيَة» وعَفَرَه سَبَع» وشح ' نفسّه» ود شجه آخرء فعلل الشاج 
عع الى 54 لبه ع لمر اع 5 7 3 
ثلث الدّية والباقي هَدَّرٌ؛ِ لأنّه تَلَفَ بثلاثة أنواع: جناية مُعتبرة في الذنيا 
تِِ ع 7 7 ا 2 7 ب وو 
والآخرة» وهي فعل الأجنبيٌ. وجناية هَدرٌ في الدذنيا والآخرة» وهي فِعل 
2 5 8 . 5 بلع وري ع و 
القن واطتة«وجنان تعرة فى الآخرة هد أ الدناء وهو قغله فكوة 
5 ووو ل ل 
عل الأجنبي ثلث دية النفس؛ لآنه أتلف الثلث. 


7ل تتح 1 | عار فلم الاختار لمعلل اليغار [المبورضي 


فصل 

(ولا يخْري القصاصٌ في الأطراف إلا بين مُسْتَوِي الدّية إذا قُطِعت من 
المفْصّل وتّائلت). 

والأصل فيه: قوله تعالك: [ِوَالرُوحَ قِصَاصٌّ] [المائدة:40]» وأنّه 
يَقَتَضي الْماثلة» ولأن الأطراف يُسَلَكُ بها مَسَلَكَ الأموال» ولهذا لا يُقَطَمُ 
الصَّحَيحُ بِالأَسَلْء والكامل بالنّاقصة الأصابع لاختلافههما في القيمة» بخلافٍ 
التّمس عاك مامَرٌ 

وإذا كان كذلك تَنْتَمي المائلة بانتفاء المساواة في الماليّة» واكاليةُ مَعلومة 
بتقدير الشَّرع» فأمَكن امار اتلك فيهاء ولا يمَكِنْ التساوخ ف القَطع إلا 
إذا كان من المفُصّل. 

إذا قك عدا فقول لا عرف التقطاصض نف الأطزافه ببق ال جل 
واكرأة» ولا بين الُرٌ والعبد لاختلافههما في القيمة» وهي الدّية» ولا بين 
العبيد؛ لأئْهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهرٌء وإن تّساوت فذلك مَبِنيٌ على الحَزر 
والظَرٌ فلا يَثبْتٌ به القتصاص. 


ا ل وي 5 1 كلاه ِ 
ونص محمد 5ه عن جريان القصاص بين الرّجل والمرأة في الشجاج 


الأهدا الذاكور طعا او لق اس يستكت 17 
التي يجري فيها القصاص؛ داش والاصع اشريت مما انوا فر 
لحان كين :وقد اسعويا فيه ون اعرف تفووينك» اكنيكة وقن: دافا قرفا 
وري نين المسلم وَالنمي لعساوعه) في الدية 

القمنان توعان: 

نقصٌ مُشاهدٌ: كالشّللء فيْمْنَعُ من استيفاء الكامل بالتّاقصء ولا 
يمُنَعَ من استيفاءٍ الناقص بالكامل. 


ونقصٌ من طريق الحكم كاليّمين مع اليّسارء فِيَمُنَعٌ استيفاءً واد 
من الطرفين بالآخر. 

وكذا الأصابع لا يُقطَمُ إلا بوثلها: اليمين باليمين واليّسار باليتسار, 
كذ العيق لدوم لعيق :اسار :ناليس ووو الماح بالنان م والدة الس 


.م 


له 


والضرس بالضرس. 

ا 0 كد 
مُساواة إلا بالنّساوي في التفعة والقيمة والعُضوء وقسٌ عل هذا أَمَثالِهء فإذا 
قَطَمَّ يَدَ غيره من المفُصَّل قَطِعت يَدُه؛ لمامَرٌ. 

ولا مُعْتبرَ بكبر اليّدِ وصِعّرها؛ لأنْ متفعة اليد لا تختلف بذلك. 

وكذلك كل عضو يقطع من المفصل كالرٌّجل ومارن الأنفء وهوما 

0 5 
لان منهء والأذن بالأذن؛ لإمكان الماثلة بينها في القطعء قال الله تعالك: 
ا عور او ١‏ 
[وَالاآنف بالآنفي والأذن بالأذنٍ) [المائدة: 6: ]. 
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قال: (ولا قصاصٌ في اللّسانء ولا في الذّكر إلا أن تُقْطَمَ اللَسَفَةٌ)؛ 
لأنّ كلّ واحدٍ منها يَنْقَبِضٌ ويَنْبَسطُ فلا يُمَكِنٌ الماثلةٌ بينهم| في القَطّع فلا 
قِصاصء بخلاف ما إذا قَطَعَ الحَشَة فإنّه مَعلومٌ كالّفصل. 

ولو قط بعضها عضن الذكرء فلا قصاضن؛ لتعذر المساؤاة. 

أكاالأذة لأكتشو )شك المائله ينواء قطعها أو يحهنها: 

وأمّا السَّعَة إن قَطَعها جم وت الفنساض» لكان اسان وات 
قَطَعّ بعضّها ا اا 

قال: (ولا قصاص في عَظمٍ إلا السّنْ)ء زوئ ذلك عن غمر وايق 
مسعود © "» ولأنالمائلة مُتعذَرة فيا سواه من اليظام؛ لأنّه إذا كير موضعٌ 
يَنَكيِرٌ موضعٌ آخر؛ لأنْه أَجوفٌ كالقارورة ممكنة في السّنَّء قال تعال: 
(وَالسّنَ بالسّنّ) [المائدة: 55 ]. 

(فإن قَلَعَ يُقلَمْ) ينه (وإن كُير يُبرد بقدره) تحقيقاً للمساواة » حتى 
لو كان السّنّ بحال لا يمكن برده لا قصاص» وتجب الدية في ماله» ولا 
اعتبار بالكبر والصّغر لاستوائها في المنفعة. 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف منقطع عن عمر #د» قال: (إِنَا لا نُقِيدٌ مِنَ 
العظام»» وبإسناد ضعيف عن ابن عباس #د: «ليس في العظام قصاص». كا في الدراية 


.١ ص86‎ 


[الأهداة الذاككور عا أو لق سس حت 117 

قال زولا قضاصن. فق القن )4 تعدو (المنباواقه :رالا أن بهن 
ضوؤهاء وهي قائمة) فيْمَكِنُ القصاص (بأن يُوضعَ على وجهه قُطْنٌ رَطِبٌّ 
وتُّقابلٌ نه بالمرآةٍ المحم حتى يذهب ضُوؤها). رُوِي ذلك عن عل يدا" 
وغيره من الصّحابة #د؛ لأنّه طَريق إلى استيفاء القصاص فيُسَلَكَ. 

وعن أبي يوسف د: لا قصاص في الأحول؛ لأنّه تقض في العَيّن 
كالشّلل في اليد. 

قال : (ولا تُقَطَعٌ الأيدي باليد)» وقد بينَا (وتَجِبٌ الدّية)؛ لأنّه مَتَى 
تَعَذَّوَ القصاص تَِبُ الدَّيةُ؛ لئلا تخلو الجناية عن موجب. 


قال: (ومن قَطْعَّ يَمِيني رَجُلَين قَطعا يَمِيته وأخذا منه دية الأخرى 
بينهما)؛ لأتهما استويا في سبب الاستحقاق كالغرماء في التّركة» (فإن قَطَعَها 
أحدّهما مع غيبة الآخرء فللآخر ديةٌ يده)؛ لأنَّ الحاضرّ استوفل حَقَّه وبقي 
0 الغائب» 00 استيفاءً القصاص. فيّصار إِك الذية. 


)١(‏ فعن الحكم بن عتيبة» قال: «لطم رجلٌ رجلاً أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره 
وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلك الناس كيف يقيدونه. وجعلوا لا 
يدرون كيف يصنعون. فأتاهم علي فأمر به فجعل عل وجهه كرسفء ثم استقبل به 
الشمس وأدنى من عينه مرآة» فالتمع بصره وعينه قائمة» في مصنف عبد الرزّاق9: 
لرلرة 


##احح ‏ تت تت تق ليان غلع الأخار لمعليل المبغدار وض 
0 5 ع و 

قال: (وإذا كان القاطع أشل أو ناقصّ الأصابع» فالمقطوع إن شاءً 
قَطَّعَ المعيبة» وإن شاء أخدّ ديةً يدِه)؛ لأنه تَعَذَّرَ استيفاءٌ حَقّه كاملاً» فإن رَضِي 
وذو عله ا عله ولا شيء له غيره. وإن فاع اعد العوّض وهو الأرش» 
كمّن غَصَبَ مثلياء فَأَلَقَه ثمّ انتقطع عن أيدي الئاس فللمالك أن يأخدّ 
القيمة كذا هذا. 

ولو سقطت اليد المعيبة أو قُطِعت ظلاً فلا ثبىء عليه؛ لتعيّن حقّه في 
العاضن و | تضو دالا باق رن قلط ور اشع 

2 انه ورت ل 3 عس | 2« > 049 

ولو قطعت في قصاصي أو سَرقَةٍ فعليه الأرش؛ لأنّه أَوَق ما حَقأ 
ركنا عليه فيو نال لاتعو: 

(وكذلك لو كان رأسٌُ الشَّاجٌ أصغر)؛ لأنْه تَعَذَّرَ استيفاءً حقّه كاملاً؛ 
لالد إن اعة نر :+ شببّته مساحة يَتعَدّى إى غير حَقَه؛ٍ لأنّهِ إذا شَيَّ ما بين 
ريه وما بين قَرْن الشَّاحٌ ا فإذا انتوق عدار شتجيه وهو إِنّ) 
يتنك حاون لزي نقد قدا إل قر نه ف فيتَحَبّد ا قلنا. 

(ولو كان رأس الشَّاجٍ كين فا مسجوجٌ إن شاء أَعَادَ عدر شُحته 
وإقدشاء أخذ أركيها)» لآنه لق أحد ما ين حرق ل 


و 


طول الت ولي له ولت د كا مزعو كذلك إذا استوعيت 20 
0 0 


من جبهته إلى قفاهء ولا يبلغٌ قفا الشَّاحٌ يجيد ى) قلنا. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج م 
قال : (ومن قطعٌ بد رجل خطأ ثم قل عَمدا قبل لبا أو حطا بده 
أو َطَعٌ يده عَهْدا ثمَ قَتَلّه حَطَأ أو ء فكذا عذال اعد لسري 


الأضل فيه أنه من أمَكن الجمعٌ بين الجراحات تجمع؛ لأنّ القعل 
غالبا إِنّ) يَمَعُ بجراحاتٍ مُتعاقبة» فلو اعتبرنا كلّ جراحةٍ عل حدة أَدّ إلى 
الحرج» وإذا ل يُمكن تُعَطِي كل جراحةٍ حُكْمَهاء وفي هذه المسائل تَعَذّر 
المجمع . 


كا ل تكقاير لقنن وساي كيه ابر كذاتلكق عالق 


رك 


وأمّا الثَانية والرّابعة فلِتَخَلْل البُرْءُ بينهماء وأنّه قاطعٌ للسّراية» حتى 
أو عدا اير د فس جا ريدن واحدة في الختطأين» وكذلك 
عندهما في العَمّدين بأن قَطَّمَّ يدّه عَمَداً ثمّ قتله عمداً قبل البرء تُحْمَعٌ بينها 
ويْقَتَلُ ولا يُقَطَعُ؛ لأنّ الفعل متحدٌء ولر يتخلّل البرء» فَيِجُمَعٌ بينهها كا في 
الخطأ. 

وقال أبو حنيفة #ه: إن شاء الإمام قال لهم: اقطعوه ثم اقتلوه» وإن 
شاء قال هم: اقتلوه؛ أن الججمع قعل 41 لآن الواعة القَود وهو يك 
امنا واه وذلك بأن يكون المَطَمٌ بالقَطعء والقَثّل بالقثّل فتَعدّر 000 
لذن القتل يَمْنَعْ يل إقيافة «الخرزاية. إل القطع, الأاترف أن لو جذامن 
52000 0 فإ القائز تسا رك [ذا علن ال هناما ذا 
2 عرق القطم» لأن الفْعَّلٌ واحدٌء وبخلاف الخطأين؛ لأنْ الواجبٌ الوك 
ع فيه لمارا 


اتح تت تتح كح | ميان غلم الأخار لتعليل البغدار المبوضلي 
قال: (ومن قَطَّعَ يد غيره فعفا عن القَطّع نُمّ ماتّء فعلى القاطع الذي 


في ماله. ولو عَفا عن القطع وما يحدث منه» فهو عفوٌ عن التّْسء والشَّحَةٌ 
كالقطع). 

وقالا: هو عَفْوٌ عن التَّمس في المسألتين جميعاً؛ لأنَّ العَفوٌ عن القَطّع 
أو عن الشَّجَةِ عفوٌ عن مَوجَبِهه ومُوجَبّه القَطْمُ لو يَرِأ والقَتَلُ لو سَرَئ . 
فكان عَفُواً عن أمّّها تحقق. وصار كم إذا عَفا عن الجناية» فإِنّه يتناول الجناية 
الممتضيزة والكاريا كذ هذا 

ولأبي حنيفة ظك: أنه قَثَل تفساً مَعَصومةٌ عَمُّدأَ فيَجِبُ القصاص 
قياساًء والعفو وَقَعَ عن القَطع لا عن القَعَل إلا آنا استتعسفاء وفلناه قدت 
اديه في ماله لوجودٍ صورة العفو وذلك يُوجِبُ شُبّهدَ وهي دارئة 
للقصاص» بخللاف العفو عن الجناية؛ لأنه يَعْم؛ لأنه اسم 20 وبيخللاف 
ال ور 

ثجّ إن كان خط يعبر عَفُوه لاإ ل الوونة 
متعلّقٌ بالمال» وإن كان عَمّداً فمن جميع المال؛ لأنْ مُوجَبَهِ اللقصاص وا ريَتَعَلَقَ 
به حق الورثة؛ لآنّه ليس بمال. 

قال : (وإذا حَصَرَ أحد الوَلِيّنء وأقامَ البيّنهَ على القَدْلٍ ثمّ حَصَرَ 
الآخر فإنْه يُعيدٌ البَيّنة). 


وقالا: لا إعادة عليه 


[الأهاة الذاككوو غبا ا القا س   -‏ س ست تت /11 

ولو كان القَثَلُ حَطأ لا يُعيدها بالإجماع. 

و نياتنلاف لاي محف مه الذافت تحن العفو 

هما: أن القصاصٌ عق الميّتِ بدليل صِحَةِ عَفْوِهِ حال حَياتِهِ بعد 
الجرّح» ولو انقلب مالا يض منه ديونه» وتنفذ وصاياه» ويورث عنه. فقوم 
الواحدٌ مقامَ الجميع في إقامة 

ولأبي حنيفة ضك: لامي ترام ويه واااو 
الورثة من وجدء فإن .الوارث لو عَفا عن الجارح حال حياة لجرو صح 
عفوه ولو دكن حَفه اصح كإبراء لحر فكان الاحتياط ف الإعادة. 
بخللاف الخطاً؛ أن الواجبَ المال» وهو 0 التتول . 0 كَُ وجه؛ لأنه 
يُصرَفٌ في حوائجه أوٌّلاً وليس مبناه علك التّغْلِيظِ» 1 ثبت بسشهادة النساء 
مع الوّجالء وبالشّهادة عا الشّهادةء ولا كذلك العَمّد. 

قال: (وَجُلان |5 قر كل واحدٍ منهها بالقثْل. فقال الوَلٌ: كَتَلنَا فله 
رو 
فتلهماء ولو كان مَكان الإقرار شهادقٌ فهو باطلٌ). وهو أن يشهدَ شاهدان أن 
رَيداً قَتَلّه وآخران أنْ عَمَراً قله فقال الوَّلي: قتّلاه. 

رن أنه عت الشهوة حيث قال: قَتَلام 9 ارين حيث 
كإلة فكلل 01 وتكديت السيود تَفسيقٌ لهمء والفِسّقٌ يَمْنَعْ قَبُول الشَّهادة 
وتَكٌذِيبُ ار في بعض ما أَكَرّ به لا يُبَطِلٌ إقرارّه في الباقي» فافترقا. 


سسحت حص حقَة الأخيا زغل الأخبار لتعليل البغدار الموضل 

قال: (ولو رََى مُسلاً فارتدٌ والعياذ بلله» ثم وَكَعَالسّهم به ففيه الدّية. 
ولو كان مُْتدَاً فأسلم لا شي فيه. ولو رَمَى عَبْداً فأعْتَقَه مولاه ففيه القيمة)» 
أمّا الأول فمذهبّه. وقالا: لا شيء فيه؛ لأنّه| يعتبران حالة الإصابة؛ لأنْها 
حالة التَلَفن الموجبة للعقوبة:وحالة التلق أَسَقَط عْضمة ثفية بالددّة) فكاله 
أبرأ الرّامي» فصار كم إذا أَبرأه بعد الجرّح قبل اَوّت. 

وله: الم را ار ا 0 
الاق روتف وحوث القضاضو إلأ أن اباغقار حال الفقل أو وات شبهة 
لردته فسَقَطً القِصاصٌء فتَحِبُ الدية. 


فأبو حنيفة 5 د يَعَيَرُ حالة الرّمي» ألا تَرَى أنه لو رَمَئ إلى صَيْدِ ثم 
ارت ثمَ وَهَمَ به السّهِمْ حَلّء وكذا إذا رَمَى إلى صَيدٍ ثم مات ثمّ أصابّه حل 
ويكون له ولو كَمَرَ بعد المي قبل الإصابة أجزأ عنه. وذلك ذَلِيل أن ا معتبر 
حالة الرّمي. 

وأمّا الّسألة الثانية فبالإجماع؛ لأن الرّمي ما وَقَعَ هيا للد ف زان 
الرَميّ غيرُ مُتَقَوّم؛ فلا ينقَلِبُ سَبَبَا بعد ذلك» وعلك هذا إذا رَمَى حَرَبيا 
انلق وله يه الشيع لاقو عليه انا للقاه: 

وما الَسألةٌ الثَالئة؛ فقول أبو حنيفة وأبي يوسف ده وقال محمد طله: 
ب فضلٌ ما بين قيمته مَرْميا إل غير مَرْميٌ؛ لأنَ انق قاطعٌ للسّراية» فبقي 


24 


الرَّمِيّ جناية يَنتقٍِص ىجا قبمة الأمي إليهةفيجب النقضان: 


لهجا اذك وا او الا يسيم 5 لس تت 3 1 

وها ما بِيّنا: أنَّ امُحتِبرَ خالةٌ الرّمِيٌ» فيصير قاتلاً من وقت الرّمِي؛ 
وهو تملوك» فتجب قيمثهء وهذا بخلاف ما إذا قَطَمَ طَرَفَ عبدٍ ثم أعتقّه 
نولاة تهات العبد علي آرثن البومع النقضان الذي تَقَصه القطم إن 
عقي قصب سباق الف لاد ناك وض سيراه ري 
الضَّمان للمّوك» ولو وَجَبَ بعد السّراية شيء لوجب للعبد. فتصير خباية 
الجناية مالف لابتدائهاء وهنا الرّمي قبل الإصابة لا يجب به الصَّمان؛ لأنّه 
ليس بإتلافيء وإِنّ) تقل به الرّغبات» فلا تََْلِفُ مايه وبدايه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4١‏ 


كتاب الدّيات 

الدّية" ما يُؤْدّء ولما كان القَتَل يُوحِبُ مالآ يُدفعٌ إلى الأولياء سمي 
فكخواق وين وقد اللنس ون قوه امه التلفات؟ أن لدم 
لو لحنت الخضيفي ولا دار توكة 

ووجوبُ الدّية في لقتل لحكمة بالغقه وهي صَوٌنْ بُنيان الآدمي عن 
ادم ودمه عن اهدن. 

ف والكنا ب و التههعوس تله ان زويية تتلة نل أ 
[النساء: ؟9]. 


قوله يِلهِ: «فى النفس , المؤمنة مئة ما الابز»6©: أى تحب سبب 5د 
وفو ف من أرب في جب يسيب 
التق المؤضة معة من الافل؛ 


(1) التق اللعةمصد وود القاتل المقتول: أعطيل ديتهء وأعطين لوليّه المال الذي هو 
بدلٌ النفسء ثم قيل لذلك المال: الذي تسميةً بالمصدر كا في المغرب ص 258١‏ وأمّا 
معناها شرعاً: فالدَيَةٌ عبار عن يؤدّئء وقد صار هذا الاسمٌ عَلاً عن بدل النفوس دون 
غيرهاء وهو الأرشء كا في عمدة الرعاية لا: 5/5. 


4ت تت أ | لالنعيا قلع الاختار لمعلل اليغار [المورضيي 
قال: (الدّيةٌ المغلّظةٌ حمس وعشرون بنت مخحاض» ومثلّها بنث 00 
وحقاق وجذاع). وقال مُحمّد #ه: ثلاثونَ جَذعة وثلاثونَ حِقَةَ وأربعون ما 
ين تَنيَة" ىك بازل” عام كُلّها تلات" في بطونها أولادُها؛ لما روي عن التَّهيّ 
أنه قال في حَجَةِ الوّداع: «ألا إِنَّ قبل تخطأ الِعَمَدِ قَتِيلٌ السّوْط والعصاء 
وفيه معد من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها»©» ودية شبه العمد أغلظ 


ولهما قوله يل «ني النّمس مت من الإبل»” ورَوَئ الزّهريٌ طه: «أن 


يووا إلى انفرعو عي اللأوعوة اب أ اود نز مد بن عمرو ا حزم ع 
أبيهها عن جدّهما عن رسول الله وَلِهٌ في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم ذيه: «وني 
النفس المؤمنة مئة من الإبل» في سنن البيهقي الكبرئ8: .٠٠١‏ 

(0) الثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات» وفي الفم أربع» والثني الجمل يدخل في 
السنة السادسة. والناقة ثنية» ى) في المصباح ١‏ : 5. 

(9) بزل البعير بزولاً مِن باب قعدء فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة» فهو بازل» 
يستوي فيه الذكر والآنثئ والجمع بوازل» كا في المصباح المنير :١‏ /5. 

(5) خلفات: الناقة الحاملء كما في معجم الفقهاء ص99١.‏ 

(5) فعن ابن عمرو ه قال يه: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصأ 
مئة من الإبل منها أربعون في بطونما أولادها» في سنن أبي داود؟: 597. وسنن 
النسائي الكبرئ : 7777» والمجتب/: 57» وسنن ابن مأجه”: /ا/1/. 

(5) في كتاب رسول الله ولهِ لعمرو بن حزم ذه: «في النفس الدية مئة من الإبل» في 
المجتبئ/: /5؛ وصحيح ابن حبان5 :١‏ 4515 وسنن الدارمي7: 555. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 
الدَّيةَ كانت عل عهدٍ رسول الله يك أرباعاً»”". 

ومعلوءٌ أنه لا يُرادُ به الختطأء فبّقي المرادُ شِبّهُ العَمّدِ » ولو أَوجَبنا 
التوامل وَجََبَ الزيادة على المئة» وعن ري «أنَّ التَْلِيظ أرباعٌ»” 
كا قلذاء :ولا يترت ذلك الا شاعاء فكان معارضا دا زوئ» ولآن المتحابة 
#: اختلفوا في صفة التّغلِيظء ولو كان ما رويناه ثابتاً لارتفع خصوصاً وقد 
ورد عن زعوكم في حجّةٍ الوّداع مع تكاثر المسلمين» فكان يشتهرء ولو 

كار عو به البعض على البعضء ولو احتج لارتفع الخلاف. ولا إر 
يَرْتفِعَ دلّ عل عَدَّم ثبوته» ولأنّه لا يجوز إِيحابُ الحاملء فإنّه لا يُعَلَمُ الحتمل 
حقيقةً فيكون تكليفٌ ما ليس في الوسع. 

قال: (وغيدٌ المغلّطة عِشرون ابن خاض» ومْلّها بنات تحاض» وبّنات 
ديكات ل لا ل 
مَسعود كه. وروي «أَنْ النَبىّ يك قَمَى في قتيل قتل خطأ بمئةٍ من الإبل 


(1) فو مالك؟ «إن ائة شها تله كان يتول ف :دية العم إذا قزلف اكمس وعدرون 
بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقّه. وخمس وعشرون 
جذعة) في الموطأ؟: .66٠١‏ 

)١(‏ فعن ابن مسعود 4ه قال: «شبه العمد خمس وعشرون حقه» وخمس وعشرون 
جذعة» وخمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» في سئن أبي داود؛ : 
17, والمعجم الكبير9: /5. 


اتح تكح لق |لالتعيار فلع الاخار لمعلل اليغار [المبووضيل 


أخنان ]ادف كم ا ولأن 1 
بها ذكّرنا. 
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0م 00 
خف. فناسبَ التخفيف فى مُوجّبه» وذلك 


5 عي 5 2 0 2# 
قال: (أو ألف دينار» أو عَشْرةٌ الان درهم). كل عشرة وزن سبعة 
5 20 5 و 5 ا 

مثاقيل؛ لما رَوَ مِرارٌ بن حارثة يه قال: «قطعت يدّ عل عهد رسول الله كل 
8 سي مس 
فقضيّ عل القاطع بخمّسة الافٍ درهم)”". 

وعن عمر #: «أنّه قَهَى في | الذية عيذ : ة آلافٍ درهمء ومن الدّنانير 
بألفي دينار)”". 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه قال يلهِ: «في دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكرا في سنن أبي 
داود؟: 0947» وسئن ابن ماجه؟7: 1/4/. 

وعن مالك: (إنَّ ابنَ شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن #د: كانوا 
يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بن لبون ذكراً 
وعشرون حقّة» وعشرون جذعة» في الموطأ؟: .08١‏ 

(# كفن لداين مطلوتا و اللعار اماد 

("؟) فعن عمر بن الخطاب د «أنَّه فرض الدَّيّة عن أهل الوّرِق عشرة آلاف درهم. 
وعلن أهل الذهب آلف دينار» وعل أهل الإبل مئة مِنَ الإبل» وعلك أهل البقر متتي 
بقرة» وعلك أهل الحلل مئتي حلّة» وعلك أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك علن أهل 
الديوان» ني الآثار لأبي يوسف١: .77١‏ 


(الأهداة اذك فيا أي الفا سل تت 18 
وروي أنه كل: اقضل في قتيل بِعَشَّرَةٍ آلافٍ درهم)”". 
وما رُوي «أَنْه قَمَى باثني عَشَّر ألفي»”, قال محمد بنْ الحسَن ذيه: كان 
وزن سنّة» فيحمل عليه تُوفيقاً. 
(ولا تجبٌ الدّية من شيءٍ آخر). 


وقالا: لعن البق مها بقرة» ومن العم ألفا شاقء ومن الُْلل متنا 
لوك كله كيان زاك وود441 لا ووم عبد الككلاق كله نعي دا ضرا 
في الدية بعشرة آللاف درهم» ومن لكاتو لفن دينار» ومن الإبل بمئَة» ومن 
ابر بجني برق ومن الع ّي شاوه ومن الخلل بكي حل" وثرائه 


وقال مالك في الموطأ؟: :60٠‏ (أنَّهِ بلغه أنَّ عمر بن الخطاب 5ه قوّم الدية عن أهل 
القرئ» فجعلها عن أهل الذّهب ألف دينار» وعلك أهل الوّرِق اثني عشر ألف درهم 
قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وأهل الوّرق أهل العراق». 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 717"!: «قال المخرجون: إرنجده». 

)١(‏ فعن ابن عَبّاس #: «أنَّ رجلاً من بني عدي قُيِل فجعل النبيّ يل ديت اثني عشر 
ألفاً» في سنن أبي داود7: 20947 وسئن النّسائيٌ الكبرئ4: 2775 والمجتبي8: 5 4. 
(*) فعن عبيدة السلاني ه» قال: «وضع عمر نه الديات» فوضع علك أهل الذهب 
آلف دينار» وعلن أهل الوّرِق عشرة آلاف. وعلن أهل الإبل مئة من الإبل» وعلن أهل 
البقر مئتي بقرة مسنّة» وعلن أهل الشاء ألفي شاة» وعلك أهل الحلل مئتي حلّة» في 


تشتتفبة ابن أى :شيبة 15418 


بس 2 تتح ا |الاللعيان عل الأخار لمعلل البغدار الببوضيل 


أنه فلو | اديه ااه المقادير ؛ أن القَضاءَ َ إرِيَقَعٌ في وقتٍ واحدٍ بجميع هذه 


2 


ولأبي حنيفة 5ه قوله َله: «في النّس مئْةٌ من الإبل)”» وقضيّته هفضيته اا 
مقا ناميران رانو لا لنز سيو ندل عل القن وال هوي 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: «كانت قيمة الدية عل عهد رسول 
الله يله انمئة دينار أو ثانية آلاف درهم, ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتئن استخلف عمر ه فقام خطيباًء فقال: ألا إن 
الإبل قد غلتء قال: ففرضها عمر #ه على أهل الذهب ألف دينار» وعلكئ أهل الورق 
اثني عشر ألفاًء وعبك أهل البقر مئتي بقرة» وعلك أهل الشاء ألفي شاة» وعلك أهل الحلل 
متتي حلّة» قال: وترك دية أهل الذمة إريرفعها فيا رفع مِنَ الدية» في س: سنن أبي داود؟: 
5م والتدن الضغرع 44535 

)١(‏ وقيل في تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهمأء وقيمة كل شاة خمسة دراهم 
وقيمة كل خُلّة مسون درهماًء قال المرغيناني: كل خُلَّة ثوبان» قيل: هما إزار ورداء» هو 
المختار» قال في النهاية: وقيل: في ديارنا قميص وسراويلء قال: وفائدة هذا الاختتلاف 
إلا تظهر: فيه| إذا صالح القاتل مع ول القتيل عاك أكثر من متي بقرة أو غيرها عل 
قول أب حنيفة 5ه عن ما هو المذكور في كتاب الديات يجوز كما لو صالح علك أكثر من 
مئتي فرسء وعلك قولما لا يجوزء كا لو صالح عل أكثر من مئة من الإبلء كا في 
العناية :٠١‏ 717/5. 

)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 


الأجعاة اذك و تام أي الفا سح 114/22 
تقدّم من قضائه 5". 
ومن أصحابنا من رَوَئ عن أبي حنيفة كه مل قوهماء فإِنّه قال: إذا 
صالح الول عل أكثر من مئتي بقرة أو بيتتي حلَّة إريجزء وهذا آيةٌ التّقدير. 
قال: (ودِية المَرأةِ يضف ذلك)» هكذا رُوِي عن النَبِيّ يك "» وعن 
عمر وعلّ وان مَسَعَودٍ وريد بن ثابتٍ : كذلك أيضاً”. ولأتّها في الميراث» 
والتهاذة عن الصف ين الت هر تكدتك الدية: 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 7": «إريتقدم له في الذهب شيء. وقد ذكرناه في 
حديث عمرو بن حزم ذه في الكتاب المشهورء وقد قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر 
لشهرته. واستغنئ بذلك عن الإسناد) 

(؟) فعن معاذ بن جبل ذه قال يَلِهْ: «دية المرأة عن النصف من دية الرجل»؛ وروي 
ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي» وفيه ضعف. في سنن البيهقي الكبير/: .١77‏ 
(') فعن مكحول وعطاءء قالوا: «أدركنا الناس عاك أن دية المسلم الحر علس عهد النبي 
يلد مائة من الإبل» فقوم عمر بن الخطاب 5ه تلك الدية علن أهل القرئ ألف دينار أو 
اثني عشر ألف درهمء ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرئ خمسماثة دينار أو 
ستة آلاف درهمء فإذا كان الذي أصابها من الأعرابء فديتها خمسون من الإبل» ودية 
الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبلء لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق» 
في سنن البيهقي الكبير8: .١157‏ 

وعن علي بن أبي طالب #ه: «عقل المرأة عل النصف من عقل الرجلء والمرأة في العقل 
إل الثلث؛» ثم النصف فيا بقي» في معرفة السئن7١:‏ 1175 وسنئن البيهقي الكبير/: 
/ 7 . 


## تست 7 تق الالعاريغل الاخقار لمعلل اليغتار المتورضين 
قال: (ولا تَغْلِيظ إلا في الإبل»؛ لأنّه إريّردٌ النَضّ بالتّغليظ إلا فيهاء 
ول غرف لكل نضا 
و - 
قال: وي المسلم والذمئّ سواءً)؛ لقوله عَل: الدية كن ذئ 
عهده ألف دينار)". 


3 
8 ا 


1 


وعن شريح: أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله» فكتب إليه أن دية المرأة عل النصف 
من دية الرجل فيما دق وجل)» وكان ابن مسعود #ه. يقول: «في دية المرأة في الخطأ علل 
النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فه| فيه سواء»» وكان زيد بن ثابت طك. 
يقول: «دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حت تبلغ ثلث الدية» فها زاد فهو عل 
النصف» في مصنف ابن أبي شيبة0: .5١١‏ 

وعن الزهري #ه. قال: «دية الرجل والمرأة سواء حتئ يبلغ ثلث الدية» وذلك في 
الجاتفة» فإذا بلغ ذلك فدية المرأة عبن النصف من دية الرجل» في مصنف عبد الرزاق4: 
1 

وعن شريحء قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر ذ#نه: أن جراحات الرجال والنساء 
تستوي في السن والموضحة؛ وما فوق ذلك فدية المرأة عن النصف من دية الرجل» في 
مصنف ابن أبي شيبة0: .5١١‏ 

)١(‏ فعن ابن المسيب #5ه» قال كةِ: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» في مراسيل 
أبي داود ص5١7»‏ وله شواهد كثيرة مذكورة في الدراية؟: 71/0. 

وعن ابن عمر يد قال كِ: «دية الذمي دية المسلم» في المعجم الأوسط 4١:١‏ 1؟. 

وعن أبي هريرة ذف قال و: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» في مسند أبي 


حنيفة ر؟. 


4. 


الأهداة الكوو فقل أى القا عمس ل حت 11 
وقال الزهُريٌّ 5د: «قَمَى أبو بكر وعمرٌ وعليٌ #: في دية الدّمِيّ بمثل 
5 ررق 1 8ن 1 0 
دية المسلم)”"» وقال 5: «إذا قبلوها فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين» وعليهم 
ل قبلو 00 م و 
5 علل المسلمين)2, وللمسْلمين إذا قتِل قتيلهم ألف دينار» فيكون لهم 
كذلك. 


)١(‏ فعن ابن شهاب ذه قال: «كان أبو بكرء وعمرء وعثان د يجعلون دية اليهود 
والنصارئ إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم» في شرح مشكل الآثار١ :١‏ 777. 

وعن ابن عمر: أن رجلاً مسلا قتل رجلاً من أهل الذمة عمداء فرفع لك عثهان فلم 
يقتله» وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم) في مصنف عبد الرزاق5: 2.١١58‏ وسئن 
البيهقي الكبير/: .٠١‏ 

وعن الزهري ذه: «دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم قال: 
وكذلك كانت علك عهد النبي َل وأبي بكر وعمر وعثمان حتئ كان معاوية فجعل في 
بيت المال نصفها وأعطئ أهل المقتول نصفاء ثم قضئ عمر بن عبد العزيز بنصف الدية 
فألغئ الذي جعله معاوية في بيت المال قال: وأحسب عمر رأ ذلك النصف الذي 
جعله معاوية في بيت المال ظل) منه» قال الزُهريٌ: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن 
عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة» قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن 
المسيب قال: ديته أربعة آلاف» فقال: إن خير الأمور ما عرض عال كتاب الله قال الله 
تعلل: [مَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أَمَلِه) [النساء: ؟4] فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه» 
في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 46. 

وعن ابن مسعود ذيه: «دية المعاهد مثل دية المسلم»» وقال علي 4ه أيضاً في المعجم 
الكبيرة: .76٠‏ 

(1) سبق الكلام عليه» وأن المخرجين إريجدوه. كما في الإخبار: 830. 


ل تتح لق |الالتعار فلع الأخهار لمعلل البغار [المبورضيل 
: عو ع 7 0 ع 

وكذلك دية المستأمن”؛ لما روا ابن عبّاس #: «أن مُستأمنين جاءا إل 

طش ولك + 4 2 506 و 0 
رسول الله كي فكساهما وحملههما وخرجا من عنده» فلقيهما عمرو بن أمية 
2 ا 6 1 5 صلل م 
الضمّري فقتله)ا ولر يعلم بأماناء فوداهما رسول الله َيه بديتي حرّين 

/ بن770. 


)١(‏ وفي «الجوهرة»: «ولا دية للمستأمن» وهو الصحيح”»» وأقرّه الشرنبلالي» لكن 
بالتسوية جزم في «الاختيار) وصبحده الرّيلعيء ىا في الدر المختار”: 51/0 قال ابن 
عابدين في رد المحتار؟ : 6 (إِنْ صاحب الجوهرة نقل ذلك عن النهاية» واعترض 
بأن الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاصء اه وقال: 
وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان». 

)١(‏ فعن ابن عبّاس #: «أَنَّ ان وَدَ العامريين بدية المسلمين» وكان لما عهد من 


فصل 

(وفي النّقّس الدَّيةٌ)؛ لا رَوَيناه والمرادُ نفسٌ الخْرّء ويستوي فيه الصَّعيرُ 
والكبيٌُ والوّضيمٌ والتَّرِيفُ والمسلمٌ والذَّمِىُ؛ لاستوائهم في الحُرمةٍ 
والعصّمةٍ وكال الأحوال في الأحكام الدّنيوية. 

قال: (وكذلك في الأَنفِ والذّكر َالحَشَفَةٍ والعَقلٍ الم والذَّوْقَ 
والسّمْع والتكر و اللتنا نه ومفه ذا من نَع الكلام» والصَّلْبٍ إذا مَتَعَ الجماع » 
أو انقطع ماؤه أو احْدَوْدتَء وكذا إذا أفُضاها فلم تَسْتَمِْك البَؤْلَ). 

والأضل ذلك الف أزان لجال عل وجهٍ الكمالء أو أَذْمَبَ 
جن للش اا خيك "اندرا كاملةي لآن افورظ عسنين: الفط نات 
للتّمس معن في حقٌ تلك الَنفِعةٍ؛ لأنْ قيامَ التّمس معنن بقيام مَنافجهاء فكان 
تفويتُ جنس الْتْفعةٍ كتفويت المياة» والجّالٌ مقصودٌ في الحيوانات كاكنفعة 
وهذا تَرْدادٌ قيمةٍ المملوكِ بالجّهال. 

وتفويتُ جِنْس انفعة إِنَّ) أُوَجب الدّية تَشْريفاً وَتَكُريياً للآدميّ 
وشرفه بالجّال كشَرَفِهِ بالمنافع» فتَعَلَقُ به كال الدّية» ويُويّد ذلك ما رَوَئ 
سعيدٌ بن المسيب #ه أن ان قال: «في التّمس الدَّيةٌ» وفي اللّسانِ الديةٌ 


2 تتح لق عار غلع الاأخخار لمعليل البغار المبوضل 
وفي الذَّكرِ الدّيدّه وفي الأَنْفِ الدَّيةُ وفي المارنٍ الدّيةً", وهكذا كَنَبَ و 
لعمرو بن حَزْم يدا". 
إذا تَبَتَ هذا فتقول: إذا قَطَعَّ الأنف أزالٌ الجهال عبن الكمال» وكذا 
لمارن والأرنبة ولك عفر واد ولف بعلم كادي وعد 
وق ا قطم ,الذكز "توي جتتغة القطو والغنبداك الول ورم الخاء 
ودَفقِهِ والإبلاج الدق هو رين العُلُوق عادة وأمّا الحَشَفةُ: فهي الأصل في 


)١(‏ فعن ابن المسيب ذيه: «أن السنة مضت في العقل بأن في اللسان الدية» في سنن 
البيهقي الكبير/: .١665‏ 

وعن ابن المسيب #ه:«أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية» في سئن البيهقي 
الكبيرا: .١57‏ 

وعن ابن المسيب #ه: «أن السنة مضت في العقل بأن في الذكر الدية» وفي الأنثيين 
الدية» في سنن البيهقي الكبير/: /ا١.‏ 

(؟) ففي كتاب رسول الله يك لعمرو بن حزم 5ه: «أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بين 
فَإنّه كود إلا آن يَرضى أولباء المنتوك» ون ق العقين الدية متقين الأبزةاوق الأنك إذا 
أوعب جدعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي 
الكو الدية رق العيلب الذية “وق العيفين الدية وق التجل الوائحدة تعبت الذية» 
وق المأمومة ثلث الدية» وق الجاتفة كلث الدية» وف المتقّلة نس عشرة من الإبل» وفي 
كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وفي السّن خمس من الإبل» وفي 
اُوضِحة خمس من الإبل» وأنَّ الرجل يقل بالمرأة» وعلن أهل الذهب ألف دينار» في 
المجتبن/: /5؛ وصحيح ابن حبان5 :١‏ 4515 وسنن الدارمي7: 5055. 


الأجداة لذ كار و فقا ابو لقان سس تت 1 51 
م ع والدّفقء والقَصَب تبَعُ تَبَعَ له 


وك العيلء فمنفعته أعظمٌ الأشياء» وبه يَنْتَفُعٌ لدنياه وآخرته. 
ومَنافعٌه أعظمُ من أن تحصن . 

والسَّحّ والذَّوقُ وا لسّمعْ والبَصرٌ منافع مقصودة و«عمرٌ ه قَمَ في 
ضربة واحدة بأربع ديات» حيث ذهب 5 لعن والكلام والسّمع 
والبَصِرٌ)”. 

ا 
إذا زالت بقطع البَعض لوجود الو جب 

ولو 0000 
الدّية؛ لأنّه فاتَ منفعة الكلام» وإن قَدَرَ عن أكثرهاء فحكومة عَذَّلِ؛ٍ لحصول 

والجماغٌ مَنفعةٌ مَقصودةٌ يتَعَلَقَ به مَصالحٌ جمد فإذا فات وَجَبَ به ديةٌ 
كاملةٌ» وبانقطاع الماءِ يَفوتٌ جِنْسُ النفعة. 


2-0000 فعن عوف الأعرابي #ك. قال: القيت شيخاً في زمان الجماجم» فخليته‎ )١( 
عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعته يقول: رمئ رجل رجلاً بحجر في‎ 
رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره؛ فقضيئا فيها عمر‎ 
بأربع ديات» وهو حىٌ» في مصنف عبد الرزاق١٠: امه وسئن البيهقى الكبير/:‎ 
.١ا/ل١‎ 


تتح قو | نميا قل الاختار لمعلل اليغار [المبورضيل 
ا ل و 2 00 
وبالحدبة يَزول الال عاد وجه الكال» فلو زالت الدبة لا يحب 
ذه 22 و 
شىء؟ لزوال الموجب. 
و ناه يت 0 22 و قاع 2 
واستمساك الول مَنفعة مَقصودة؛ فتَجبٌ الدية برّواها. 
7 وا 2 بريد 6 يك سك مهل 3 ِ 
قال: (ومَن قطعَ يَدَ رجل خّحطأء ثم قتله قبل البرء خطأء ففيه دية 
واحدة)؛ لاتحاد اللحتسىة وقل تَقَدَمَ. 
.. 04 م 05 5 2 ٠.‏ اع 9 
قال: (وما فى البَدّنَ اثنان ففيه الدَّيةَ» وفى أحدهما نصف الدّيّة)» وهى 
الآذناة والعتدان [ذا' ذهب لتقا سواه دعوت النوضية أو قيقة أن 
الممفعة “لئان 80 بالسيفيةة تواللحان: :والمفاف ولفاعات: والتذان 
كك 5 5-5 0 5 8 عر ع 2 مره د و 
والرّجلان» وسَمع الآأذنين وثديا المرأة وحَلمّتاهما؛ لان الليق ل تسعوييت 
: ا 0 كي زد لكام 27 8 
دونهاء وبفواته| تفوت منفعة الإرضاعء والأنثيان والأليّتان إذا اسَتَؤْصِلٌ 
لحمهماء حتى لا يبّقَى عل الورك لحَم. 
ع اع و ع ها من يعن 
والأصل فيه: ما روئ سعيد بن المسبيب ك: أن النبىّ يل قال: «في 
37 0" 5 ل له . نو با و 
ره د ع و 7 3 سا عو 
البيضَتين الدية» وفي الشفتين الدية»”. 


5 مه 0 :5 5 ره شع ماع ب دير 
وفي كتاب عمَرو بن حزم ظك: «وفى العينين الدية» وفى أحدهما نصف 


0 قال ابن قطوبغا في الإخبار”: 77”5: «قال المخرجون: إرنجدها»» فعن ابن المسبيب 
ذه قال: «في البيضتين الدية كاملة» في مصنف عبد الرزاق9: 737/7. 


بلأجداة الذككر فاع ابو قا م جز 
الدّية» ولأنْ المنفعة تفوت بفواتها أو الجمال كاملا وبقّواتِ أحدهما 
يَفْوتٌ النصضف. 

وإذا 0 لأثثيين مع الذكر أو قَطَمَ الذّكر أوَّلِه : وسيم 
ديتان؛ لأنَّ مُنفعة الأنثيين بعل قَطع الذّكر فقي وهي اكاك الم والبول 
فإن قَطَمَ الأنثيين ثمّ الذَّكَره في الأنثيين الدّيةُ وفي الذّكر حكومةٌ عدل؛ لأنَّ 
بقطع الأحون هان حفيا: وفي ذَكّر الحتجي حُكوفةٌ ولاثه تلت متفعته 
بقَطّع الأنثيين» وهي منفعة الإيلاد» فصارٌ كاليدٍ الشَّلاءِ. 

قال: (وما فيه أربعةٌ» ففي أَحَدِها ربعٌ الدّية)» وهي أَشفارٌ العَينين 
وأهداتما؛ لأنّه يفوت به الجهال علك الكّمال وجئس الْنفعة» وهو دَفعٌ القَدَى 
عن العَيّنء فإن قَطعَ الأشّغار وحدها وليس فيها أهدابٌ ففيها الدّيةٌ وفي 
أحدها ربع الذك و كذتك الحا رةه 
ا ا ا 

قال: (و في كلّ أصبع عُْرُ ادي يعني من أصابع اليدين والرّجلين؛ 
قال عل: «في كل أصبع ءَ عش من الآيل ". والأصابعٌ كلّها سرّاءء وني قَطْع 
الكل تفويثٌ جِنْسٍ النفعة» فتجبٌ دِيةٌ كاملةٌ وهي عُشْرُ فيْقسَمْ عليها. 


.50١18 :١ سبق تخريجه في المجتبن/: /5؛ وصحيح ابن حبانة‎ )١( 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه: «قضول رسول الله يله في الآنف إذا‎ )١( 
جدع الدية كاملة» وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من‎ 


1 تت حص تح اميا عل الاختبار لتعليل اليغدار الموضلي 


(ونُقسم) ق ؛ الأصبع (على مفاصلها). ف فيها مفصلان ففي أحدهما 
نَضَفَ ديتهاء وما فيها ثلاث مَفاصلء» ففي أحدها لها اعتباراً بانقسام دية 
التدعلن أضايفها. 

قال: (والكَفٌ تَبَعّ للأصابع)؛ لأنَّ متْعةَ لبش بالأصابع» والديةٌ 
وَجَبّت بتفويت المنفعة. 


قال: (وني كلّ سنَّ ناف عشر الدّية)؛ قال عل: توق كروي عن 
من الإبل)”, والاسكان كلها سواءء التنَايا وال مات لاصوا لإطلاق 


ادقن أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاأة.» وفي اليد إذا لفن ري العقل. وفي 
5 ا . 5 3 ا 2 3 
الرّجل نصفٌ العقلء وفي المأمومة ثلث العَقلء ثلاث وثلاثون من الإبل» وثلث أو 
قيمتها من الذهب. أو الورقء أو البقرء أو الشاءء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في 
كل أصبع عشر من الإبل» وفي الأسنان في كل سِنْ خمس من الإبل» وقضيل رسول الله 
يلُ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن 
قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون قاتلهم») ف سنن أبي داودة: 2١89‏ ومسند 
أحمد١‏ :اال وصححه الأرناؤوط. 

)١(‏ فعن ابن عبّاس #د: «أنه ييدِ قضن في السن خمسا من الإبل» في سنن ابن ماجة؟: 
6 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده د قال يَل: «في الأسنان خمس خمس» في 
شنق أن عاوة 1944 .وسيق التساتق الكبر 595 ست الدارش 161 
وفي حديث عمرو بن حزم: «وفي كل إصبع من أصابع اليد والرّجل عشر من الإبل» 
وفي السّنْ خمس من الإبل» في السنن الكبرىل للنسائي 5: 7"1/7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 5 
الحديث: واسمٌ السّنٌ يتتاول الكل» فيجبُ في الأسنان ديه وثلاثة عماس 
دية؛ لذن الأنهان :اثتان بوتلاترة يساء. عقوف ترما وأوعة أنيات 
وأربعضواحك وأربع ثنايا. 

وأسنان الكَوّسَ" قالوا: ثانية وعشرون» فيجبُ ديةٌ وخمسا دية. 

وهذا غيرٌُ جار على قياس الأعضاء إلا أن امرجم فيها إلى النصٌ. 

قال: (فإن قَلَمَها فتبتت أخرى مكانها سَقَطَ الأَرشّ)؛ لرّوال سببه» 
وى أقناة النارعة ناكا ييا تف فده الآر ولك لكان وان 
تعودُ إلى الحالة الأوك في المتفعة والجال» والمقلوعٌ لا يَنبْتْ ثانياً؛ لأنّه لا 
036 بالعُروق والعَصّبء فكان وجودٌ هذا النّبات وعدمّه سواءٌ حتئ لو 
َلَعَهِ إنسانٌ لا شيء عليه. 


2113 


ولو انكر اد لد ب اناه يان احمفيف قينا الأران 
كائلا؛ لأنها تتطل مفعتها إذا اشْودته افإنبا تتدائر:ويفويك :ذلك الال 
كاملاً. 

ولو اصْمَرت فعن أبي حنيفة 5د: حكومةٌ عَدَلِ؛ لأنّ الضّفرة لا 
اع تابي روعت لنصاف قم الكو 


ولو كَرَبَ سنا فتَحرَكَ يَننَِرُ به حَوّلا لاحتمال أنها تَشّتَد وإن سَقَطَ 


)١(‏ الكوسج: الَّذِي لَا شعر على عارضيه والناقص الأَسّنَانَء كما في المعجم 


54 ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

أو كوت حاف بالؤكرذا وفك 3 افيه نا دنا لأن الجنايات ت تَعْترٌ فيها حال 
الاستقرار» قال كلِ: «يستأنئ بالجراح حتى ييرأ00, ولأنّها إذا لر تَسْتَقرَّ لا 
يَعَلَمُ الواجبُ فلا يجوز القضاء. 


قال: (وفي شَعْر الرّأْس إذا حَلَقّ فلم يَْيْتْ الدّيقة.و كلك اللحة 
والحاجبان والأهداتث). 


كا لل اجاوو الا عدت فلرامة. 


وأمّا اللّحبة؛ فلن فيها جمالاً كاملاً؛ لقوله يَ: «إنَّ ملائكة سماءٍ الدّنيا 


2185 فعن جابر #5 قال لا يستقاد من الجرح حتئ يبرأً» في شرح معاني الآثار:‎ )١( 
.77 والمعجم الأوسط١: قال ابن الحادي: إسناده صالح. كما في الإخبار”7:‎ 

وعن جابر يده قال وَل: يسار َى باجراحات سَنَةَ) في سنن الدارقطني": .9١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده 4 قال 0 في رجل طعن 
يبرأ جرحك. قال: فأبئ الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله يل منه. قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منه. فأتئن المستقيد إلى رسول الله يل فقال له: يا رسول الله 
فعصيتني فأبعدك الله عل وبطل جرحكء ثم أمر رسول الله يه بعد الرّجل الذي عرج 
مَن كان به جرح أن لا يستقيد حتئ تبرأ جراحته؛ فإذا برئت جراحته استقاد» في مسند 
أحمد؟: >؛ ومصنف عبد الرزّاق9: 455» قال الهيثمي في مجمع الزوائد!: 10: 
«رجاله ثقات». 


را 1 كجتبب ب با تت 
سر 0 اك 


0 


اللحية”. 


وكان أبو جعفر المنداون ظ ل ا د 
عاق ان ا بن لكام وا ا 0 
0 5 ن ففيها حكومة 
عدل: 

قال: (وفي اليدِ إذا شُلَّت والعَينِ إذا ذَمَبَ صُوؤها الدّيَةُ)؛ لأتها إذا 
كوكتف لد شر سك سر شف الدب ماما ا 


قال: (وني الشّاربٍ ولية الكَوْسَج ونّدي الرّجل وَدَكَرٍ الحْصِيّ 
والعنين ولسان الأخرس واليد الشَلاءِ والعين العوراء والرَّجِلٍ العرجاء 


والسّنٌّ السّوداءِ والأضبع الرّائدةٍ وعين الصَّبيٌّ ولسانه وذكره إذا ل تَعْلَمْ 
عِنَكنه حكومة عَذل). 


)١(‏ بِيّض ابن قطلوبغا له في الإخبار”: 7379 وأخرجه في الفردوس: : »١017‏ وتاريخ 
ابن غساكرة*#: 547 وقال: « هذا حديث متكر جدا وإن كان موقوفاً فأولت 
النهاوندي نسيه فيم| نسي» فإنه لا أصل له من حديث محمد بن المنهال» والله اعلم». 
(؟) في الأصل لمحمد بن الحسن7ك 54 5: «بلغنا عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: في 
الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة». 

(") في الأصل لمحمد بن الحسنك 554: «بلغنا عن عل ذه أنه قال: في اللحية إذا 
حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة». 


ابح تتح لق الالتعيار فلع الاخار لمعليل اليغار [المبوضيل 

أمَا الشَّاربُ فهو تَبَعٌ للِحَية» وقد قيل: السُّنةُ فيها الحَلّقُ فلم يَكُن 
جمالا كاملاً. 

ولحية الكوسجٍ ققم عار كانت رك اقل الى ديك 
إذا فَسَدَ المْبَتَء ما إذا عادَ فتَبَتَ ىا كان لا يجب شىءٌ؛ لعدم ال موجب. 

وتَّدَيٌ الرّجل لا مَنْفعةً فيه ولا جمال. 

وذّكّر لصي والعنين واليدٍ الشّلاء ولسانٍ الأخرس والعينٍ العوراء 
والرّجل العَرّجاء؛ لعدم قوات المتفعة. 

ٍِ َ 0 5 7 0 00 5 0 

ولا ججمال في السّنْ السّوداءء ولا منفعة في الأصبع الزائدة» وَإِنما 
وَجَبَت حكومة عَدَلِ ‏ تشريفاً للآدمي؛ لأنّه جزءٌ منه. 

وأعضاءٌ الصّبيّ إذا إر تُعْلَمٌ صِحَنْها وسَلامَةٌ مَنَفعتها لا تجبُ الذي 
بالشَّكُء والسَّلامةٌ وإن كانت ظاهرةٌء فالظَّاهِرٌ لا يَصَلُحُ حُجَةَ للإلزام 

7 لماع 
واستهلال الصّبيٌٌ ليس بكلام؛ بل جرد صوت. 

وْصِحّة اللّسان تُعَرَفُ بالكلام؛ والذّكر بالحركة؛ والعَينٌ با يستدل به 
علن التّظرء فإذا عُرِفَ صِحَّةَ ذلك» فهو كالبالغ في العَمّد والخَطأ. 

ا 8د اس 7 71 

وفي شعر بدن الإنسانٍ حكومة؛ لآنه لا منفعة فيه ولا جمال» فإنه لا 
يظهر 

7 0 2 
ولو صَربَ الأذن قيِسَت فيها حكومة. 
وفي قَلّع الأظفار فلم تَنبْتَ حكومة؛ لأنّه لريَرد فيها أَرشٌ 0 


للأحداة الذكتر و شاكع اب لقا ل تح 1لا 
قال: (وإذا قَطَعَ اليد من نِضْفٍ السَّاعَدٍ ففي الكَففَ يَضْففٌ الدَّية)؛ لم 


(وفي الرَّائِدٍ ُكومةٌ عَدْلِ)؛ لأنّه لا مَتْفعةَ فيه ولا جمالء وكذلك إن 
3 ل 2 اتجععك 2 ترك لت 0 
قال: (وممن قطع اصبعا فَثُلْف اخرى. أو قطع يده اليُمنى فَشْلَت 
اليَسرى فلا قصاص). 
2 2 2 
وقالا: عليه القصاص في الأول والآرّش ف الثانية. 


د ا 1 فر 


وغان هذا الدلافن ]ذا شك موفحة فذهن سَمعه أو بض : 
تسلا قوب 2 
الباقي؛ أو قَطَمَ الكافّ قَشْلَ السَاعدُ أو قَطَمّ أصبعاً قَشُلّ الَف ٠‏ أو فطع 
مفْصَلاً من الأصيع فْلٌ باقها لا قصاص عليه وعليه رص الكل. 

داق لللافاف» الها تدده غر الجناية» فلم يلزم من سُقَوط 
القصاص في أحايخما سُقُوطه في الآخرء كبا إذا بجت على عضو عَمداً وعلن 
ايز عط 


-2-- 
7 


مُنقَلة 


وأعضيوا ل ع وي فصارت 


ولأبي حنيفة 45 أنَ جنايته وَقَمَت ساريةٌ بفعلٍ واحده والمحل متحا 
من حيث الاتصال» ا القصاص؛ لذن القضاض هع اقلت وليين 
في وَسّعِهِ القَطمٌ بصفةٍ السّراية» وإذا تَعَذَّوَ القتصاص وجب الالء كما في 
مواضع الإجماع. بخلاف ما قاسا عليه؛ لأن أحدّهما ليس بسراية للآخر. 


4ح 2 7 حص لق |لالتعيار فلع الاخار لمعلل اليغار [المتورضيل 

ولو قَطَمَ كفا فيها أصبع أو أصبعان فعليه أرش الأصابع» ولا شي 
في الكَف. 

وكائقة ان إن :الى [لاأصيع برا جف وال بسكوينة اعد الى 
الكَفبَّء فيدخل الأقلل في الأكثر؛ لأنهها جنايتان بفعل واحدٍ في محل واحدٍ فلا 
يجب الأرشان» ولا سَبيل إك إهدار أحيهما فرجّحنا بالأكثر: كامُوضحةٍ إذا 
أسقطت بعضّ شعْرِ الرّأس. 

وله: أن الأصابعَ أصل والكفف تبعٌ؛ لأنَ البَطَشَ يقومٌ بباء ولأنّ َطُمَ 
الأصابع يُوحِبُ الدّية كاملة» ولا كذلك قَطَّمُ الكَفٌ والأصل إن قل يستتبع 
التّع» بخلاف ما ذُكِر؛ لأنّ أحدّهما ليس تَبَعا للآخر. 

ولو قَطَعَّ الكَففّ وفيه ثلاث أصابع وَجَبَ رش الأصابع بالإجماع؛ 
لأن الأصابمَ هي الأصل لا بيناء للأكثر حُكمْ الكل. 

قال: (وَعَمْدٌ الصَّبيّ والمجنون خطأ)؛ لقوله 5: «عَمَدُ الصَّبيٌّ 
خطاً)”. ْ 

ورُوي أن ججنوناً قَتَل رَجُلا بِسَيّفِ فقضئ عل ذه «بالدّية عل 
عاقلتِه؟" من غير نكيرء ولأن القِصاصٌ عقوبةٌ » ولا يَسَتَحقَان العقوبة 
بفعلهما كالمدود. وكذا من أحكام العَمّد المأثم» ولا إثم عليهما. 


)١(‏ فعن الزهريء قال: «مضت السنة أن عمد الصبى والمجنون خطأ» في مصنف عبد 
الرزاق١١:١75.‏ 
(الايوة ل عدن أن توا مي عل رجل بسيف فضربه. فرفع ذلك إل عل طك. 


الأهداة الذككر وفوا الو قا سس ع حت سس ست ص 1 


فصل [في الشّجاجٍ] 


و 


(الث لشجاحٌ عشرة: 

الخارصة: وهي التي تحرص الجلَد): أي تنه تَشْقه أو تَحْدِشْفُ ولا يْرُحٌ 
الدَمُ. 

2 5 0 4 و2 3 

(ثمَ الدَامعةٌ: التي تَحْرِجُ ما يُشْبِهُ الدّمع)» وقيل: التي تُظَهِرٌ الدّمَ ولا 
تسيله: كالدمع في العَيّن. 

ون كا ال ع ال كار 2 

(ثم الدامية: التي حرج الدم) وتسيله. 

(ثمَ الباضعة: التي تَبْضَعٌ اللّحم): أي تَقَطَعُه وقيل: تَقَطَمْ الجلد. 

(ثمَ امتلاحمةٌ: التي تخد في اللّحم). 


فجعل عقله على عاقلته» وقال: عمده وخطؤه سواء» في سنن البيهقي الكبير كا في 
نصب الراية؟ : 578 . 

وعن ضميرة» قال علي 5ه: «عَمَدَ المجنون والصَّبِيٌ خطأ؛ في سئن البَيَهَقَيّ الكبير/: 
77 ومصنف عبد الرزاق١٠:‏ ٠/ء‏ ومعرفة السئن؟7١:‏ الاء وقال البيهَقي: إسناذه 


1 0 
صسصقف 


_ 8 4. 


ل لاه 


تح 2 تت لق عار فلع الاخار لمعلل اليغار [المبورضي 

وعلن الوّججه الأول تأخذ في اللّحم أكثرٌ من الباضعةٍ. 

ن و 51" - 0 ىم 2 7 

(ثم السَمُحاق: وهو جلدة فوق العظم تصل إليها الشحةق. ثم 
ل وإ 2 ّ 
الموضحة التي توضح العظم): أي تكشفه. 

(ثمَ الهاشمةٌ التي عَبْشِمُ العَظُم): أي تَكُسرٌه. 

(ثم المنقّلةُ التي تَنْقلُ العَظْمَ بعد الكَسْر. 

وا ل ب ا عو اتاد 3 لا به 

ثم الآمَةَ التي تصل إلى أم الذماغ)» وهي جلدة تحت العظم فيها 
الدماغ. 

5 7 2 ع 7 

قالوا: ثمّ الدَّامعْةٌ وهي التي تَخْرِقٌ الْجلَدَ وتصل إى أَمّ التّماغ وار 
يَذكرها حُحَمَدٌ ذه؛ إذ لا فائدةً في ذكرهاء فإنّهِ لا يَعيشُ معهاء وليس لا كي 
وإرِيَذْكُر الخارصة والدّامعةٌ؛ لأمّها لا يَبّعَى لها أثرٌ غالبا والشَّجِةٌ التي لا أَكرَ 
لها لا كم لها. 

و 2 

قال: (ففى الموضحة القصاصض إن كانت عَمّدا)؛ لقوله تعالك: 
(وَاطرُوحَ قَصَاصضٌ] [المائدة + 4]48 وآنه مكر خبها؛ لأنه يمكن أن بنهن 
السّكين إك العَظّمء فتتحمّقٌ المساوات وقد «تَمَ 2 بالقصاص في 


2 ين 


)١(‏ فعن طاوس. قال يَلةُ: «لا طلاق قبل ملكء» ولا قصاص فيا دون الموضحة من 
الجراحات» في سنن البيهقي الكبير8: .١١6‏ 


الأجداة الذككر فاع ابو تس د ب 2 1 

قال: (وني التي َبَلّها حكومةٌ عَذْل)؛ لأنّه ليس فيها أرشٌ مُقَدّرٌ ولا 
يُمْكَنُ إهدارها فتجبُ الحكومة قال عمرٌ بن عبد العزيز #ه: «ما دون 
الملوضحة خدوش فيها حكومة عدل)”". 

وعن مُحمّدٍ ظيد: في «الأصل» في نال 11 فته لاض توزنانا 
بعدها؛ لأنه يُمكن اعتبارٌ المساواة فيا قَبكّها بمعرفة قَدّر الجراحة بمسّمار» ثم 
تؤخذ حديدةٌ عل قَذّرهاء ويَنْقُذُ في اللّحم إلى آخرهاء فيَسَتُوف مَثل ما فَعَلَ؛ 
لقوله تعالل: وَاجُرُد حَ قِصَاصٌ] [المائدة : ©5]» ولا يمكن ذلك في| بعدها؛ 
لأنْ كَثَرَ العَظم 0" 

قال : (وفي الموضحة ال خطأ نصفٌ عُشْر الدَّيقَ وفي الهاشمة العُشْر وفي 
المثقّلة عُشْرٌ ونصفٌ. وفي الآنة التلْتُ وكذا اللخائفةٌ فإذا تَقَدّت قكلّقان) بها 
رَوَىُْ عَمرو بن حَرْم ظلك :أن البَيّ 8 كَنَبَ له: «وفي الوضِحةٍ حمس من 
الإبل» وفي الماقمة عت وفي المَقَلة خمسٌ عشرَّ» وفي الآمة ثلث الدّية)”2 
وقال َلِهِ: «في الجائفة ة ثلث الديةٌ)5. 


)١(‏ فعن عمر بن عبد العزيز ه: «ما دون الموضحة خدوش فيها صلح» في سنن 
البيهقي الكبيرة: 155 . 

(0) في كتاب رسول الله ويه لعمرو بن حزم #5ه: «وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
تلك الأديةه وق التلعيين سرامن الاد فرق الموقيجة عي ف الأبل ةق 
المجتب/: /5؛ وصحيح ابن حبان5 :١‏ 4515 وسنن الدارمي7: 555. 

(') فعن الزهريء قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أَدَم عن رسول الله 


اا تتح لح | ميان عل الاختار لمعلل اليغدار وض 

وعن أب بكر ذه «أنْه حَكَمَ في جائفة تَعَدَت "5 الدّية»”؛ لأمّها إذا 
تَعَدّت فهي جايفتان. 

قال: (والشّجاجُ يخْتَضُ بالوّجه والرّأسٍ) لغةً كالمتدين والذّقن 
واللخين والجتبهة. 

(والجائفةٌ بال جؤف والَنْبِ والظَّهْه وما وى ذلك جراحاتٌ فيها 
حُكومةٌ عَذْل)؛ لأتها غيدُ مُقَدّرةٍ ولا مْهَدرة فتَجِبُ حكومةٌ عَدّل. 

قال: (وحكومة العَدل أن يُقَوّمَ الجروحٌ عَبْداً سالاً وسليا): أي 
صحيحاً وجريحاًء (فما تَقصّت الجراحة من القيمة يُعْتَدْ من الدَّية)» فإن 


3 


نقصت عشر القيمة تب عشّر الدّية» وعن هذاء وأراد السَليم الجتريح» وإن 
كان مَوّضوعاً للّدِيغْ استعارةً؛ لأنّه في معناهء وهذا عند الملّحاوي ه؛ لأنَّ 
الحّ لا يُمكن تَقويمُهء والقيمة للعبد كالدّية للحُرٌء فا أُوَجَبَت تقصأ في 
أحيهما اعتير بالآخر. 


لد ١‏ وق المأمومة ثلث الدية» وفي الحائفة ة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة 
مكايرن ستعن نس افر نض قر ساي ا 
)١(‏ فعن ابن المسَيّبِ #5 يقول: «قشيل أبو بكر #ه في الجائفة إذا نفذت في الجوف من 
الشقين بثلثي الدية» في مصنف عبد الرزّاق4: ٠١‏ 

وعن عبرو يك تعيب عن دض ندج كفم إن آنا ركز العيد رق لقعي تيعد ؤقاة 
رسول الله عل و في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية) وقال: هما جائفتان» في مسند 
الشاميين1: 8؟١:‏ ومصنف عبد الرزاق4: 07٠‏ كي في الدراية ص59/8. 


اس 4 -_ظصصهصظهظهظ311ه1'131[أ[1أ15131ط5 © ص21 
وقال الكرخيٌ ضيه تود ندا رضن الدكة ة التي 0 
بالحرّر فبنظر كم مقدارٌ هذه الشَّجَّة من المُوضِحة فيَجِبُ بِقَدَرِه من نص 
عكرالدية: 
قال: (ومَن شح رَجُلاً فلَّهَبَ عَقْلَهُ أو شَعْرٌ رأسِهِ دَخَلَ فيه أرش 
الموضحةِ)؛ لأنّ العَقَل إذا فات فاتت منفعةٌ جبيع الأعضاءء فصار كما إذا 
جه فهات. 
وأما السّعدٌ فلأن أَرَءَ الموضِحةٍ يجبُ؛ لفواتٍ بعض الشّصر حت لو 
بت سَقَط الأَْش» والدية تبُ بفواتٍ جميع المّعره وقد تعلق بفعلٍ واحيه 


ده في الكلء كا لو قَطَمَ أُصْبَعَه ميت دده 


5 6س ب ع ِ ع يي 
قال: (وإن دهب 0 او بصره او كلامه لم تدخل» وجب ارش 


00 


الموضِحةٌ مع ذلك) لما رَوَينا عن عُمر #: ١‏ أنه فى في هَرْبةِ واحدةٍ بأربع 
قيات)00: لان 1 0 عضو من هذه الأعفاء ع به له تَتَحَدّ إل 
غيره. فأشبه الأعضاءً المختلفة بخلان العَقَلء فإن مَتْفَعتَهِ تتَعَذَّى إل جميع 
الأعضاء. 


)١١‏ سبق تخريجه عن عوف الأعرابي د قال: «لقيت شيخاً في زمان الجماجم. فخليته 
وسألت عنه فقيل لي: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة فسمعته يقول: رمئ رجل رجلاً 
بحجر في رأسه في زمان عمر بن المخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره؛ فقضئل 
فيها عمر بأربع ديات» وهو حيٌ» في مصنف عبد الرزاق١1: »١١‏ وسئن البيهقي 
الكبيرم: .١1/١‏ 


#اسسس هت تت تحقة الأخيا زغل الاخبار لتعليل البغدار الموضلي 

وعن أبي يوسف #5: أن المَّجِةٌ تدخل في دية السّمع والكلام دون 
المَصَر؛ لذن السّمعَ والكلام أمر باطن فاعتيره بالْعقل 97 البَصّر أ مر ظاهن 
فلا يَلَتَحِقٌ به. 

وطريق معرفة ذهاب هذه الأشياء وبقائها اعتراف الجاني أو تصديقه 
للمجني عليه أو بنكوله عن ال ليمين» ى! في سائر الحقوق. 

وتكرقتة التقاة ذأن بتطز هيدلا نس الاطداءة اماه عرف 

ومن أصحابنا من ة قال: يُسْتَعُلَمُ البَصَرٌ بأن تُجْعَلَ بين يديه > 00 
لي 

وأمّا السّمعٌ فيُسَتَعْمَل المدّعي ذّهاب سَمّعِهِه كما رُوِي أن رَجُلاَ عَرَبَ 
امرأةَ فادّعت ذهابَ سَمّعِهاء فاحتكا إلى القاضي إساعيل بن حماد بن أبي 
حنيفة #دء فتشاغل عنها * ثم التفت إليهاء فقال: غَطَي عَوَرَتَك فجَمّعَت 
يلها فعَلِم أئّها كاذبة. 

اس د 

وكا ل فِيُختَبرٌ بالرّائحة الكريهة» فإن جمع منها وَجهَهَ عُلِم أنه 
6 

٠ 0 22. 05‏ 5 ك0 ده 2 2خ 

قال: (ولا يقتص من الموضحة والطرّفٍ حتى تَيْرأً)؛ لما روي «أن 
رَجلاً جَرَّحَ حَسانَ بن ثابتٍ ذيهء فجاء الأنصارٌ إلى رسول الله و فطلبوا 


الأهداة الذككر وفداع ابو لقا ب 11 
القصاص فقال: انتظروا ما يكون من صاحبكم»)”. 


و 
فأمًا الجراحةٌ التَطأ فلا شبهة فيها؛ لأئّها إن اقتصرت فظاهرٌء وإن 
ويك فقن أخن بعك الذي قباسد الاق 


قال: (ولو شَّجّه فَالْتَحَمَت وتبَتَ الشَّعرُ سَقَطَ الأزشش)"؛ لزوال 
الوتحية: وهق التق 


)١(‏ فعن يزيد بن وهب: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة» وكان قاضياً 
بالشام» أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف. فجاءت الأنصار إِك 
النبي كَلِدِ فقالوا: القودء فقال النبي وَلُ: تتتظرون. فإن برأ صاحبكم تقتصواء وإن يمت 
نقدكم فعوفي»» فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوئ النبي كَل في العفوء قال: فعفوا 
عنهء فأعطاه صفوان جاريةٌ فهي أم عبد الرحمن بن حسان» في مصنف عبد الرزاق؟: 
0ع 

وعن بديل بن وهبء قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إى طريف بن ربيعة وكان قاضياً 
بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسانا بالسيف. فجاءت الأنصار إلك نبي الله كل 
فقال: تنتظرون الليلة» فإن برأ صاحبكم تقتصواء وإن يمت نقدكم» في مصنف عبد 
الوؤاق 4 ا 

(0) لأنَّ تحمل الألرمن المنافع ومعالجة الطبيب كذلكء والمنافع علل أصلنا لا تتقوم إلا 
بعقد كالإجارة الصحيحة والمضاربة الصحيحةء أو بشبهته كالإجارة الفاسدة 
والمضاربة الفاسدة» ولر يوجد شيء من ذلك في حقٌ الجاني فلا يغرم شيئاء كما في 
العناية١٠:‏ 5417-5795 وفي البرجندي عن الخزانة: والمختار قول أبي حنيفة ظ 
«دراء «منتقئ»)» وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في «العيون»: لا 


« ستسسسج 3 |لاعيا زغل الاخضار لمعلل البغار لضي 
ار ال ام 
الحاصل ما زال فَبَقَوَّم الألرث 
واقان كه ع فل لج الطيية لأنة لونه سف لعل كان 
أخذه من ماله. 


يجب عليه شيء قياسأء وقالا: يستحسن أن تجب حكومة عدل مثل أجرة الطبيب» 
وهكذا كل جراحة برئت» «تصحيح»» قال السائحاني: ويظهر لي رجحان الاستحسان؛ 
لأنَّ حقٌّ الآدمي مبني عل المشاححة» اهف وفي «البزازية»: لا شيء عليه عند محمد ظقه 
وهذا قياس قول الإمام أيضاء وفي الاستحسان الحكومة» وهو قول الثاني» قال الفقيه: 
الفتوئ على قول حُْمّد #د:إنّه لا شيء عليه إلا ثمن الأدوية» قال القاضي: أنا لا أترك 
قولما وإن بقي 2 ل ذلك الككن إن تشفلة معاد فأركن المنقلة» ى) في رد 
المحتار”: 085. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4 


فصل 

(ومن صَرَبَ بَطنَّ امرأةٍ القت جين ينا نفيه عُرَةٌ نحسون ديناراً على 
الغاقلة ذكرا كان أو أنتى )ل والقيائئق "أن لا حت بتو 44 له زا ننكء 
حياه» والقَّاهرُ لا يَصَلّحُ للإلزام إلا أنَا ترَكَنا القياس؛ لما رُوِي «أن امرأةً 
صَرََتَ بَطنَّ ضُرّها بعمودٍ فِسَطَاطِء فألقت جنيناً مين فاختصما إلى رسول 
لله يد فحَكَمَ عك عاقلة الصّاربة بالعرّة عبداً أو أمة أو ة 
رواية: «أو خمسمئَة»”"2 وريسْتفسرٌ ذَكَراً كان أو أنثى » ولأنْه يتَعَذَرُ التَّمييزٌ ين 
الذّكر والأنن في الجنينء فيَسَقُطٌ اعتبارٌه دفعاً للرَج. 


م 


)١(‏ فعن أب المليح الهذلي» عن أبيه» قال: «فينا رجل يقال له: حمل بن مالك له امرأتان 
إحداهما هذلية» والأخرئ عامرية» فضربت الحذلية بطن العامرية بعمود خباء أو 
فسطاطء فألقت جنيئاً ميتآء فانطلق بالصّاربة إلى نبي الله يلد ومعها أخ لما يقال له: 
عمران بن عويمر» فلما قَضّوا عل رسول الله 5 القصة قال: دوه؛ فقال عمران: يا نبي 
لله» أندي من لا أكل» ولا شربء ولا صاح فاستهل؟ مثل هذا يُطَلء فقال رسول الله 
: دعني من رجز الأعرابء فيه غرة: عبد أو أمة» أو خمسمائة أو فرس»ء أو عشرون 


7 ست اق نميا ر فلع الاختار لمعلل اليغبار [المبورضيل 

وفي زوانة:«فالقثف كيدا محا وساقيف» فتقنا فقَمَى النَِئّ يك عن عاقلةٍ 
اناري اند شرو 47 لقا وراة ا عر مون ةا ا افقام عَم الجتين فقال: 
لاق لوالو لد الصاولة - وف رواية: أخوها عمران بن عويمر 
الكو '- فقال: كيف َدِي مَن لا أكَلٌ ولا شَربَ ولاصاخ ولا استهل» 
ودَمُ مثل يكل ذلك يبل نقال قف أنيعة عقت الكواة قبئز 


ومئة شاة» في المعجم الكبير١:‏ “0197 وفيه: المنهال بن خليفة» وثقه أبو حاتم وضعّفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات. كما في الإخبار7: 57 8. 

وعن ابن عباس ده قال: «قام عمر بن الخطاب ذه عل المنبر» فقال: أَذَكُرُ الله امرً 
سمع رسول الله يك قضئ في الجنين» فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة الحذلي فقال: يا أمير 
الإمكن» كمق ينعا رع يع ددن د عرست أوافيريك إعداها لخر 
بمسطح عمود ظُلَيَهَاك فقتلتهاء وقتلت ما في بطنهاء فقضئ النبىّ يك في اجنين بغرّة عبد 
أو أمة» فقال عمر: الله أكبر لو لر نسمع هذه القضية لقضينا بغيره» في سنن 
الدارقطني: »١١4‏ والمستدرك7: 5557. 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار: 537: «وأما أن عمران بن عويمر السلمي 
فتحريف النساخ, إن) هو هذلي» والله أعلم»» وذكر عمران بن عويمر في رواية أب الملبح 
الهذلي السالفة. 

9 الخكة شا خة ةلا سهياره: كالفريين والبعنى المضها والعيد والامة الفارهة 
وقبل: إِنَّ مي ما يجب في الجنين غُرّة؛ لأنَّه وَل مُقَدّر ظهر في باب الدية» وغرّة الشيء 
أوّلهء كما سمِي أَوّل الشهر غُرّة» والمراد بنصف عشر الدية دية الرجل لو كان الجنين 
ذكراء وفي الأنثق عشر دية المرأة» وكل منهم| خمسمئة درهم. كما في التبيين”: 14, ولا 


لأسا الذاككور عا او الوا ب سس تت 9/1 
أو أمة)©. 

وكذلك زواة سن بن مَسَلَّمة ضفه". 

قال: (وإن ألقته حيّاً ثم مات ففيه الدَّيّة على العاقلة» وعليه الكفّارة)؛ 
لأنه صار قاتلاً. 


(وإن ألقته ميتائمٌ مانت ففيه ديتها والغرّة)؛ لما روينا”. 


يفضل الذكر علك الأنثئ في إيجاب الغرة؛ لأنَّ الحديث وَرَدَ باسم الجنين مطلقاًء ومطلقه 
يشمل الجميع» كما في الشلبي”: .١5٠‏ 

اقش عرو دوالك رق شه 0ل تامتريظ ابو اكه شنو باط 
وهئ حبك فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله يه دِيّة المقتولة عن 
عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دِيّة مَن لا أكل 
ولا شرب ولا استهلٌ فمثل ذلك يُطَلّ؟ فقال رسول الله 36: 1 لير 
قال: وجعل عليهم الدية» في صحيح مسلم ”: 1 وسييتت أسن 151 وسين 
ابن ماجه”: 8/57. 

(0) فعن المغيرة بن شعبة عن عمر ذفه: «أنّه استشارهم في إملاص المرأة» فقال المغيرة: 
قضون النبي يل بالغرة عبد أو أمة» فشهد محمد بن سلمة أنَّه شهد النبي يل قضول به) في 
صحيح البخاري5: 2:١‏ ومسل أحمد 75: 55.» وغيرها. 

(؟) سبق تخريجه قبل أسطر. 


وال تت لق ليان غلع الاختبار لمعليل المبغدار وض 

ل ل 
لوته؛ لأنه كح يتف بموتماء فإله إن يس 3 كينها واحكمل فنوثه بالشرية فل 
ال لاست 


(وإن ماتت ثم خَرَّجَّ م حَيًا ثم مات فديتان)؛ لأنه كر فشي 


(فإن ألقت جنينين ميتين ففيهما عُدّتان)؛ لأنّه يد «قَمَى في | ان 
بُغرة"””» فيكون في المتتينين عَرّتانه ولأنّ مَن أتلف شخصين بصَّربةِ واحد 
ضَون كل واحدٍ منهها كالكبيرين 

(فإن ألقت أحدّهما ميتاً والآخر حيّا ثمّ مات, ففي الميتٍ الغرَّة وفي 
اَي ديةٌ كاملةٌ) اعتباراً لما بحالةٍ الانفرادِء (وتجبٌ الغرّةُ في سَنةٍ واحدة). 
هكذا روي عن المي 02 . 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال: «اقتتلت امرأتان مِن هذيل» فرمت إحداهما الأخرئ 
تحجر ققدانها وما ف يظنهاء فاععضمو] إلى وسول الله كفل فقضن وسول الاك أن دية 
جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضول بدية المرأة عن عاقلتها وَوَرَّنْها ولدها ومن معهم» في 
صحيح مسلم": 1109. 

)١(‏ فعن أبي وائليه: «أنْ عمر بن الخطاب 5ه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين 
وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في سنة» قال ابن جريج: وجعل عمر 
ذه الثلثين في سنتين». وعن ابن عمر كد قال: «تؤخذ الدية في ثلاث سنين» في مصنف 
عبد الرزاق4: »475١ -57١‏ وقال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم عل أَنَّ الدية تؤحذ 
في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية»» كما في نصب الراية5: 8907. 


الأهداة الذككور وام او لقا ا > ب ب 37 118 
ل 0 0 36 12.5و كبك 
(وإن استبان بعض حَلْقِهِ ول يَيمَّ ففيه الغرّةٌ)؛ لأنا تَعْلّمُ أنه وَلِدّه فكان 
فور سم لقا 1 أ 7 .ا 00 

كالكاملء والنبيّ ييدْ «قضَى في الجنين بالغرّة»”. ول ريفصّل ولريسأل. 

قال: (ولا كفارةً في الجنين)؛ لأنْ القتل غيدٌ مُتَحقق لجواز أن لا حياة 
8 5 ع ب ال 5 5 0 امه 4 
فيه» وقد بينا أن ما وَّجََبَ فيه عإل خلاف القياس بالنصء ولأنه وَرَدَ فى الغرّة 

31 رد عي 2و 5 و 
لاغير» والكفارات طريقها التََوقِيفٌ أو الاتفاق. 
وه 55 1 _ 
قال: (وما يجب فيه موروث عنه)؛ لأنّه بدل عن نفسه فيُورث كالدية» 
2 و سد 55 و 

وللاثرث الفارين قيا؛ لاتدفادل: 

.0 3 - كد م.. 0 : 4 س1 3 7 

قال: (وني جَنِين الأمة نيصف عشر قيمته لو كان حَيّا إن كان ذكراء 

كن 5 ع ع 

وعُشْرٌ قيمته لو كان أنثى)؛ لأن الواجب في جَنين المرّة خمسمئة» وهي نِضَفٌ 
3 ذه 208 5 3 5 اي 5 ٠‏ 
عشّر الدَّيّة والدَّيّة من الْرّةِ كالقيمةٍ من العبد. فَيعْتَرُ به وغرّةٌ الججتين في 

34 0 م ره ىم 0 
مال الضارب؛ لآن العاقلة لا تَعْقَل العبيد. 

7 2 و 2 

وقفث الفتاوئل: ره حامل احتالت لانقضاء غدتها بإسقاط المملة 

و 00 ١ه‏ 2 
فعليها الغرّة للزوجء ولا تَرث منه؛ وقد مَرٌ الوجة فيه. 


5 ء_+هلس سلب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 

(ومَن أخرج إلى طريق العامّة رَوْسْناً" أو ميزاباً أو كنيفاً أو دكاناً 
فلرجل من عَرْض النَّاس أن يَنْتَْعَه)؛ لأنَ الْرورَ في الطّريق العامٌ حَقٌّ مُشْتركٌ 
بين جميع النّاس بأنفسهم ودوابهم. فله أن يَنَقضّه ىا في الملكِ المشترك إذا بت 
فيه أحدّهم شيئاً كان لكل واحدٍ منهم نقضّه كذا هذا. 


)١(‏ أي: جناحاء قال صاحب «القاموس»: الجناح الروشن, ثم قال: الروشن الكوة. 
الموضوعة علِن جدار السطحين لتتمكن من المرور» وقال صدر الشريعة: إشراع الجناح: 
إخراج الجذوع إلى الطريق» وهو المناسب أن يراد هناء ى) في مجمع الأنبر ؟: 161. 
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قال: (فإن سَقَطَ على إنسان فَعَطِب فالدَّيةَ على عاقلته)؛ لأنّه تَسَبََ 
إلى التلفيء وهو مُتَعَدَ فيه بشّغْل طريق المسلمين وهواه با ليس له حَقَ 
الشفل: 

لشفل ذلك امن السلطان ل يع اهار انها كلت نه 
نائتٌ عن جماعة الل 

ولو باعَ الدَارَ بعد ذلك لا , اوه لذن الجناية وجدت منه» 


وهي باقية 

قال: (وإن أصابه طَرَفٌ الميزاب الذى فى الحائط فلا ضَّمان فيه)؛ لأنّه 
غيدُ متعدٌ في السّبب ؛لأنَ طَرَّقَه الدَّاخْلٌ موضوعٌ في مِلَكِهء (وإن أصابه 
الطرفٌ الخارج ضَمِن)؛ لأنْه مُتَعَدّ فيه. 

(وإن أصابّه الطرفان أو لا يَعْلَمُ ضَمِنَ يِضْفَ الدَّية)؛ لأنَ إضافةً 
الموتٍ إلى أحدهما ليس بِأَوّلَ من الآخرء فيْضافٌ إليهما. 

(ثم إن كان لا يَسْتَضِجٌ به أحدٌّ جار له الانتفاع به)؛ لآن له فية حق 
المرور» ولا ضررٌ فيه فيجوز. 

(وإن كان يَسْتَضِرٌ به أحدٌ يُكْرَه)؛ لأن الإضرار بالئّاس حَرامٌ عَقَلاً 
02 

قال: (وليس لأحدٍ من أهل الدَّربٍ الغير النَافٍ أن يَفْعَلَ ذلك إلا 
بأمرهم)؛ أن الطَرِيقَ 10 بينهم» فغبار كالدار الشركة 


سسحت ص تحفة الأخيار عل الاخثار لتعليل البغدار للموضلي 

وإن كان تنا جَرَت به عادة الشّكنئ كوضع المتاع ونحوه إر يَضْمَن؛ 
لالخ وقد نظرا إل العادة: 

قال: (ولو وَضَعَ عمْرا في الطريق صَمِن ما أحرق) ني ذلك الموضعء 
فإن حرّكته الرّيحُ إلى موضع آخر يضمن ما أحرق في ذلك الَوّضعء إلا أن 
يكون يوم ريح. 

وكذاصَبٌ الماءِء ورَبِط الدَابََِّ وضع التشَّبَة» وإلقاءً الثَابِء واتخاذْ 


الطين» ووضع الداع . 


مَرَضٍ فعَثْرٌ به أحدٌ فهات وَجَبّت الدّية؛ ال ا 
كحافر البئر عاك مامَرٌ 

وإن عَثَرَ بذلك رَجْلْ فَوَقَعَ عن آخر ومات. فالضَّمانٌ عل الواضع لا 
عن العاثر؛ لأنّه هو الْتَعدَّي في السّبب دون العاثر. 

وإ كح وي كينا به وتان عن توقعن تفلي بها سا مضي 
با ويزفه 1110 لان بالتضية قحل كان اختربو نل ' ثرَ فعل الأوّلء 
ذكاف لان هو لحان معنن 

َلوَاركن الطريق أو توضّأ فيه ضَمِنءٍ 00 هذا إذا إر يعلم المارٌ 
بالوّشٌ بأن كان أعمئ أو ليلا وإن عَلِم لا يَضْمَنْ لاله نشاف بر ويه لا 
تَعَمّدَ الى عليه» فكان مُباشراً للتّلف فلا يكون عل الُسبب. 
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وكذا لو تَعَمَّدَ المنى عل الحجّر وَالمشّب ال موضوعة. فعَثْرٌ به لا ضَمان 
علك الواضعء وقيل: هذا إذا رَشَّ بعضّ الطّريقء أمّا إذا رَشَّ جميع الطّريق 
إن يَضْمَنُ الواضع؛ لأنّه مضطرٌ في المرور عليه؛ لأنَّه لا يجدٌ غيّره» ولا كمّارةَ 
عن واضع هذه الأشياء» ولر يرم به الميراث؛ لأنّه مُسببٌ كحافر البئر» وقد 


لذ 


0 


0 20 


قال: (وإذا مال حائطٌ إنسان إلى طَرِيقٍ العامة فطالبّه بنقضه مُسْلِمٌ أو 
ذميٌ» فلم يَنْقَضْه في مِذَةٍ أَمْكَتَه نقضّه فيها حتى سَقَطَ ضَمِن ما تَلِفَ به), 
والقياسٌ: أن لا يَضْمَنَ؛ لأن الميلان وشغل الحواء ليس بفعله» فلم يُباشر 
القثل :ولا سببه» قلا ضَان عليه. 

ولع الانسعياكة ان قرا هنانك كول بمحانظ» ولا كليم قله 
شركاء عاك ما مَرّ فإذا طُولبَ بتفريغه يجب عليه » فإذا ل يُمرّعْ مع الإمكان 
صار مُتَعدّيا وقبل الطَّلَب لر يَصِرٌ مُتعدياً؛ لأنَّ اكبّلّ حَصَل في يده بغير 
صُنْعِهِ وصار كثوب الْقََهُ الرّيح في حجره. فطلبّه صاحِيّه برك فإن ليرد 
مع الإمكان فهلك صَمِنء وإن إريَطْلبُه رِيَضْمَنْ. 

وإن اشتغل بهديِهِ من وقتٍ الطّلب فسَقَطَ لرِيَضْمَنْ؛ لأنَّهِ ار يوجد 
لدي من وقتٍ الطّلب. 

ولو نقضّه فعَثّرَ رَجُل بالنّضٍ صَمِن عند محمّد 5 واد وعدي 
برفعه؛ لأنَّ الطّريق صار مَشْغْولاً بترابه ونقضهء فوجب عليه تفريغة. 


اا حت تت حفة الأخيار غلع الأخثار لتعليل البغدار وض 

وعن أبي يوسف 4ه أنه لا يضمن ما إر يطالب برفعهء ى) في مسألة 
الرنة” 

ولو باع الدّار حَرَجَ من ضَهانه» ويُطالب المشتري بالدم؛ لأنه ليبق له 
ولاية هَدّم الحائط» والمطالبةٌ إِنّ)ا تصحٌ من له ولاية المَدّم حتئ لا تصحٌّ 
مُطالبة المستأجرٌ والرتِنْ والُودع» ويَصِحٌ مطالبة الرّاهن لقدرته على ذلك 
بواسطة فِكاك الرّهنء وكذلك الأب والوصيٌ والأمٌّ في حائطٍ الصَّبيٌ لقيام 
ولايتهم؛ والضّمان في مال الصَّبٌِّ؛ لأن فعلّ هؤلاء كفعله. 

وإقافال الوة ار عار الطالئة لسوللة كو انا دار فلن دن 1ه 
غلم التضوضن: :و أكا الشاكى قالآن لممخطالبة إزالقانا يفهل اذاو هاما 
ككل هراها. 

قال: (وإن بناه ماتلاً ابتداءً فسَقَط ضَمِن من غير طَلّب)؛ لأنّه مُتَعَدٌ 
بالبناء في هواءٍ مُشتركِ على ما بينا. 

قال: (ويَضْمَنُ الرّاكبُ ما وَطِئت الدّابة بيدها أو رجلها). 

اعلم أنَّ ركوب الدَّابَّة وسيرها إن كان في ملكه لا يَضْمَنٌ ما تَولّد من 
سيرها وحَرّكاتها إلا الوطء؛ لأنّهِ تَصِدّفٌ في ملكه. فلا يَتَقَيَدَ بِسَرَط السّلامةٍ: 
كحافر البئر في ملكه إلا أنْ الوطءَ بمنزلة فعله؛ لحصول الاك بِتَقَلِهه ولهذا 


و ل 


وَجَبّت عليه الكفارة فى الوَّطءٍ دون غيره » وقد مَرٌ. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 41 

وك و ا يي ب عر روا بور ارو اكاك لمارا 
وَطْبَاً ونفحاً“ وكدماً”؛ لأنّه مُتَعدٌ في السّبب؛ لأنّه ليس له إيقافها في ملكٍِ 
غيره » ولا تسييرها حتئ لو كان مأذوناً له في ذلك » فحكمّه حكمٌ ملكه. 
وإن كان في طريق العامّة» وهي مسألة الكتاب. فإنّه يَضْمَن ما وَطِئت بيدها 
أو رجلها أو كَدَمَت أوصّدَمّت أو أصابت برأسها أو حَبَطّت. 

(ولأ بطي ماتتكدييدنها أو زنياه لاسن فد ان الرو اق 
الطّريق عام مباحٌ بِصَرّطٍ السّلامة؛ لأنَّ له فيه حَقََ فكان مُباحاًء وفيه حَقٌّ 
العامّة؛ لكونه مُشتركا بينهم. فقيّدناه بشَّرَط السّلامَةِ تَظَراً للجانبين ومراعاةً 
ل 50 

والقيدة ا مكل لاسر بغنها نال الكير» لكقا وم سلتن قله 
يقد الكلامة :فإ ن أو قفها كتين التقبحة أيضا؟ لأنه تمكلة الاحرز از غنه بأث 


ص 


2 
0 
0 


(وإن راثت في الطريق» وهي تسير أو أَوْقَمَها لذلك لا ضّمان فيا تَلِفَ 
به)؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عن ذلك. 


(1) تتحقه اللذارة > متابتة كذ جاؤرهاء كنا المعرت 3 
)١(‏ الكَدّم: 9 بمُقدم الأسنانٍ ى) يكدّم الحمارء كما في المغرب7: 711. 


7ب سس تتح لقو | نميا فلع الاختار لمعلل البغار المبورضل 

أكا بحالة الشين “فظاهر» وكدللك إذا أو فقي ء الأن مر الذوات ع لا 
يروث حتىل يَقِف. 

قال : (وإن أوقمّها لغيره ضَمِن)؛ لأنّه يُمكنه الاحتراز عن ذلك بترك 
الإيقاف. 

والرّدِيفٌ كالرَّاكب؛ لأن السَّير مُضاف إليهما. 

وباب اسجد كالطَّريق في الإيقاف. فلو جَعَلَ الإمامُ للمسلمين 
مَوقها لوقوف الذواات عضبيات افده فل خناة كن خدكمي الوقوف 

وكذلك كوؤقوك الذادئ أكون الذواي لاتسادرن لق نوي 
السّلطان. 

وكذلك الفلاة وطريق مكة إذا وَقَففَ في غير المَحَجّة"؛ لأنّه لا يَضُدٌّ 
بالنّاسء فلا يحتاج إلى الإذنء أمّا الَحَجَّةٌ فهي كالطّريق. 

قال: (والقائدٌ ضامنٌ لما أصابت يدها دون رجلهاء وكذلك السّائق) 


8. 4 ا ع 
مرويذلك عن شريح #ه"» وقيل: يَضمَّن النفحة . 


.١7 ١ :١حابصملا المحجة: جادة الطريق, كما في‎ )١( 
فعن شريح» قال: «يضمن القائد والسائق والراكب» ولا يضمن الدابة إذا عاقبت»‎ )0( 
.577 قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته» في مصنف عبد الرزاق9:‎ 


الها الذاككو عا او الا ا ل 47 

أكا القائذ» قلانه مكف الاحتزاذ عن الواطوروون التق كاله اكب 

ونا لشاف قررة كيد لكية اويك الوه أنفنا. 

وأكا التشفحة قكل ناا ينك #الأنالا بوك الدر و هله إذ لبو عاد 
رجلها ما يمنعها من التّفح » وقيل: يَضْمَنْ؛ لأن التّفحة تبين من عينه 
سكو القند و زإتعاةة العا بعلدينا والتحةوي و ادنك الفانة. 

وقائد القطار” ف الطَريق يضمن أوَّله وآخره؛ أن عليه صْظة 

قال: (وإذا وَطِئْت دابَةٌ الراكبُ بيدها أو رجلها يتَعَلّقَ به جرمان 
المبراث والوصية وتجبٌ الكفارة)» وقد بَيّناهِ في أوّل الجنايات. 

قال: (ولو رَكِبِ دابة فتَحَسَها آخرٌ فأصابّثْ رجلا على القَْر 
انضرا حل التاعى) : لأن هق عحادة الذائة النفحة والرقة تعفد لين 
فكان مُضافاً إليه» والرّاكب مُصَطَّدٌ في ذلك» فلم يصر سَيرها مُضافاً إليه 
نار الا لجس اشوا اذ 

ولو سَقَطَ الرّاكبُ فمات. فالضَّمان عاك التَاخس أيضاً؛ ما ينا 


ولو قَتَلّت الدَّابّة النَاخْسَ فهو هَدُرٌ: كحافر البثر إذا وَقَمَ في الب 


. 188 القطار: الإبل تُقطَّر عل نسق واحدء كما في المغرب7:‎ )١( 


جح ست تت تحقة الأخيار غلم الاختبار لتعليل المبغدار الموضل 

ولو ا الراقت ا ضَمِنَ الرَّاكب؛ لأنه صَحّ أمْر فصار 
الفِعَل مُضافاً إليه. 

ولو تَقَرَت من حَجَرٍ وَضَعَه رَجْلْ في الطريق» فالواضعٌ كالتّاخس 
ضامن؛ لأنَ الوَضْمَّ سببٌ لنفور الدَابّة أو ركه #الحية 

قال : (وإن اجتمع السّائقٌ والقائدء أو السَّائقُ والرّاكبُء فالضّمان 
عليه)؛ لأنّ أحدّهما سائقٌ للكل, والآخرٌ قائدٌ للكل بحكم الاتصال» 
وقلة ارا قن الراك الأنة عياىة عن ماقتسا والشاق سيت 
والإضافة إلى المباشر أولى. 

وجميعٌ هذه السائل إن كان امالك آدميّاء فالدّية على العاقلة؛ لأتها 
تَتَحَمَلٌ الدّيّة في التطأ تخفيفاً عن القاتل تخافة استئصاها له» وهذا دون المقَطأ 
في الجناية» فكان أو بالتّخفيف. 

وإن كان غيرَ آدميٌّ كالدّواب والعُروض ففى مال الجاني؛ لأنَّ العاقلة 
0" 

قال : (وإذا اصطدم فارسان أو ماشيان فاتاء فعَلٌ عاقلة كل واحدٍ 
منهم| دية الآخر)؛ لأنّ قتتل كل واحدٍ مُضافٌ إلى فعل الآخر لا إى فِعُلهما؛ 
للآن القدن فياك إله هنيب طون وفعل كل واحدٍ منهماء وهو اَن في 
الطّريق مُباحٌ في حقٌّ نفسهِ محظودٌ في حقٌّ صاحبه؛ إذ هو مُقيدٌ بسَرَط السّلامة 
مما 5 شط فقن سرون حن الوواحرو اع ات ل 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - 
إل فعل الآخر؛ لكونه محظوراً في حقه. وصار كالماشي مع الحافر» فإن الَف 
غنول لهام وهر نكن انق وس ملعك التش فا ضاف اليكل 
الحافر؛ لأنه محظورٌ لا إلى فِعل الماشي؛ لأنْه مباح. 

ولوكانا عاندين ف الاستطداء فين درو عو ني وفك لتنا 
لأنَّ فعل كل واحَدٍ منهما محظورٌ» فأضيف التَلَفُ إلى فعلهاء ولو كانا عبدين 
فه)| هدر. 

ما في التَطأء فلآنَ الجناية تَعَلّمَت برقبة كلّ واحدٍ منهها دَفعاً أو فداء. 
وقد فات بغير فعل الموك؛ لا إكى بدلء فسَقَط صَّرورةً. 

وأكلا العمذة فاون 1 واحبٍ منههما هَلَكَ بعدما جَنَنء فسَقَطَ 
القصاص. 

في «نوادر ابن رُسَتم): 0 سان علا ذا نه شعاف وراك مو حلفة 
فصدمه فحَطب الُْْخَرُ لا ضَّمان عل الْْنَدّم وإن عَطِبَ لدم فالضّمان عل 

وكذاى السفيين: 

ولو كانا دابّتين وعليها راكبان قد استقبلتا واصطدمتا فعَطبّت 
إحداهماء فالضَان عل الآخر. 

قال: (ولو تجاذبا حَبّْلاً فانقطع وماتاء فإن وَقَعا على ظَهُريه) فهما 
هدرٌ)؛ لأنَّ موت كلّ واحدٍ منهم| مضافٌ إلى فعله وقِوَّةِ نفيه لا قِوَّةِ صاحبه. 


حت تتح تح | ميان غلع الاخفار لتعليل المبغدار وض 
(وإن سَقَطا على وَجْهيهما فعلى عاقلةٍ كلّ واحدٍ ديةٌ الآخر)؛ لأنه 
سَقَط بقوّةٍ صاحبه وجَذّبه. 
)|٠‏ ٠د‏ 2 4 م ه 6ه 4 62 
(وإن اختلفا فذية الواقع على وَحَهِهِ على عاقلة الواقع على ظهره)؛ 
عن ل و و عو 0 م 0 5 2 5 
لأنه مات بقوة صاحبه. (وهَدر دم الذى وفع على ظهره)؛ لأنه مات بقوة 


حير صم 


(وإن قَطَّعَ آخرٌ الحَبْل فاتاء فيِيّتّها على عاقلته)؛ لأنه مُضافٌ إك 
فعلهء وهو القَطَّعٌ» فكان مُسبباً. 


فصل 
(إذا جَتَى العَبْدٌ خَطأ فمولاه إِما أن يَدْفَعَه إلى ول الجناية فِيَمْلِكَه أو 
:. 0 8 3 د ع ا 2 3 ع 
يتفديّه بأرشها)» وسواءٌ كانت الجناية عل خرٌ أو عبد في النفس أو فيا دونها 
48 َ ء ع سير 00 عفان ع د مت ره 
قل أَرَشُها أو كثر؛ لما روي عن ابن عَبّاس د أنه قال: «إذا جَنَئ العَبّدٌ فمولاه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ىم 
بالحبان إن هناك دقكه وان شاك ق5اةة وغ شمرظلة «عبيد النافن أمواهُم 
وجنايتهم في ديم ا وعن عل ذه مثلّه"» ولأئها جنايةٌ يُمَكِنّ استيفاؤها 
من الرّقبة فتتعلّقٌ بها الجناية كجناية العَمد. 


20 


وإذا تَعلّفّت بِرَقَييهِه فإذا حل المول بيته وبين وَلِيَّ الجناية سَقَطت 
اا ا 
عند ز الك الطانة ١‏ كالواريف ذا نكل وخ التركة ويون أوباب الديوق: 

فإذا اختار الفداء فحق ولمٌ الجناية في الأرشء فإذا استوفاه صَقَطَ 
عن إلا أن الواجت الأصليَ هو الدّهْْ حتن سق موجبٌ الجناية موت 
العبد؛ لفوات عل إلا أن لعى القداء» لا ذعرناء كدفع القيم في الرّكاة. 


د 


)١(‏ فعن الشعبى: «جناية العبد في رقبته» إن شاء مواليه أسلموه بجنايته» وإن شاءوا 
غرموا عنه) في مصنف عبد الرزاق9: 5/0. 

وعن ساربن عبد الله: «إذا جرح المملوك بالحرء يعقل جرح الحر في ثمن المملوك» فإن 
شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحرء وإن شاءوا أسلمواء وإن بلغت نفس الحر) في 
ملضيتت غيل الوزاق 21 4: 

في مصنف ابن أبي شيبة0: 5 78, والإخبار7: ."6١‏ 

(0) فعن عل ذفه: «ما جنل العبد ففى رقيته» 1-7 مَولاه: إن كنا قداه» وإن شاءً 


دفعه» في مصنف ابن أبي شيبة 0 : 7/5 


##اممسستحح تت تت كص تح |الأخعيا رن عل الأخثار لتعليل البغدار الموضل 

ولو اختار الوك الفداءَ ثمّ مات العبدٌ فالفداء عليه؛ لأنْ بالاختيار 
لفقل ارين ال قية إل النقلة رن ال ل ونه 
وليست جناية العبد كدينه في تعلقه برقيية؛ لأنّ جناية الى الخطأ يُطالب بها 
غيره» وهم العاقلة» وديونه لا يُطالَبٌ بها غيرُه» فكذلك العبدٌ جنايته الخطأ 
يُطالَبُ بها غيرُه» وهو الموك» وديوثّه تتعلّقٌُ به» ولا يُطالَبُ بها غيرُه وإنّا 
يملكّه بالدّفع؛ لأنّه عِوَضٍ جنايتِه» فيملكٌه كسائر المعاوضات. 

قال: (وكذلك إن جَنَى ثانياً وثالثاً)» معناه إذا جَنَ بعد الفداء من 
الأول بَرُ الموك كالأوك؛ لأنّه لما قداه فقد طَهُرَ عن الجناية» وصارت كأن لر 
تكن» فهذه تكون جنايةٌ مبتدأةٌ وكذا التالعة والرّابعةٌ وغيدها. 

قال: (وإن جَتَى جنايتين فَإِمَا أن يَدْقَعَه إليها يَْتَسانِهِ بقَدْرٍ ما لكل 
واحدٍ منهما من أرش جنايته 5 رشههم)). 

وكذلك إن جَتَ عل جماعة إِمَا أن يدفعه إليهم يقتسمونه بالخيصص. 

وإما موسي ارنمم أن تعلق الجدية برقي لا ينع تعلق مها ا 

ف الذّيون ولأن حَقٌّ المولل إر يَمْنَعَ 31 الجناية برقبته» فحق ول الجناية 
الأول أولى أن لا يَمنَعَ. 


سه 


قال: (وإن عت الَولى قبل العم بالجناية ضَِنَ الأقلّ من ة فيمته ومن 
الأرض»ء وبعد العِلّم يَضْمَنُ جميعَ الأرش)؛ لأنّ حَقّه في أحدهماء ففي الأولى 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 11 
خيارٌه باق» فيّختار الأقل, وفي الثانية لما عَلِم فقد اختار الفداء؛ لأنَّ بالعتق 
امتنع الدَّفْعُ بسبب من جهته. فكان مختاراً للفداء. 

والبيع ال وَالتَّدِبِْ والاستيلادٌ بمنزلة الاعتاق؛ لديل ذلك يَممَع 
الدّفع» وكذلك لو باعه من الَجني فلية كان اعفار دوان وقة 5 أن 
الْمستِحقٌ أخذّه بغير عِوَضء وقد وُجد في الهبة دون البَيع. 

ره 2 7 000 01 5 0 

قال: (وني المدبر وأمّ الوؤلد يَضْمَنْ الأقل من قيمتهما ومن الأزش)؛ لما 
روي أن أبا عبيدة بن الجراح 5ه «قَضَى بجناية المدبر عل مولاه)”, وهو أمير 
الشام بمحضر من الصّحابة من غير نكير» ولأن الول صار مانعاً من تسليمه 
في الجناية بالتّدبير والاستيلاد من غير اختيار للفداء» فصار كما إذا دَبّرَه وهو 
لا يعلم بالجناية» وإنالزضة الآقيز» لآن الأركن زات كان أقل» فلا حَقّ لول 
لتداية عون لأ رظي ون كاقت القيمة أقلّ» فلم يتلف بالتَّدبير إلا الرّقبةُ. 

قال: اوإنغاه فى وتودق القن يعار لاضتي ‏ عليه اراك 
و الجناية الثّانية الأول في أَكَد)؛ أن جنايات دون وك ا ص 
الأ قنمة وانحدةء انه زر يي يَمَْْ إل رقبةَ واحدة» والضَّمانَ تعلق بالنع» فصار 
كأنّه دبَّرّه بعد الجنايات؛ ولأنَّ دَفمَ القيمة كدّفع العبدء ودُقَعٌ العبدٍ لا يتَكرَّرُ 
فكذا القيمة» ويتضاربون بالحصّص في القيمة» كا مَرّ: 


)١(‏ فعن معاذ بن جبلء عن أبي عبيدة بن الجراح #د» قال: «جناية المدبر عل مولاه» في 


مصنف ابن أبي شيبة0: 597. 


لح تك أقة عار فلع الأخار لمعلل البغار الببورضيل 
قال: (وإن دَفَعَ الى القيمة بغير قَضاءٍء فإن شاء الثاني شارك الأول 
وإن شاءً اتبع المولى» ثم يَرْجِعٌ المؤلى على الأوّل). 
وقالا: لا ثبىء عل الَْوك؛ لأنّه نَا َقَمَ إرتكن الجنايةٌ الثّنيية مَوجودة 
فقد دفعَ ان دَفَعَه بقضاء. 
ولأبي حنيفة #ه: أنْ الجنايات استند انها إلعالتدون الدى مواد 
الموى به مازع فكأه دير بعد الجنايات فيَتَعلّقٌ عق جماعتهم بالقيمة» فإذا 
دفعها بقضاءعء فقد زالت يده عنها بغير اختياره» فلا يلزمّه ضَائماء وإن دفعها 
بغير قضاءٍ فقد سَلَّمَ إى الأوّل ما تَعَلّقَ به حَقَ الّاني» فللثاني أن يُضَمّنَ ممما 
شاء الموك؛ لأنه جَنَى بالدّفع إل غير مُستَحِقّه والأوّل لأنه قَبَضَ حقّهِ ظُلاً» 
5 5 0 2 كك اسار ه 1 530 00 
وصار كالوصي إذا صرف التركة إِلل الغرماء ثم ظَهَرَ غريم اخرء فإن دفعه 
بقضاءٍ شارك العْريم الآخر الغرماء فيا قبّضوهء وإن دَفَعّ بغير قضاء, إن شاء 
رَجَعَ عن الوصيء وإن شاء كنارك الخرماءة كذ) هذا 
ا ا اض حرجمره 
وتعتبٌ قيمة الدبّر لكل واحدٍ منهم يوم جَنَ عليه ولا يُعْتَيرُ التَدبِيكُ؛ 
لأنَ المول صار مانعاً من تَسليوه في الحال بالتّدبير السَّابق» فكأنه جَنَّى ثم 


طّ و 
ا ٠‏ واه 4 
امه 4 هع 

دبره. فتعتير فيمته حيلكل. 


لأهداة لذ كرو شتام او لقا سج تت تت 3 
1 قل قاذ خط وفنه الف فازدادت خمسمئة. ثم قَتَل آخر 
فول نار الداقية بعد بسن لكوك حسيلة تقد القونةء حي عليه ين 
أرش جنايته فنْقَسَمُ الألفٌ على تسعةٍ وثلاثين جُزءاً؛ لأنَّ ما زاد عل القيمة 
بعل الدداية الأول الجن وليه لأنها حدئت وقد تعلق َل ني لذ 


2-6 و 


فملفرة تنأ ون الجناية الكَانِيةَ بق له من الذية ابيع آلاف وخمسمئة» 
ولن رود كس فق الاك د ف ل ا ا 
وللثَّان تسعة عَشّرَه فاقسم الألف كذلك. 

ولو جَئَئ المدبّرٌ خطأء ثم مات عَقِيبها بلا فصل ل تَبطّل القيمة على 
الموك؛ لأئّها وجبت في ذْمّيِهِ عقيب الجناية» فبقاءٌ الرَّقبةِ وتَلَفُها سواء. 

وكذلك لو عَمِي بعد الجناية لا يَنْقَضٌُ شي من القيمة لما بينَاه ولو 
أعقل اللدلة الوق واقوا كت ايان زر تريكه اقيم واتجدة؛ لآن الفناة إننا 
وَجَبَ عليه با منع بِالتَّدبِي فكان الإعتاقٌ بعده وعدمه سواءٌ. 

وإذا أن لد بات خها رن قات لا ادكه شيءٌ عَتَقَّ أو لر 
5 يكز قينا لكوم لو لاون وإقر اناف اموق ل يتعلى نيه به حك 

قال: (ومن قَتَلّ عبداً خطأ فعليه قيميُه لا يُزاد على عشرةٍ آلافٍ درهم 
إلأعشرةً وللأمة حمسة آلاف إلا عشرةً وإن كان أقلّ من ذلك فعليه قيمثه). 
وقال أبو يوسف #ه: تجب قيمته بالغة ما بلغت. 


4 تتح لق وميا ن لح الاأخار لمعلل البغدار [الموضيلي 
ولو غَصَبَ عبداً قيمته عشرون ألفأء فهلك في يده. تجب قيمته 
لأبي يوسف ذيه: أتّها جناية عل المال» فتجبُ القيمةٌ غير مُقَدَّرةَ 

كالتاكة ةا رعذ لآن الواضي لقوق والتول :1 ابكلكدصين نيك الالية: 

فيكون الواجب بدل الماليّقه وعن علي وابن عمر # مثل قوله”". 
ولهما: قوله تعالل: 6 0 ِل أله [النساء: ؟] مطلقاء 

والدية اسم للواجب بمقابلة الآدميّة» ولأمّها جناي عن نفس آدميّ» فلا يزيد 

عن عشرة آلاف كالحرٌ ولأنّ امعان التي في العبد موجودةٌ في المرٌّ وفي المثر 
زيادة الي فإذا لريجب فيه أكثر من الدّية فللأن لا يجب في العبد مع ثقصانه 
أى» ولأنَ فيه معنى الآدمية حتى كان مُكلفاء وفيه معن الماليّة» والجمع 
نه تعد والادة أعل فتعتبرٌ» ويسقط الآدنئ بخلاف البّهائم؛ لأمْها 
مال محضٌء وبخلاف العّصب؛ لأنّ العَصَّبَ إِنَّا يَردُ علك المال» فكان 

الواجبٌ بمقابلةٍ المال» وعن ابن مُسعود 5ه مثل مذهبهم|”. 
كاقل لقوق هالو اكع يمقابلة الكنمةة يشا له 1لا تم فيه 

فقدّرناه بقيمته رأياً؛ إذ هو الأعدل» وفي كثير القيمة نصٌ؛ لأنه وَوَدَ في الرٌ 


)١(‏ فعن الأحنف بن قيسء. عن عمر وعلي د في الحر يقتل العبد» قالا: «ثمنه ما بلغ» 
في سنن البيهق يالكبير/: /78177» وقال: «وهذا إسناد صحيح). 

() فعن علي وابن مسعود وشريح 5 : (ثمنه وإن خلف دية الحر) في مصنف عبد 
الرزاق١٠: 2٠١‏ وسئن البيهقي الكبير/: 74» ومصنف ابن أبي شيبة4 :١‏ 117. 


1 
بعشرة آلاف. إلا أنا نقصنا دية العبد من ذلك إظهاراً لشرفه» وانحطاطاً 
رض العبد عنهء والتّقديرٌ بعَشرةٍ مأثورٌ عن ابن عَبّاس ا" ولاه أقلّ مال 
له حَطَرٌ في الشّرع؛ لأن به تُستباحٌ الفُْروحٌ والأيدي فمَدّرناه به» وكذلك الم 

على الخلاف. والتّعليل في كثير القيمة وقليلها. 

قال: (وما هو مُقَدَّرٌ من الدّية مُقدَّرٌ من قبمة العبد)؛ نفي كلا لعي 
خمسة آلاف إلا خمسةً إذا كان كثير القيمة؛ أن الواجبَ في نفسهِ عشر آلاف 
إلا عشرة» واليدٌ نصفٌ الآدميّ» فيَجِبُ نصفٌ ما في التّمسء وعلى هذا سائر 
الأعضاء. 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ف الإخبار: 0١‏ «قال المخرجون: لر نجد). فعن إبراهيم 
والشعبي قالا: «لا يبلغ بدية العبد دية الحرّ في الخطأ» في مصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
ا 


سح تح أنقة الالعا ريف الاختر لمعرل البغار برضي 


باب القسامة 


.. لا عدن 


وهي مصدز ل ع 1 وهي الآيهان» وحص هذا الباب 
بهذا الاسم؛ لأن مبناه علِئ الأييان في الدّماء» وهي مفروقة بالإجماعء 

قال: (القَِيلٌ: كل مَيْتِ به أئّر): أي أثر القَنلِ؛ِ لأنّه إذا كان إريكن به 
كح لديا ف عق ١‏ نم راد سول كان تقال يكير ولا فيان 

وأثرٌ القدل جَرحٌ أو أئرٌ ضصَرّب أو حَنْق أو خروج الدّم من عينه أو 
أذنة4 أن الدَّم لا يخرج منها عادةً إلا بفعل. 

أمّا إذا حَرَحَ من فَمِهِ أو دُيرِهِ أو ذَكْرِهِ فليس بقتيل؛ لأنْ الدّمَ يخرجح من 
هذا المواضع من غير فِعّل عاد وهذا لأن القَتيل مَن فاتت حَيانُه بسبب 
يُبَاشِرٌه غيرُه من الدّاس عرفاً. 

فإذا عَلِمنا أنّهِ قَتِيل: (فإذا وُجدّ فى محلّةِ لا يْعْرَفُ قاتلّه)؛ لأنّه إذا غرف 
قاتله لا قُسامة, فإذا إريُعَرَفَء (وادّعى وَلِيه الَثلَ على أَمْلِها أو على بعضهم 
عَمْداً أو خَطأء ولا بيه له تار منهم سين رَجلةً)؛ أن إلى لق اكلا دود 
دعواه» وإذا كان له بينة بيه فلا حاجة إلى القَسَم ٠‏ فإذا ادّعول ولا بَيّنَةَ له وَجَبَتَ 
اليمِينُ فيّختار خمسينٌ رَجَلا. 


[لأحداة لذ ككور فتام ابو ا ب يت تجتن 8 

(يخلِفون بالله ما قَتلناه ولا عَلِمْنا له قاتلا ثمَّ يقضي بالدّية على أهل 
المحلّة)0: أي عل عاقلتهم. 

والأصل في ذلك ما رُوِي أن عبدَ الله بنَ سَهَل وُجد قتيلاً في قَلِيب في 
حير فجاء أخوه عبد الرحمن وعَنَاهِ حُوَيّصةٌ وحخْحِيّصةٌ إلى رسول لله يك 
ذَهَبَ عبدُ الرحمن يتكلّم, فقال ي: «الكُبرَ لكب فتكَلّمَ الكبير من عَمّيه 
فقال: يا رسول الله إِنَا وَجَدّنا عبدَ الله قتيلاً في قيب" من قُلّب َي فقال 
لك امورة عفدي لي كرتوك ات با كارك اقازو ا امتيت رمق 
ايان اليهوده وهم مشركون؟ فقال: فيّسِمٌ منَكُم خمسون رجلا نهم قَتَلَوه؟ 
قالوا: كيف تُقَسِمُ عل مالرتره؟ فوّداه وَل من عنده)7. 


)١(‏ قال في «البرهان»: فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوئ العمد. وعلن 
عاقلتهم في الخطأء كذا في «الذخيرة» و«الخانية»» وذكر في «المبسوط): وني ظاهر الرواية 
القسامة عل أهل المحلّة والدية عل عواقلهم في ثلاث سنينء كما في الشرنبلالية؟: 
د 

(5) القليبٌ: البعر التي لر نطو كا في المغرب154:7. 

(؟) فعن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج #: «أنَّ محيصة بن مسعود وعبدالله بن 
سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل, فقتل عبدالله بن سهلء فاتهموا اليهود. فجاء 
أخوه عبد الرحمن وابنا عمّه حويصة ومحيصة إلى النبي يل فتكلّم عبد الرحمن في أمر 
أخيه وهو أصغر منهم؛ فقال رسول الله ي: كَبَر الكُبر أو قال: لِيبدأ الأكبر فتكلما في 
أمر صاحبهماء فقال رسول الله #: يقسم خمسون منكم عل رجل منهم فيدفع بِرُمّيهِ؟ 


45 متهت تت تحفة الأخيار غلم الأختبار لمعليل المبغدار الموضل 
ون سعيد 52007 «أنْ القسامة كانت في الجاهلية» وأقرّها 
ل 0 
0 لفون و 3 تتسسر 40 فقالك الأنضاة: لشفت 50 
يها لأنّه قل بين ا 
وروي أن رجلاً جاءَ إلى رسول الله يل فقال: «يا رسول الله إن 
وَجَدَّتَ أخي قتيلاً في بي فلان» فقال رسول الله 6: اجمع منهم خمسين 


قالوا: أمر إر نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم هود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا 
رسول الله قوم كفار» قال: فوداه رسول الله ود مِنْ قِبَلِها في صحيح مسلم”: .١795‏ 
)١(‏ فعن سعيد بن المسيب #5د: «إِنَّ القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبيّ يل في قتيل 
مِنَ الأنصار وُجد في جب اليهود. قال: فبدأ رسول الله يي باليهود فكلّفهم قسامة 
عتبيزقافقالك الود لسحتخلفهافقا[ .رسوق الك 18 للاتضارة لفون قات 
الأنصار أن تحلف. فأغرم رسول الله يك اليهود ديته؛ لأنّه قتل بين أظهرهم» في مصنف 
ابن أن اثنيية 26 +24 


43 


عن أب سلمة بن عبد الرمن وسلمان بن يسار عن رجا من الأنصار :أن ابي 


ا 


م ل ل د 75 
بين أظهرهم» في سنن أب داود؟: /0/1. 


للأحداة الذككرر فداكم او لا ل تت تت 811 
كَلِفُونَ بالله ما قَتَلُوه ولا عَلِموا له قاتلا فقال: يا رسول الله مالي من أ 
إلاهذا؟ قال: بل مّة من الإبل)". 

فدَلّت هذه الأحاديثُ عن وجوب الأيان والدّية على أهل اكحلّة 
ترد عل مَن يقول بوجوب البّداءة بيمين الول ولأنَّ أهل الَحلَةَ يلَرَمهم 
نصرة محلتهم وحفظّها وصيانتُها عن التّوائب والقَنّلك وصون الدّم ا ممحصوم 
عن السّفك واهْدّرء فالتَّرعٌ ألحقهم بالقتلةٍ لتركِ صيانةٍ الَحلّة في حَقٌّ 
وجوب الدَّية صوناً للآدمي المحترم المعصوم عن الإهدار, ولأنَ الظّاهر أن 
القاتل منهم, وإنَّ) قَتِل بظهرهم» فصاروا كالعاقلة. 

وما قوله ينه للأنصار: «أتحلفون وتستحقون؟»» فهو علكن طريق 
الإكاز عويم كا فالواه لاترقىئ ينين لنهووه وهنا قك فيد الون #بولو 
عاق ترا لقان: عفرا تتتعتر اد صيا يك 

وما رُوي: «تحلفون وتستحقون»». فمعناه أتحلفون كقوله تعالك: 
(تَريدُونَ 0 َالهُ يُرِيدٌ الآخرّة) [الأنفال: 77]: أي أتريدون. 
ولأنَّ البداءة بيمين الول حَُالفٌ؛ لقوله 4# «الييّنَةٌ عن الْذّعي؛ 0 
م كرات ولأنة ل تحت قوله تعالمل: 3 لي رون بعَهلٍ الله 
وََاعِِمٌ تَمَنَا قلييلاً) [آل عمران: ل/الا] الآية. 


)١(‏ رواه الكرخي بسنده عن زياد بن أبي مريم» كا في الإخبار": وحعرة 
(؟) فعن ابن عباس ده قال يِ: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ رجال أموال قوم 


7# تت اق | افيا ريغل الاختقار لمعلل اليغدار الببوضيل 


َه 


ويختاز الوَخَّ خمسينّ رَجِلاً؛ٍ أن معاي شايمن و1 ع . 
باختياره» أمّا مَن اتَّمه بالقتل أو الصّالحين منهم؛ ليحُترزوا عن اليّمين 
الكاذبة فَيَظْهَرٌ القاتل» فإذا حَلَفُوا قُهَى بالدّية عا عاقلتهم؛ لما رَوَيناء سواءٌ 
اذَعئ القَتَل عل جميع أهل المحلَةٍ أو عل بعضهم مُعَينين أو جَجُهولين لإطلاق 
رين : 

وعن أبي يوسف ه: إذا اذَعَى عل بعضي بأعيانهم ال 
ا ا ل 0 
كسائر الدّعاوئ 

قال: (وكذلك إن وُجِدَ بَدَنْه أو أكثره أو نِصْفْهُ مع الرّأس)؛ لأن 
النّصّ ورَدَ في البَدنء وللأكثر حُكُمْ الكل تعظياً لللآدميّ» وإن وَجَدَ يضَمه 
ع ترقا بالعلواة أو أذ نين نويه ال لين افد ود رام او د 1 
رجَله أو عِضُو منه آخرء فلا قسامة ولا دية؛ لأنَ المّصَّ وَرَدَ في البَدَنْء وهذا 
ا ا 
النّصففُ الآخر فت: رَرُ القسامة أو الدّية بسبب نفس واحدقٍه ولريّرهٌ بذلك 


هه 


رن 


ودماءهم, ولكن البيّنة عاك المدَعي واليمينُ على من أنكر...؟ في سنن البيهقي الكبير١‏ : 
قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير؛ : 0 7» وكشف الخفاء ١‏ : 
ل 

وعنه ده قال كل: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعيل ناس دماء رجال وأموالهم ولكنّ 
اليمين علك المدعئ عليه» في صحيح مسلم": 177*7, وصحيح البخاري؟: /15601. 


الأهداة الذككر فنا او لا ل 3 3 11 
قال: (فإن لم يكن فيه خمسون كُرّرت الأبهان عليهم لتتم حمسين)؛ 1 
رَوِي «أنّ رجلاً َيِل بين حَيّين باليّمَن 00 وأَرّحَبَء فكَتَبوا إلى عَمَرَ له أنه 
لي ذه أن قِسّ بين القَرَيِين» فأيّهم كان 
ع َب مهم فكان لك واوم به تا ره وكانا تسعة ورين 
رجلا فأحلفهم وأعاد اليمين عل رَجل منهم حتئ مر تمسينء ثم ألزمهم 
الدّية» فقالوا: نعطي أمّوالنا وأيّماننا؟ فقال :نعم قبع يُطَل" دم دَمُ هذا؟)7. 


0 هده أ ست كنا امقر ا 

(؟) فعن الحارث بن الأزمع» قال: «وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحبء. فكتب 
عامل عمر بن الخطاب إليه» فكتب إليه عمر أن قس ما بين الَبّينَء فإلى أيهم كان أقرب 
فخذهم بهء قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إِك وادعة قال: فأخذنا وأغرمنا وأحلفناء 
فقلنا: يا أمير المؤمنين: أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم قال: فأحلف منا خمسين رجلا بالله 
ما فعلت ولا علمت قاتلا» في مصنف ابن أبي شيبةة :١‏ 759. 

وعن الحارث الوادعيء 07 أضابوا قتيلا بين قريتين» فكتبوا في ذلك إن عمر بن 
المخطاب 4. فكتب عمر ذه أن قيسوا بين القريتين» فأيا كان إليه أدنول» فخذوا 
ا الدية» قال الحارث؛ فكنت فيمّن أقسم, ثم 
غرمنا الدية» في شرح مشكل الآثار١ :١‏ 617. 

وعن ابن المسيب كيه: «أنَّ عمر بن الخطاب 5ه استحلف امرأة خمسين يميناً على مولى 
ها أصيب» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 59. 

وعن الحمسين باسك : «أنّ أَمَةَ عضت إصبعاً لموك لبني زيد قَطُورَ فيها فمات» 
فاعترفت الجارية بعضتها إِيّاه فقضول فيها عمر بن عبد العزيز #ه بأن يحلف بنو زيد 


لل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وممَن أبَى منهم حبس حتى يَحْلِفَ)؛ أن لمعن ف القسامة 
قبي اه ألا تركل أنه يجمع بينها وبين الدّية؟ وذ عافمها انهاه 
مجويكة عبر اقل سين الالو اد َمَوالَنا وأيمانّنا » أمّا تجزئ هذه عن هذه؟ 
قال: لا). 
وإذا كانت نفس البق جم 0 حبس عليه؛ لدنّه قادرٌ 0 اي 00 
يبدل المدّعيء فإذا ككل لزت ا عي 


َك 
85 


بحق. 
أذااهنا لآ وشقط البعين يدل الذي واكان العتس يحل :فافةذفا: 
وعن أبي يوسف 5ق: أنه تحبت:الذية بالتكول؛ كا فى سائر الدغاوئ 


0217 


وو 111 هه ليد 


قال : (ولا يُقَصَي بالدّيّة ب بيّمين الوَلمّ)؛ أن اليَمِينٌ رك للدّفع لا 
للاستحقاقء ولأنَّ النَىّ 5 أَوَجَبَ جَبَ اليّمين علك الك للدّفع عنه بقوله: 


خمسين يميناً تردد عليهم الأيهان لمات من عضّتهاء ثم الأمة لهم» وإلاافلا حقٌّ لهم, فأبوا 
أن يحلفوا» في مصنف ابن أبي شيبة0: "871 . 

وعن عمر بن عبد العزيز ه: «أنَّ النبيّ يك قضئ في الأيمان أن يحلف الأولياء فالأولياء» 
فإذا إريكن عدد عصبته يبلغ الخمسينء ردّت الأييان عليهم بالغاً ما بلغوا) في مصنف 


عبد الرزاق١١:76.‏ 


الأهداة الذاككر و ضعت أو لقا اح > نسحتت 131 
ووالبمين عل التكر )45 والولة اع إلا 'الااستستفاقه قلا شرع فى خنهه 
ولكنه لايشتكن ببعينه انال اتدل الميان + فلان لا تتعحق التس المسارفة 
أَوَ. 

قال: (ولا يَدْخُلُ في القسامة صَبٌِّ ولا تحنونٌ)؛ لأتهما ليسا من أهل 
اليَمينء (ولا عبدٌ ولا امرآةٌ)؛ لأنهما لِيّسا من أهل النصرة» وإنَّا تجب على 
أهليا: 

قال: (وإن ادّعى الول القتلّ على غيرهم سَقَطت عنهم القسامة, ولا 
تُقبل شهادتهم على المدّعى عليه)؛ لأنّ اليّمين إِنَّا تَلرمْ بالدّعوى» وكذلك 
اليه وإريذّع عليهم. 

لت سحي دن 
الدّعاوئ. فإن حَلَمَّهِ برئ» وإن نكل فعبن لاف مَرّ في الدّعوئ 

وإَِّا لا ثقبل شَهادةٍ ب ل 
فيهم» فصاروا كالوكيل با خصومة؛ والوّصي إذا شهد بعد العزل والخُروج 
عن الوَصيّق ولأئّهم مُتهمون في شّهادتهم؛ لاحتمال أنه جَعَلٌ ذلك وسيلة إلى 
قبول شهادهم 

وقالا: تُقَبَلْ؛ٍ لأنّه لما ادّعى على غيرهم سَقَطَت عنهم القّسامة: فلا 
تهمّة في شهادتهم» وجوابه مامَرٌ 


4 


0 


5 ب د تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن وُجِدّ على دابّةٍ يَسوقُها إنسانٌ فالدّيةٌ على عاقلةٍ السّائق)؛ 
لذن الدَابَة في يده فكأنّه وَجَدَهِ في داره. 

(وكذا القائدٌ والرّاكبُ) ولو اجتمعواء فالدّية عاك عاقلتهم؛ لأن 
الدَابّة في أيد.هم. 

قال: (وإن جد في دار إنسانء فالقّسامةَ عليه وعلى عاقلته إن كانوا 
خضوراً)". ؤقال أبو يوشفب ظله: للا شنامة عن العاقلة؛ لآن وت الداز 
أخصٌ بالدّار من غيره. فصار كأهل الَحلّة لا يُشاركهم في القسامة غيدُهم. 

ولما: أن بالحضور تَلْرَمُهِم نُصرةٌ البْقعةٍ كصاحب الدَّار فيشاركونه 
في القسامة. 


و 


(وإن كانوا غَيّبَاً كُرّرت الأبمان عليه والدِّية على العاقلة)؛ لما تقدَّم. 


(1) يعني إذا وجد القتيل في دار فالدية علن عاقلة صاحبها باتفاق الروايات» وفي 
القسامة روايتان: ففي إحداهما تجب علكن صاحب الدارء وفي الأخرئ عل عاقلتىف 
وبهذا يندفع ما يرئ من التدافع بين قوله قبل هذا وإن وجد القتيل في دار إنسان 
فالقسامة عليه» وبين قوله هاهنا فالقسامة عل رب الدار وعلك قومه بحمل ذاك علل 
رواية وهذا عن أخرئ» وحكي عن الكرخي ذه أنه كان يوفق بينهما ويقول: الرواية 
التي توجبها عل صاحب الدار محمولة عن ما إذا كان قومه غيباء والرواية التي توجبها 
عل قومه محمولة عل ما إذا كانوا حضوراًء كذا في «الذخيرة»» والمذكور في «الكتاب» 
يدل علك أنها عليهما جميعاً إذا كانوا حضوراً ويوافقه رواية فتاوئ العتابي» كا في 
العتاية 1 #8 


وإن وُجد في دار مُشتركة نصفها لرجل وعشْرُها لآخر وسّدسُها 
لآخر والباقي لآخرء فالقسامة عل عدد رؤوسهم؛ لأنْهم يَشتركون في 
التَّدبِيره فكانوا في الحفظ سواءٌ. 

والقّسامة عن أهل الخطّة". وهم الذين تحط لهم الإمامُ عند فتجهاء 

و 

ولا يدخل معهم المشترون. 

وقال أبو يوسف ذك: يَشُئَركُ الكل في ذلك؛ لأئها وَجَيَت ت بترك الحفظ 
ع أله 0 الفط والولاية بالملك» فيَسَتو ي أهل إنلبطة” والمكتتروق 

0 ؟. 22 2 00 وح و سل كع 2 

وما: أن أهل الخطة أخص بنصرة البقعق» والحكم يَتَعَلْقَ بالأخصٌ. 

فكان المشتري معهم كالأجنبيء ولأنَ العقل تَعَلَقّ في الأصل بأهل الخطّة» ف 


)١(‏ الخطة: المكان المختط لبناء دار أو غيرها من العمارات» ومعناه: عن أصحاب 
الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين» 
فإنَهِ يختط خطة لتتميز أنصباؤهم. ويجوز أن يكون فيه تلويح إلى الجواب عما يقال: ما 
الفرق بين المحلّة والدار؟ فإنّه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خخطة فَإئََّما متساويان 
في القسامة والدية بالإجماع» وفي المحلّة فرق» فأوجبنا القسامة علكن أهل الخطّة دون 
المشترين» مع أنَّ كل واحد منهها لو انفرد كانت القسامة عليه والدية علن عاقلته؛ ووجه 
ذلك: أنَّ في العرف أنَّ المشترين قلّما يزامون أصحاب الخطة في التدبير والقيام بحفظ 
المحلّة» وليس في حقٌّ الدار كذلك: فإِنَّ في عمارة ما استرم من الدار وإجارتها وإعارتها 
هما متساويان» فكذلك في القيام بحفظ الدارء ىا في العناية :٠١‏ 7/1. 


66د تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ىد را ور ع 

1 . واحد لا يُنتقل لهم ال الاتع إذا , العقلء لا ينتقل إِلل 
موالي الأمّ ما بَقِي منهم واحد. 

وقيل: بأنَ أبا حنيفة 5ه شاهدَ الكوفة وأهل الخِطّة كانوا يُدبّرونَ أمر 
ا محلة وينضروتها دون المشتري فبتى الأمزعان ذلك: 

فإذا ار تق مع اهن القطلة الحذ:وكان فالخل سرون وستكان: 
فالقسامة علك الاك دون الشّكان. 

وقال أبو يوسف 5 ذ: عليهم جميعاً؛ لأن النَبِىّ يه «أوجب القسامة 
غلل هوخن وكانوا شكانا»"»والآن الشاكن يل العدير كالالف: 

وطرة أن المالق اخصن ب النقعة وتضرناء ألا كزين أن الشكان يكوكون 
واس 26 وادنم و لمع ا 9 20 عى ا ع بير 
في وقتٍ وينتقلون في وقتٍء فتجب القسامة على من هو أخص. وآمّا أهل 
حبر فالمَبي يل ]5 َرّهم عن أملاكهم, وكان يَأخَذٌ منهم المتراج»)”. 0 


)١(‏ فعن بشير بن يسار «أن رسول الله ويه لما أفاء الله عليه خيبر» قسمها ستة وثلاثين 
سهماً....فلم) صارت الأموال بيد النبي يه والمسلمين إريكن لحم عمال يكفونهم عملهاء 
فدعا رسول الله لد اليهود فعاملهم» في سئن أبي داود": ؛ وتاريخ المدينة لابن 
شبة١:‏ 188» قال ابن قطلوبغا في الإخبار : 751١‏ 557: «يشهد له ما رواه أبو 
داود....فدلت القصة عل أن ذلك كان بعد الفتح» وقد فتحت عنوة» فكان أهلها 
سكانا لاملاكاً)». 

() قال الزيلعي في نصب الراية؛: 937: «أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبر لر 


عاد. .ع كم إن لوقه 1 ّ : 
قال: (وإن وجد بين قريتين فعلى أقربم))؛ لما رول أبو سعيد الخدري 
000 


وهذا (إذا كانوا تشمعون الضوزت)45 "لآنهيلحقه لكوت فأمًا 


يكونوا سكاناًء وإنما كانوا ملاكأء والصحيح الذي اختاره أبو عمر وغيره أن خيبر 
موق كلها غنوه تر انا نجيف مين العاسينه اموق ننياة سن الموفنا: 
عابرا لجار داه لصوي بارا ابي واد احد عي م واس ران 
لهم دماءهم. ففعل ففعلء وسألوه ه أن يتركهم في أرضهمء ويعملون فيها عل نصف الخارج» 
ففعل عل أن يخرجهم متى شاء» وليس في هذا أنه أقرهم على أملاكهم ملكا لهم؛ إذ لا 
يكون ذلك إلا في فتح الصلحء بدليل أنهم استمروا كذلكء إلى زمان عمرء فأجلاهم 
عمر 4ه . 

)١(‏ فعن أبي سعيد #ه قال: «وجد قتيل بين قريتين فأمر رسول الله كلك فذرع ما بين 
القريتين إلى أبهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إك أحدهما بشبر» قال: فكأني أنظر إلى شبر 
رسول الله يله فجعله عن الذي كان أقرب) في مسند أحمد8١:‏ /70. 

(؟) سبق تخريجه» وعن الشعبي: «أن عمر بن المخطاب #ه كتب في قتيل وجد بين 
خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتينء فإلك أبهم|ا كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين 
رجلا حتئ يوافوه مكة» فأدخلهم ال حجر فأحلفهم, ثم قضيئ عليهم بالدية» فقالوا: ما 
وَفتَ أموالنا أيوانناء ولا أياننا أموالناء قال عمر ه: كذلك الأمر» في معرفة السنن7١:‏ 
1 

() هذا تفسير القرب باستماع الصوتء وهذا إذا كانت البرية بحيث لوصاح فيها 


شد تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
كانوا لايّسمعون الصّوتء ولا يَلْحَقَه العَوث فلا شىء عليهم. 
ىه 0 ماع 2< ع 4 

ولو كان يَسَّمعٌ الصَّوتَ أهل إحدئ القريتين دون الأخرئء فالقسامة 
غإ النيق تتبعون 1 فلدا. 

(ولو وجد فى السّفينة» فالقسامة على الملاحين والرّكاب). وهذا علل 
قول أن يواسفن ضف ظاهر؟ لآثه يزعن المسامة عَان اللاك والشكان: 

وأكااعل اقيق لتم قد وهرا يركنة تاقوا دون انان 
كالدائة ولا كذنك لدان وا لله فافترقا: 

قال: (وني مسجدٍ محلة على أهلها)؛ لأئهم 
فيه» فكأنّه وَجد في َ حلتهم. 

قال: (وني الجامع والشّارع الأعظم الدّية في بِيتِ المالٍ ولا قسامة). 
وكذلك الجسور العامّة؛ لأنَ ذلك لا يختصٌ بالبعض بل يَتَعَلَقُ بجاعة 
المسلمين, فا يجب لأجله يكون في بيتِ مالهم؛ ولأنَ اليّمِين للتهمة» وذلك لا 
يوجد في جماعة الم 

وكذلك ولو وجِدَ في السّجن. 


ا 


2 5 0 
خص بنصرته» والتصرّف 


سائح إريسمعه أحد من أهل المصر ولا من أهل القرئء أمّا إذا كان يسمع منها 
3 2 3 2 

الصوت فالقسامة والدية عن أقرب القرئ إليهاء ىا في الجوهرة؟: 55 ١؛‏ لأنّه إذا كان 

بهذه الحالة لا يلحقه الغورث من غيره» فلا يوصف أحد بالتقصير. وهذا إذا إر تكن 

ملوكة لأحدء أما إذا كانت فالدية والقسامة عن عاقلته» كا في الهداية١٠١:‏ 5/". 


لهجا اذك وو ا الوا ل ب 3 11 
وقال أبو يوسف #ه: القَسامة عن أهل السّجن والدّية عن عاقلتهم؛ 
لأن العاف أن القدل وَجِدَّ منهم. 
ولما: أثهم مَقهورون لا نْصرة لهم فلا يجب عليهم ما يجب لأهل 
النصرة؛ ولآنْ مَنفعةَ السّحن لجاعة المسطلمين؛ لأنّه وضع لاستيفاء حَقوقهم: 
ولدفع الصدون عنهم» فكانت النّصرة عليهم» وهذه من فَرُوع المألك 
والسّاكن؛ لأنَّ أهل السّجن: كالشّكان فلا يجب عليهم شي خلافاً لأبي 


بوعل 


وإن جد في السّوق إن كان تملوكاً فعلى اخلاك. 

وعند أبي يوسف #ه: عن السّكان أيضاً. 

وإن كان غيدُ تملوك أو هو للسّلطان» فهو كالشّارِع العام الذي تَبَتَ 
65 000 
بِيتِ المال» ويُؤخذ في ثلاث سنين؛ لأن كم الذَّيةَ التأجيل ىا في العاقلة 
فكذلك غيرهم. ألا تَرَئ أتها يُوَخَلُ من مال امقر بقتل التطأ في ثلاث 
سا 1 

قال: (وإن وُجد في بَريِّ أو ني وَسَطٍ الفرات فهو هَذْرٌ)؛ لأنّه لا يَدَ 

لأحدٍ عليه ولا ملوكاً لأحدٍء ولا يَسْمَعُ الضَّوتَ منه أهل مصر ولا قرية» 
فكان هَدَراً. 


دلي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن كان تسا بالشّاطى» فعلى أقرب القرى منه إن كانوا 
يسمعون الضّوتث)؛ لأ ل م الخد لمحتي الا وق الث لسويززة دده 
ويُوردون عليه دوائًهم» فكانوا أَحَصٌّ بنصرته» فيجب عليهم كأهل المحلّة. 

ولو وجد في خبر صَغيرِ خاصٌ مما يُقضي فيه بالشفعة» فعلك عاقلةٍ 
أرباب التَّهرء لأنه ملوك لهمء فهم أخصٌ به من غيرهم. فيتعلّق بهم ما يوجد 
ف كان ووو لسو واكم افده 

ومّن وَجَدَ قتيلاً في دار نفسِه قَدِيته عل عاقلته لورثته وقالا: لا شيء 
فيه؛ لأنْ الدَّار في يد حالة الججترح» فكأنه قَتَلَ نَفْسَهء ولو قَتَلَ نَفْسَّهِ كان هَدّراًء 
كذا هذا. 

ولأبي حنيفة ظله أن القمامة روحت ليور الفتلة وحالة العاينؤق 
ا ا ا 
فيه اختلاف المشايخ. 

وهذا بخلاف ما إذا وجد المكاتّبٌ قتبلاً في دار نفسه؛ لأنّ الدّار علل 
ملكه حالة ظهور القتل» فكأنّه قَتَلَ نفسّه» فهدر. 

رجلان في بيتٍ لا ثالث معههما وٌجد أحذهما قتيلاً يضمن الآخر الذية 

ا لي ا ل 


و ا ا ا 0 0 
ولأبي يوسف 5ه: أن الإنسانّ لا يَقتل نفسّه ظاهراًء فسَقَطٌ اعتباره, 
كما إذا وُجد في حَحلَةِ. 


ذدددلللدس ب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


بات المعاقل 
(وهي مع 6 لخا روا اتا حك وير 


رع اه تعن انين ان نراق 


ونا ره 22 008 


والثاني: أن ادي كانت إذا أخذت من الإبل مجْمَعْ فتعَفَل كه 
إك ول الجناية. 

(والعاقلةٌ الذين يُؤدُونها)» والاضل في وجوب الدية عل العاقلةٍ ما 
تقدّم من حديث اجنين حيث قال ل لأولياء المتاويدة: اكوا قَذوة)0, 
وروي أنه يك «جَعَلٌ عل كل بَطْنٍ مرو اال غبار فد لعا وا لفر ا الفا دل 


كوه كام أو قوط ل قلقي 0 فانظطلق 0 إلى نبي الله يي ومعها أخ 
لها يقال له: عمران بن عويمر فلا قَصّوا عن رسول الله يك القصة قال: دوه...» في 
المعجم الكبير١:‏ "191. 

)١(‏ فعن جابر بن عبد الله #5ه: «كتب النبي 5: عن كل بطن عقوله» في صحيح 
مسلم7: 2١١57‏ ومعن كتب أثبت وأوجب والبطن دون القبيلة والفخذ دون البطن 
والعقول الديات» ى) في شرح محمد فؤاد عبد الباقي 7: ١١557‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ححا ل __1_للتتللتتنةا 
عليه وهو أن الخاطِيَ معذورٌ وعَدّرٌه لا يَعَدِمُ حرمة النّمسء بل يمنع 
وجوب العُقوبة عليه» فأوجب الشَّرعٌ الدّيةَ صيانة للنّمس عن الإهدار. 

ثم في إِيحجابُ الكل عليه إجحافٌ واستتصالٌ به» فيكون عقوبةً له 
فتضَمٌ العاقلةً إليه دَفعاً للعُقوبة عنه. ولأنّ ذلك إِنَّا يكون بِظهّر عَشِيرِتهِ 
وقرَةٍ تِدُها في نفسِهِ بكثرتهم وفُوّةٍ أنصاره منهم؛ فكانوا كالمشاركين له في 
القتلء فضْمّنوا إليه لذلك كالردء والمعين؛ لأنه يتحمّل عنهم إذا قتلواء 
كور قاهه ذا قز فكون مو جات | نارف فاده قاين الما ردفتمة 
بخلاف المتلفات؛ لأنها لا تكثر قيمتها فلا يحتاج إلى التّخفيفء والدية مال 
كثيرٌ يجحف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيف. 

كاك ررقت عليه 0 ف كيت رسفي الكل 3 لما و 
20 جَبَ بالصّلح والاعتزافتة أو تتقط القدل فيه 
بشبهة كالأب. 


مدو 


0 53 ل ارا لجتين” ألاترّئ أنها 
7 .2 


ل 


)١(‏ سبق تخريجه عن المغيرة #ه: «ضربت امرأة ضرَّتها بعمود فسطاط وهئ حبكل 
فقتلتها...فجعل رسول الله يله دِيّة المقتولة عل عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنها» في 


5 ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
و«قَضَى عمرٌ طلينه لد ف الختطأ علل ل العاقلة)” بحضرة ة الصّحابة ين 
من غير تجاواني” 
قال : (فإن كان القاتلٌ من أهل الدّيوان” نهم عاقلته)» بعر الذين لهم 


زْفُ في بيت المال» وفي زّماننا هم أهلّ المَسكر لكل رايةٍ ديوان عن دوه 
تلن كن القريت: قانوا' تدصر وله با سداف فته القر ره الوك ولف 


)١(‏ فعن ابن المسيب» قال: «كان عمر بن الخطاب #ه: يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاًء حتئ قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله يل أن 
أورث امرأة أشيم الضبابي» من دية زوجهاء فرجع عمر) في سئن أبي داود: 2179 
وسنئن الترمذي5: 27177 وقال: حسن صحيح. 

(0) قال في «المغرب»: الديوان الجريدة» مِن دون الكتب إذا جمعها؛ لأنََّا قطع مِنَّ 
الفتراطلين اعنم غةا م وتدروكل: أن عير عله أون قن دوت النثوا وكين أى انيه اللدراقك 
للولاة والقضاة» ويقال: فلان مِن أهل الديوان: أي تمن أثبت اسمه في الجريدة» كا في 
رد المحتار": .55٠‏ 

فأهل الديوان: أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان» فلا دوّن 
عمر ‏ الدواوين جَعَلٌ الدية عبك أهل الديوان بمحضر مِنَ الصحابة #: مِن غير نكير 
منهم» وليس ذلك بنسخ» بل هو تقرير معنئ العقلء كان عاك أهل النصرة» وقد كانت 
بأنواع بالقرابة وا حلف والولاء والعدٌ وهو أن يعد الرجل من قبيلة» وفي عهد عمر 5ه 
قد صارت بالديوان» فجعلها علن أهله اتباعاً للمعنون؛ ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم 
يتناصرون بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة» كا في التبيين7: 11/7 . 


ا 2 ل 
وغير ذلك» وبقواعك ذلك إل رمن رسول الله كل" فل] جاء عمرٌ ذه ودَّوَّن 
7 1 ىّ 7 31 و - ١‏ 2 و ره َه 
الدواوين” 0 صار التتاض” بالدواوين» فاهل كل ديوانٍ يَنْصرٌ بعضهم بَعَْضأء 
وإن كانوا من قبائل مُتَفرّقةٍ 
وقدصّحٌ أن عمرٌ 5ه «فَوَضٌ العقل علن أهل الدّيوان»”»: وكان قبل 
ذلك على عَشِيرة الرّجل في أموالهم”؛ لأنّه أوَّل من وَضَعَ الدّيوانَ» فجَعَلٌ 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 5”: «هذا موجودٌمعروفٌ في سيرهم وأخبارهم. 
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: وأجمٌ أهل السّير والعلم بالخبر أن الدّية كانت في 
الجاهلية تحملُها العاقلةٌ فأجَراها رسول الله يك في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة» 
ثمّ جاء الإسلام فجَرّئ الأمر عن ذلك حتئ جعل عَمرٌ ذه الدّيوان». 

(؟) فعن جابر #ه: «لما ولي عمرٌ الخلافةً فَرَصَ المُرافض؛ ودَوَّنَ الدّواوين» وعَجَفٌ 
العرفاء» قال جابر: فعرفني عن أصحابي في مصنف ابن أبي شيبة0: “7 7. 

وعن عامر» عن عمر بن الخطاب 4#: «أنَّهِ فرض الدية علن أهل الورق عشرة آلاف 
درهم» وعلن أهل الذهب ألف دينار» وعلك أهل الإبل مائة من الإبل» وعلك أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلن أهل الحلل مائتي حلة» وعلك أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك عن 
أهل الديوان» في الآثار لبي يوسف ص١17.‏ 

وعن إبراهيم والحسن. قالوا: «العقل عل أهل الديوان» في مصنف ابن أب شيبة :١5‏ 
5" 

(*) فعن الحكم: ١عَمَرٌ‏ 5ه أوَّل مَن جَعَل الذَّيةَ عَشْرَة ع 
0 

(5) فعن ابن عبّاس» قال: «كتب رسول الله يك كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يَعقلوا 


بي 2 0 
: ة في أعطيات المقاتلة دون 


64 ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


العَقَلٌ فيه» وذلك بمَحَضَّر من الصّحابة ده فكان إجماعاً منهم» وهو عل 
وفاق ما قَكَئ به رسول الله 2 مَعنئ, فإتهم عَلِموا أنّ رسول الله 2 قضى به 
عل العقدرة بأعكنار التصمرة: 


9 97 و و 
ثم الوجوبٌ بطريق الصّلَء فإيجابه فيا يَصِل إليهم صِلةء وهو العَطاءٌ 
2 .د عي ال اف : . 
أولى» وأهل كل ديوانٍ فيما يَصِل إليهم من ذلك كنفس واحدة. 
قال (ويوخدٌ من عظاباهم ف ثلاث يين)؛ لا تَقَدَّمَ من حديث ء 
ل: (ويؤخد من عطاياهم في ثلاث سِنين)؟ لما تقد من حديث عمر 
ِ ا عت 2 وي ل أ 2 
5"» وهو مَروي عن النبيّ يل أيضا”» وتُعَتَيَرُ الثلاث سنين من يوم القَضاء؛ 


مَعاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين» في مصنف ابن أبي 
شيبة 0: 519. 

)١(‏ فعن إبراهيم: «أوّل من فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة في 
ثلاث سنين» وثلثي الدية في سنتين» والنصف في سنتين» والثلث في سنة» وما دون ذلك 
في عامه» في مصنف ابن أبي شيبة0: 5٠5‏ . 

وسبق عن أبي وائله: «أنَّ عمر بن الخطاب #ه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين» 
وجعل نصف الدية في سنتين» وما دون النصف في سنة» قال ابن جريج: وجعل عمر 
ذه الثلثين في سنتين»» وعن ابن عمر ك#د. قال: «تؤخذ الدية في ثلاث سنين» في مصنف 
عبد الرزاق4: .57١-57٠١‏ 

(0) قال الشافعي: «وجدنا عاماً في أهل العلم أن رسول الله كَيهْ قضئ في جناية الحر 
المسلم عن الحرّ خطأ بوائة من الإبل علك عاقلة الجاني» وعاماً فيهم أنها ني مضي الثلاث 
ستين في كل سنة تُلتُها وبأسنان معلومة» في معرفة السئن 188:17 وسئن البيهقي 
الكبيركم: .١9١‏ 


الجا الذاككرو وو اب ا ل ج83 1 
لأنّ الدّيهَ تجبُ يوم القَضاءِء وسواءٌ حَرَجَت في أَقل أو أكثرٌ؛ لأنه إن وَجَبَت 
في الغطاء تخفيفاًء فإذا حَصَلّت في أي وقتٍ حَصَل وُجِدَ المقصود. فِؤْحَدٌ 
منه» فإن تَأَتَرَ خروجٌ العطاء لريُطالبوا بشىء» وإن تَعسجُلٌ لعلاث سنين أخذ 
نيا لكك الا نا 


رو ا لل ل ا 


4 نا 0-4 24 2 
قو 


وعلك هذا فالحاصل أنه يُؤخذ في كلل سند التلْتْ كيفا عر حَرَجَ؛ لأن 
الأرزاقٌ لهم كالأعطية اأميهاء إن كان هم راق في كل تر وأسطة في 
اساي امي لكيه انه > نان :إل رق نكو مفنان الكناية لكل 
فش علبيع الأخل منه. 

أنَا العَطامٌ فيكون في كل سنةٍ بقَدّرِ عَنايِهِ واختباره في الحُرُوبٍ لا 
مخاحنةة كان الاحدمنه اسيل 


قال: (وإن لم يكن من أهل الدّيوان فعاقلته قبيلته)» وهم عَصَّبتَه من 


0 


ماع 


شهر أو لكل 0 


55د تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
السب لا روي أنه وك «أَوَجَب الدّية عإن عَصبة القاتل»"» ولأنّ تَناصرَّهم 
بالقرب. 

قال: (ولا يُرْادُ الواحدٌ على أربعةٍ دراهم أو ثلاثةٍ ويُنْقَضُ منها). 
00 سَنَةِ رهم 53 أو دِرَهَمْ؛ لأن الأصل فيها التّخفِيف وتجب 
صل فقَدّروه في كل سَنةٍ بالدّرهم؛ لأنه أَكَ ارات وياد ثُلْتْ درهم, 
وهو الُختارُ”؛ ليكون الأكثرٌ من الأقلّ» ومالِريَبَلُعْ النّصف فهو في حُكمِه. 

قال: (فإن لم يَتِع القبيلةٌ لذلك ضَمَّ إليهم أقرب القبائل تَسَباً) كرا 
عن الإجحاف وتحقيقاً لمعنى التخفيف. فَيْضَمٌ إليهم الأقرب فالأقرب عى 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة ذه: «أن رسول الله يل قضى في جنين امرأة من بني 
لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى 
رسول الله كَيِدِ أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن عقلها عل عصبتها» في سنن الترمذي؛ : 
. 

وعن إبراهيم» قال : «الدية على الميراث» والعقل عل العصبة» في سنن سعيد بن 
>0 10" 

)١(‏ هذا هو الأصحٌ» كما في الهداية١٠:‏ 4/8 والجوهرة7: 2١157‏ لاما يفهم مِن ظاهر 
عبارة القَدُوريٌ من أنه يؤخذ مِن كل واحد منهم في كل سنة ثلاثة أو أربعة دراهم» كان 
من جميع الدية تسعة أو اثنا عشرء وليس كذلكء وقد يَيّنّ في «المبسوط» أَنّهِ غلط» كا في 
العناية :٠١‏ 944؛ لأنَّ تُْمّداً يه نَصّ عل أنه لا ياد عل كل واحدٍ من جميع الدية في 
ثلاثِ سنين علك ثلاثةٍ أو أربعة» فلا يؤخذ مِن كل واحدٍ في كل سنة إلأدرهم أو درهم 
وثلث درهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ل 
ترتيب العّصبات؛ لأنّ السََاصِرَ يَمَعُ بذلك» وكذلك أهل الدّيوان إذا لريتَيِعٌ 
الدّيوان للدّية يُضَمٌ إليهم أقرّبُ الرّايات إليهم نصرةً إذا حَرَّبهِم أمرٌ أو دَعَمَهِم 
عدوٌء وهو مُمَوّض إك رأي الإمام؛ إذ هو أعلمُ بذلك. 

ومّن لا عاقلة له في رواية: تجبٌُ في بيت المال؛ لأنّه لو مات ولا وارث 
له وَرِنَّه بيت المال» فإذا جَنَّى يكون عليه؛ ليكون العْنَمْ بالغْرّم. 

وفي رواية: في مال الجاني؛ لأنْ الأصلّ أن تجب عليه؛ لأنّه الجاني» إلا 
أنا أَوَجَيّناه علن العاقلة؛ لما ذَكّرناء فإذا تكن عاقلةً عاد إلى الأصل. 

قال: (وإن كان نمّن يتناصرون بالجرَفٍِ فأَهلُ حِرْقَيه وإن تناصروا 
بالكل فاهله )14 كنا أن المقن فيه هو التداصيرزه ومن لسن لهديوان ولا 
لعو ف ا هر و لمرو ارقو ا نر رق وال 
زقيل؛ .إن كان القانا مسل) تمن ق بيك المال+: لآن الدّية تخب ياعتبار 
النصرة» وجماعةٌ المسلمين يتتاصرونء ويَدّبُ بعضّهم عن بعض» وعلن هذا 
الخلاني اللّقيط. ْ 

ولا تَعْقِلْ مَدينة من مَدِينةِ» وتَعْقِل المَدينةٌ عن قراها؛ لأنَّ أهل اضر 
يتناصرون بديوانهم» وأهل سَوادهم وقراهم, ولا يتناصرون بأهل ديوان 
مصر آخرء والباديتان إذا اختلفتا كمصّرين. 


564+ د ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ويُؤدٌي القاتلٌ كأحدهم)؛ دنه مأ إر يجب عليه الكلّ حَافَة 
الإجحاف. ولا إجحافَ في هذاء ولأنّه الجاني» فلا أقل من أن يكون 
كأحدهم, ولأنها تجبٌ بالتّناصرء وهو وَل بنصرة نفسسه. 
5 7 ِ 2 1 
قال: (ولا ععفل على الصّبيان والتساء)؛ لقول عمر ك: «لا يَعقَل مع 
العاقلة 0 ولا امرأة) ”2 ولأتنا ليسا من أهل النصرةء وَلآن الدية تود 
عن طريق الصَّلةٍ والتبرع» والصّبِيٌ ليس من أهلها. 

(ولا على عبدٍ ومُدَبّرِ ومكائب)؛ لأنَ العَرّبَ لا تَسْتَنْصِرٌ بهم. 

5 : 0 : 3 
قال: رولا يَعقل كافر عن مسلمء ولا بالعكس)؛ لعدم التناصر» 
وَالكُمَارُ يَعْقِلُ بعضُهم عن بعض؛ لأنَّ الكفرّ كلّه مله واحدة إلا أن يكون 

بينهم مُعاداةٌ وحرابٌء فلا يتتعاقلون لعدم التناصر. 
: 5 7 داع 
قال: (وإذا كان للذمي عاقلة» فالدية عليهم): كالمسلم لالتزامهم 
أخكامنا في المعاملات» ولوجود التّناصر بينهم, (وإن لم يكن له عاقلة؛ فالديةٌ 
في ماله في ثلاث سنين»» ىا قلنا في الْمسَلِمء وهذا لأنَ الواجب عليه؛ وإنَّ) 
يتَحَوّلُ إلى العاقلة إذا وُجَدّتء فإذا لريكُن بَقِيّت عليه. 


5 


)١(‏ ني الأصل لمحمد بن الحسن39: 7"87: «بلغنا أن عمر بن النطاب #ه قال: لا يعقل 
مع العاقلة صبِيٌ ولا امرأة. قال ابن عبد البر: الإجماعٌ عن أن اقل علك البالغين» كما 
في الإخبار: /71. 


الأهداة الذاككرر وا ا الاح ب تت ست تت 111 
و 00 و 5278 و 006 
قال: (وعاقلة المعتق قبيلة مَولاه)» قال 5: «مَوك القوم منهم)”, 
و 2 525 
(وعاقلةٌ مول الموالاة مَولاه وقَّبِيلته)؛ لأنّ عقدَ الُوالاة عقدٌ يتناصرون 


4و > و و 0 ع - 

قال: (وَوَلدِ الملاعنة تعقل عنه عاقلة أُمّه)؛ لأن نسبته إليهمء 
في- 8 
فيتصرونه. (فإن ادّعاه الأب بعد ذلك رَجَعَ عاقلة الأمّ على عاقلةٍ الأب)؛ 
نطوو أن الذد كانه وائهة عزء هافلة الأت كيف اأكدذت سنةة وتطز 
0 أ عو 
اللعان» وتْبّتَ نَسَبَه منه. فقوم الأمّ تحمّلوا مُضطرين عن قوم الأب ما كان 

: و 0 

عليهم» فيرجعون به عليهم في ثلاثِ سِنين من حيث تَضِي لعاقلةٍ الأم عل 
عاقلةٍ الأَبٌ. 

قال (وكَتَكَمَلٌ الغاقلة سين ديناراً فصاعداء وما دونا ف :مال 
الجاني)؛ لا رَوينا أنه يه «قَهَى بالغرّة علك العاقلة"””» وهي 


46 


)١(‏ عن رفاعة ذيد قال يَللِ: «مولك القوم منهم» وابن أختهم منهم. وحليفهم منهم» في 
تقل ع ال 

وعن أبي رافع #5ه: «أنْ رسول الله يه استعمل رجلاً من بني مخزوم عن الصدقة» فأراد 
أبو رافع أن يتبعه» فقال رسول الله يل: إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي القوم منهم» في 
سنن النسائي الكبرئ”7: 5/. 

(؟) فعن ابن سيرين: «أنّ النبي كَل جعل الغرّة عل العاقل» في مصنف ابن أبي 
0" 


.«سددددل سب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 

2 و 04 4 رع 9و و 8 2 

تمسون ديناراً"'» وعن عمر كه مَرفوعاً" وموقوفاً: «لا تَعْقَل العاقلة عمداًء 
0-0 د 0 1 0 ع و 

ولا عبّدا”. ولا اعترافً©» ولااصّلحأ©» ولاما دون أرش الموضحة)”. وعن 


)١(‏ فعن زيد بن أسلم: «أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين ديناراً» في مصنف ابن 
أي شيبة؟ 1 /ا5أا: 

() قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: /7517: «قال المخرجون: (رنجده». 

(*) أي إذا جنئن عن العبد فيا دون النفس لا يجب على العاقلة؛ لأنّه يسلك فيه مسلك 
الأموال» وكذا العبد إذا جنئ يجب على مولاه الدفع أو الفداء ولا يجب على العاقلة» 
فأما إذا قتل الرجل عبداً خطأ يجب قيمته عن العاقلة وذلك غير مراد بالخبرء كا في 


الجوهرة 111 
(5) أي ولا إقراراً إذا أقرّ بجناية توجب المالء فَإئََا تجب في ماله دون العاقلة» ىا في 
الجوهرة؟: 5 .١7‏ 


(5) أي إذا ادعئ عن رجل قصاصاً في النفس أو فيه دونها أو خطأ فصالحه من ذلك 
عل مال» فإن صالحه جاز على نفسه ولا يجوز عل غيره» كا في الجوهرة7: 5 17. 

(7) فعن عمر#ه: «العمدٌ والعبدٌ» والصلحٌ والاعترافٌ» لا تعقلهُ العاقلةٌ» في سنن 
الدارقطني: 211/1 وسئن البيهقي الكبيرة: 5 .٠١‏ 

وعن الشَّعبِي 5ه قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً» في 
مصنف ابن أبي شيبة0: .8٠0‏ 

وعن إبراهيم 5ه قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً» في 
مصلفت ابن أي شيبة 59:6 . 

وعن الحسن والشعبي #د قالا: «الخطأ على العاقلة» والعمد والصلح عل الذي أصابه 


في ماله» في مصنف ابن أبي شيبة0: 5٠0‏ . 


لهجا دكار شع ا الوا ل 2 11 1 
ابن عَبّاس #د مِثلّه”. ولأنّ التََحمّلَ عل العاقلةٍ إِنَّا كان تحرّزاً عن 
الإجحاف. وهو في الكثير دُونْ القَليلء والقَدّرُ الفاصل بينهما ما وَرَدَ به 
الشَّرِعٌّ وهوما ذَكرنا. 

قال: (ولا تَعْقِلُ العاقلةً ما اعترف به الجاني إلا أن يُصَدَّقوه)؛ لما رويناء 
ولأنّه لا يَلزْمُهم إقرارٌه عليهم؛ إذ لا ولاية له عليهم؛ فإذا صدّقوه فقد رَصُوا 
به فيلزمهم. 

ولو تضادق القادل وول الجداية عاد أن أقاضيا من قضاة المسلمية 
حَكَمَ عبن العاقلة بالدّية» وكَدََنّهها العاقلةٌ فلا شيء عليهم؛ لأنْ تصادُقه) 
ليس بحجَةٍ عليهم؛ وليس عل القاتل تَيِءٌ في مالِه؛ لأن الدّيةَ تَعَرّرت على 
العاقلةِ؛ لتصادقهم؛ وهو حجّةٌ في حقّهماء بخلاف الأوّل حيث تجب الدَّيةُ في 
ماله باعترافِه» وتَعَذَّرَ إيجاتها علك العاقلة» فتَحِبٌُ عليه. 

قال: (وإذا جَنَى الحرٌ على العبدٍ َطأ فعلى عاقلته)؛ لأتها بدلٌ النّْسء 
فتكون عل العاقلةٍ ىا في الرّء وروي عن أبي يوسف ذيه: أثها في مال 
القاتل» ويل قوله وَله: «ولا عبداً»”" فيه| جَنَ عليه. 


ل ا 


)١(‏ فعن ابن عباس د قال: الاق الفافل عمد ولأحيل ولا اعترافاً» ولاما 
جنئ المملوك» في الموطأ لمحمد١‏ : 78 7» وسئن البيهقي الكبير/: .١8١‏ 
(0) سبق تخريجه قبل أسطر. 


5 ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وتجوائة: آن الزاة آنا لا تضم جعناية العيد» لأن المؤل أقرب:إلية 
05 
ورُوي عنه أيضاً: أن قَدّرَ الدّية عن العاقلة؛ لأئّها ضمان النّْس»ء وما 
ؤأة في عال اللنان4 لأنه سيان المال؛:بناء غلم أن عنده تحت قيمثه بالغة نا 
بَلَعَتَء وقد تَقَدَّمَ. 


لوكا لكك إقوا ابر القام سسب ع تي سس ست 1 117 


كنات الوصيانا 
وهي جمعٌ وَصِيّة" والوّصِيّة: طَلَبُ فعل يفعله الوص إليه بعد غيبة 
الموصي أو بعد موته فبها يرجع إلى مصالجه: كقضاءٍ ديونه والقيام بحوائجه 


١‏ لغة: وَصَيتُ السَّىَءَ بالنَّىءِ أَصِيهِ من باب وَعَدَ: وَصَلْتْهُ وَوَصّيِّثْ إلى فلانٍ 
توصية وَأَوْصَيّتُ إليه إيصاءً» وسميت الوصية وصية؛ لأنَّ الميت لما أوصيل بها وصل 
ما كان فيه من أمر حياته بها بعده من أمر مماته. كما في المصباح ”: 157, والزّاهرا : 
1 

واصطلاحاً: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته» أو تمليك مضاف لما بعد الموت. 
كا في مجمع الأنبر؟: .7١5‏ 

وشروط الوصية: 

١.أن‏ يكون الموصي من أهل التَّيّع في الوصية با مال وما يتعلّق به؛ لأنَّ الوصيةً بذلك 
تبرّع بإيجابه بعد موته» فلا بُدَ من أهلية التَبرّع فلا تصح الوصية من الصّبيٌ والمجنون؛ 
نما ليسا من أهل التَّبرّع لكونه من التّصِدٌّفات الضارّة المحضة؛ إذ لا يقابله عوض 


دوه 
.١‏ رضا الموصى؛ لأا يجاب ملك أو ما يتعلّقٌ بالملك» فلا يُدّ فيه من الرضا كإيجاب 


6 


8 سستسسص ست تب قحفة الأخيار قن الأحان لتعليل المعدار للموصل 


الملك بالبيع وغيره» فلا تصح وصية امازل والمكره والخاطيع؛ لأنّ هذه العوازرض 


تفوت الرّضا. 
و ع و ل اه الو 
للمعدوم لا تصح. فلو قال: أو صيتٌ بثلث مالي لما في بطن فلانة» فإن ولدت لأقل من 


مك البو فيد ل للا وق رجه ةك لأقل مدّة ا حمل سنّة أشهرء فتصحٌ 
الوصية» وإن ولدت لأكثر من ستّة أشهر من وقتٍ الوصيّة لاتصحٌ الوصيّة. 

4 .أن يكون الموصيا له حَيَاً وقتَ موت الموصي؛ حتئ لو قال: أوصيت بثلث مالي لما في 
بطن فلانة» فولدت لأقل من سنّة أشهر من وقت موت الموصي ولد ميتا لا وصية له؛ 
بن اليك لسن بن ادل احعد اق الرضة وعاائر رمو ل ريك ا 
الوضية للح 

4. أن لا يكون الموصيز له وارث الموصي وقت موت الموصيء فإن كان وارثاً لا تصحٌ 
الوضية» حيك يتيز كؤئه:وارثاً غنذا الموت لا وقث الوضية» فم كان ؤارنا وفيت 
الوصية غيرُ وارث وقت الموت صحّت له الوصية» ومّن كان غير وارث وقت الوصية 
ثمّ صار وارثاً وقت الموت لر تصح له الوصية» فلو أَوٌصَ لزوجته ثم طَلَّقَّها وبانت 
غك المث ضحت الوضية ناء 

5. أن لا يكون الموصيل له قاتل الموصي قتلاً حراماً عل سبيل المباشرة» فإن كان إرتصحٌ 
الوصية له حيث يسقط حقٌّ القاتل في الوصية» سواء كان عامداً أو خاطتاً بعد أن كان 
مباشراً؛ لأنّه استعجل ما أَتره الله عل فيحرم الوصية كما يحرم الميراث. 

. أن لا يكون الموصيز له حربيأء وهو غير المسلم الذي يعيش في غير بلاد المسلمين» 
فإن كان لا تصمّ الوصية له من مسلم أو ذميٌ؛ لأنَ التّرّع بتمليك المال إيّاه يكون إعانة 


الأ ههاة الذاككرر واف اب القا سسسم ب ت 11| 

7 1 و 
ومصالح ورنته من بعذه» وتنعيك وصاياه» وغير ذلك» قال: فللان سافر 
فأوصئ'ا يكذاء وقلان سكير رمد بكذاًء والاستيصاء: قبول الوصية, به 5 


له 5 ا 00 4 
فلان استوصيل من فلان: إذا قبل وصيته؛ قال كلِةٌ: «استوصوا بالنساء خيراء 


03 
0 


فَإِنبنّ عوان عندكم»)”: أي اقبلوا وصيتي فيهنٌ» فتن أسرئ لك 


له عل الحرب. وإنَّهِ لا يجوز. 

8 أن لأ يكوة" المرعوا له عيولا جهالة لا تيمكن ]زالعياء:فإن كان خمولاً جر 
الوصية له؛ لآنَّ الجهالةً التي لا يُمكن إزالتها تمنع من تسليم الموصيل به إلى الموصين له 
4. أن يكون الموصيل به مالا أو متعلّقاً بالمال؛ لأن الوضية إجاب الملك» أو إيجاب ما 
يتعلق بالملك من البيع» والهبة» والصدقة» ومحل الملك هو المال» فلا تصح الوصية بالميتة 
٠‏ .أن لا تكون الوصية في معصية؛ فلو أوصي' للنائحات والمغنيات فهى باطلة» هذه 
الشّروط مستخلصة من البدائع !: 04-74" ومضاف لما تفريعات وفوائد من 
الكتب الأخرئ كتبيين الحقائق 5: »١19٠‏ والحداية4: /ا"68. 

)١(‏ فعن عمرو بن الأحوص 4؛ قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإن) هن عوان 
عندكم. ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلكء إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن, 
فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير مبرح, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلاء ألا إن لكم عل نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقأء فَأمًا حقكم عل نسائكم. 
فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون, ألا وحقهن عليكم 


لذ تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
0 ف ا 2 : 0 
(وهي) قضية مشروعة, وقربة (ممندوبة) دل عن ذلك الكتاب والسّنة 


أمّا الكتاب فقوله تعالم: (مِن بَعلٍ و صبه صِيّة يُوصَن يبآ أو ديْنِ] [النساء: 
]وعدا دلبل كينها 

والسُِّنْهٌ ما رُوي أنَّ سعد بن أبي وَقاص 5ه © مرض بمكة:؛ فعاده 
رسول الله كل بعد ثلاث» فقال: يا رسول الله إن لا أخلف إلا بنتأء أفأوصى 
قال: لاء قال: فبثلثه؟ قال: الثلّث والثلّتُ كبيئ؛ لأن تدع ورثتّك أغنياء خيد 
من أن تدعهم عالةً يتكففون النّاس)”": أي يسألون النّاس كفايتهم. 


أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» في سئن الترمذي7: 4909© وستن النسائي 
الكبرىئل8: 775» وسئن ابن ماجة١:‏ 2045 وغيرها. 

وان فده براح و ناض ليزن اتن يق فد دالت ا شيٌ» أحد العشرة 
المبشرة بالجنّة فارس الإسلام» وهو أوّل من رَمَى بسهم في سبيل الله» اختلف في تاريخ 
وقاله شير مراك من عي وسو وه مهوي بك نونبي الكل 0 
6” والعبر .5١-59 :١‏ 

)١(‏ فعن سعد بن أبِي وقاص 4ه قال: «جاء النبي وَل يعودني وأنا بمكة» وهو يكره أن 
يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله» أوصي 
الي كله؟ قال: لاء قلت: فالشطرء قال: لاء قلت: الثلثء. قال: فالثلث» والثلث كثير» 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك 
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وقال ك: (إِنْ الله تعال تصدَّقٌ عليكم بثلثِ أموالكم في آخر 
أعماركم» زيادة في أعمالكم» تضعوه حيث شئتم»”". وفي رواية : «حيث 
أحببتم»)» وهذا يدل عل شرعيتها وينفي وجوبهاء وقال يه: «لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يُوصي فيه أن يّبيت ليلتين إلا وصيّته تحت 
زأسفات ينذا 0 علل التّدبيّة. 

وأمَا الإجماغٌ» فإنَ الأئمة المهديين والسَّلفتَ الصَّالح أوصواء وعليه 
الأمّة بك يؤمنا هذاء ولأن الإتسان لا تخلو من حقوق له وعليهء وأنّه مؤاتخل 
اقم كذ عور يفيه فخليه آنا يتقو فى خللت غيوه» والوسيق ذافك غيه 
في ذلكء فكان في الوّصية احتياطاً للخروج عن عهدتهاء فَيْنَدَبُ إليهاء 
وتُشْرَعٌ تحصيلاً لهذه المصالح. 


مها أنفقت من نفقة» فإنها صدقة» حتئ اللقمة التي ترفعها إلى في امرآتك» وعسىئ الله 
أن يرفعكء فيتتفع بك ناس ويضر بك آخرون» في صحيح البخاري5: ". 

)١(‏ فعن معاذ بن جبل ذد قال كِ: «إن الله وَبْكَ تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادةً في حياتكم؛ ليجعلها لكم زكاةً في أعمالكم» في المعجم الكبير١7:‏ 255 
وسئن الدارقطني 5: 777» وقال الأرناؤوط: محتمل للتحسين. 

وعن أب الدرداء ذظ قال يكِ: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» في 
مسند احمدهةة: هلا5. 

(5) فعن ابن عمر ده قال يَ: «ما حقّ امرئ مسلم له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين» 
إلا ووصيته مكتوبةً عنده» في صحيح البخاري؛: ؟؛ وصحيح مسلم": 59 17. 


+ د تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وهي مؤخرة عن مؤونةٍ الموصي وقضاءٍ ديونه) علك ما يأتي في 
الفرائض إن شاء الله تعالل. 
(وهي مقدّرةٌ بالثلثِ تَصِحّ للأجُنبي مُسااً كان أو كافراً بغير إجازة 
7 ره ره : ا 3 
الورثةِ)؛ لما رَوينا من حديث سعد وغيره» وهي مطلقة لا تتقيد بالمسلم ولا 


بغيره. 


قال: (وما زادَ على الثُنْْ وللقاتِل والوارثٍ تَصِحّ بإجازة الورَثة)؛ 
لأن الوص د زا فة درك لخفر تروف تنه 

وفي الحديث: «الحَيّفٌ في الوّصية من الكبائر»”"» قيل: معناه بها زاد 
عل الت وللوارث. وإِنَّما الم ذلك لحقٌ الوّرّئة؛ لأنْ المريض مر الموت 
فد أستغنين عن المال؛ وتعلّق حقهم بهه إلا أله[ يظه ر ذلك في الثلّت با سَبَقْ 
من الحديثء ولحاجته إليه ليتدارك ما فرط منه؛ وقصّر في عمله؛ فإذا أجازت 


الورثة ذلك فقد رَضوا بإسقاطٍ حقّهم فيصحٌ. 


01 فعن ابن عباس 8 الإضرارٌ في الوصية من الكبائرء ثم تلا (يَلْكَ حُدُود الله 

مَن يَطِع | لله وَرَسُولَهُ يُدَّخَلَهُ جنات ككروبنن قها الأهاز خَالِدِينَ فِيهًا وَذِْكَ مور 
3-9 وَمَّن يَعْصٍ الله ووشولة يتك دود تزضلة ناولا خالدا فا وله عذات 
مّهِين) [النساء: 5١])في‏ السئن الكبرئ للنسائي١٠: .5١‏ والمعجم الأوسط4: ه 
وسئن الدارقطني6: 577 وغيرها. 
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تمر إجازئهم بعد موِو) لأنّه عند ذلك لَبَتَ حقهم فيه لا قبل 
وإنّا يَسْقَطُ الحق بعد ثبوتّه» فإذا أجازوه بعد الموت فقد أسَقطوا حمّهم بعد 

وكذلك الوّصيّة يه للوارث إِنّا امتتعت ت لحقٌ باقي الوَرّئة؛ لأنْ الوَصيةً 
لا تجوز لوارثء قال يَلهِ: «لا وَصيَّةَ لوارثء ولا إقرارٌ بديّنَ)” وفي رواية: 
الأتوسية لوانكف إل أن غيرها الررتيام ولأنه حَيّفْ في الوّصية؛ لما مَنٌ 
لاسي الحيع مزم ا الزن شد به لشفي الى ادام 
ويثيدُ بينهم الحقدَ والضَّعائن» ويفضي ي إل قطيعة الرّحمء فإذا أجازه بقيَة 
الورنة علهنا الءالا بلول يكام تحمرةه كن لخاد التنة رك لضن 
جاز في حقٌّ المجيز بقدر نصيبه» وبَطّل في الباقي؛ لولايته عك نفسِهِ دون 
0 ا 


زا 


)١(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه #ه في سئن الدارقطني0: 2578 وسئن البيهقي 
الكبير5: »١51١‏ وضعفه 

(؟) فعن ابن عباس #دء قال يَ: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» في مسند 
الشاميين"7: 5 7ا» وسئن الدارقطني 0: »17/١‏ ومراسيل أبي داود١:‏ 707. 

وعن عمرو بن خارجة د قال يِ: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» في سنن 
الدارقطني5: /771. 


”دل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ونا الْوضَيَة للقاقل فلا ترز إذا وُحَدَ العمل خباشرة عمدا كان أو 
علا قال لد : لا وصية ناكل 
وكذ الو اضيا لرخل فتكله تتطل الوضية4 1 كلدك لأن تفاذ الوضية 
بعد الموت. فإذا أجارّتها الورثة جازت. 
وقال أبو يوسف ذه: لا تجوز عَمَلاً بإطلاق الحديث, ولأنّه إِنّ) إر تجز 
د 
لجنايته» وهي باقية. 
وَلِناد أن الامتناع للحقٌ الو رافق رن بطلاتها تفع يرع إل 1 كبطلاتها 


2 4 


للوارث؛ وبا زاد على الّلث» فإذا أجازوا ذلكء فقد أسقطوا حمّهم ا 
وكل ما توقف عل إجازة الوَرَنْةِ فأجازوه. فالموصل له يَمَلَكّه من جهة 
الموصي؛ أن لحنت ضذ نتف والكساد رَفمُ المانع : كا موعت إذا أجاز ب بيع 
الك هن. 

قال: (ولاتَصِحٌ إلا من يَصِحّ تبعُه)» فلا تَصِحّ من الصَّبِيّ والمجنون 
والمكاتب والمأذون؛ لأنَّ الوّصية تبَرُعٌ محضٌ لا يُقابله عمل مالي» ولا نفع 
دنياوي» فصار كاهبة وتنجيز الم 


)١(‏ فعن عل #5 قال وَلُ: «ليس لقاتل وصية» في المعجم الأوسط8: »١5١‏ وسئن 
الدارقطني : 777» وسئن البيهقي الكبير”: .7/١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه كيده قال 36: الا 0 
لفيؤاوث فؤارثه أقررة:الداسى إليةه«ولة يرف القاتل قينا»ءن بت شن أى دارة 097 
وسدن السوقي الكي 14 


الها الذاككر و وا ا لقا سبح ست تت ب 1 

وكذلك لو أوصيل الصَّبىٌُ والمجنونُ» ثمّ ماتا بعد البُلُوعْ والإفاقة؛ 
لعدم الأهليّة حالة المباشرة. 

وكذلك لو قال: إن أدركتٌ فلتي لفلانٍ وصيةً لا تصحٌ؛ لعدم أهليّة 
التّمدّف. فلا يَمْلِكُه تَنُجيزاً ولا تعليقاً: كالعتاق والطّلاق. 

وأمّا العَبدُ والمكاتبُ إذا أضافاها إلى ما بعد عتقها تَصِحٌ؛ لأتهها ا 
حدر ا واس كد لوي اا بي حَقّ الوك زالٌ المانٌ فتصحٌ 

قال: (ويُسْمَحَبُ أن بنقصّ من الثلّث)؛ لقوله 6: الت كثير»: أي 

في الوّصية. وعن عل ططق : «لآن أوصي مين أحبٌّ إل من ٠‏ أن أوصي 

بلتذبع» ولأنَ أوصي بالتّبع أحب إن من أن أوصي بالتّلث:*» ولأنَ فيه صل 
موتك ني لانيلة يا أرقو والنيك هتنا لان سنارف عله 
فلاصلة. 


)١(‏ فعن علي #ه: «لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي 
بالربع أحبّ إلي من أن أوصي بالثلث» فمن أوصين بالثلث فلم يترك» في مسند ابن 
الجعد١:‏ “الا“ا» ومصنف ابن أبي شيبة17: 217 ومصنف عبد الرزاق94: 57. 

وعن قتادة: أن أبا بكر 5ه أوصئ بالخمس وقال: أوصي با رضي الله به لنفسه ثم تلا 
وَاعَلَمُوا نا عَيمَتُم مّن مَيْءِ قن لله خمْسَة خْمْسَهُ) [الأنفال: »]4١‏ وأوصن عمر #ه بالربع» 
في مصنف عبد الرزاق4 1 

وعن إبراهيم «لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع» وأن أوصي بالربع 
أحب إلي من أن أوصي بالثلث» ومن أوصل بالثلث فلم يترك شيئاً» في مصنف عبد 
الرزاق55:9. 


«م«ددبلدددل ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


قال: (وإن كانت الورَنةُفقَراء لا يستَغْنون بتصيبهم فتركها أفضلٌ)؛ 
لما فيه من الصّلة والصّدقة عليهم؛ قال كة: «أفضَل الصَّدقَةَء الصَّدقَةٌ عل ذي 


وقال ي: «لاصّدقة وذو رحم محتاج )”2 وهوكم قال ي: «صدفة وصلة)”؛ 
آنه فق :فكون صدقة» وفريت فيكون ضلة:وإن كانوا أغقاء أو كاتا 
يسُتغنون بميراثئهم» قيل : القصية أَوى» وقيل: م ل 0 
مرق وتركها صِلة والكل خير. 

قال: (وتَصِحّ للحَمْلٍ به وبأمّه دونه)» أمّا للحَمّل؛ فلأن الوّصية 
استخلات لوسك له في اال لوص به» ولحل أ لذلك كا في الوراث. 
0 أخثه إلا أتها تَبَطْل بالرجوع؛ لآن املك إن تك لسن امرك 
بخلان الهبة؛ لأله ليك للحال: وليس لأحٍ تقل املك عنه فلا يكل . 


)١(‏ فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهاء قال يل: «أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح) في المستدرك١‏ : 5» وصححه. وصحيح ابن خزيمة؟ : /الا. 

وعن حكيم بن حزام 5ه أن رجلاً سأل رسول الله ييهُ عن الصدقاتء أيها أفضل؟ 
قال: «علن ذي الرحم الكاشح) في مسند أحمدة 7: ””7, وسئن الدارمي؟: 54 .٠١‏ 
(5) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار. 

(9) سبقه تخريجه عن زينب رضي الله عنهاء قال كَلِ: «لما أجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة» في صحيح البخاري 7: 0177. 


اهدعا الذاككر شا او الا م سح 1 11 

ثمّ إن كان الرّوج ميتاًء فإن وَلَدَت لأقلّ من ستتين وانفصل عَيّا 
جازت» وإن انفصل مَيْتاً ار جز لأنه يحال 0 إِى أبعد الأوقات حملا 
لأمرها عل الصَّلاحء وهذا يثبثتٌ بش ةسعد 

وإن كان الزَّوحُّ حيّا فولدته لسن أشهر لا : تصحٌ الوصية؛ 5 
الوطءٍ الحلال يحال بِالِعُنُوق إل أَقَرَبٍ الأوقات؛ لأنْه لا يتن بوجودٍ الحمل 
وقتّ الوصيّة إلا إذا ولدته لأقل من سن أشهر. 

وأا الوصية به. فإنّ) تصحٌ إذا جاءت به لأقل من سنّة أشهر. حت 
يكون موجوداً وقتّ الوصيّة» فإذا كان مَوجوداً صَحَّت الوصية به كالوصية 
بسائر الموجودات. ولأنّ الوصيّة تصحٌ بالثّمرقِه وهي غيدُ موجودقء فلأن 
تصحٌّ بالموجود أولك. 

وأا الوصية بِأمّهِ دونه؛ فلانّه لماصَحّ إفراده عنها صَمَّ إفرادُها عنه؛ 
لأنَ ما صَمَّ إفراده بالعَقد يَصِحّ استثناؤه: وما لا فلاء ا في ابيع وغيره» 
وتعلا ران اسم الجاونة لا يكار مل لكن عند الإطلاق يتبعها ضَرورة 
الاتصالء فإذا أَفْرَدَها تَضَاصَحَ؛ لذن كل نو العو نينا ل لاا فوطق 
الا . 


قال: (وَيُعْتَئْ في المالِ والورثة الموجود عند الموْت)» حتئن لو أوصل 
بثلث ماله ولا مال له ثمٌ اكتّسَبَ مالا ومات أو كان له قَذَّهَبٍ أو تَقَصَء فإن 


4 د د تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
امقر ماله تخالة المونف» لآن وتكتل تقذ الوضيف وتيقل اكال إلنملك 
ارم لد 

وكذلف” الؤرقة عفار ان ساف تكله لازنا كا قدو لاق لآن الخال 
نا يَنْتَقَلُ إليهم بعد الموّتِء فلا اعتبار بغير المالك. 

قال زوفو ل الوعية هد اللرك) عي نن جاده قله أن رده 
فليس بشيء؛ لأنَ حكمّه. وهو ثبوتٌ الملك إِنّها يبت بعد الموت» فلا اعتبارٌ 
بها يوجدٌ قبله» كما إذا وُجِدَّ قبل العقدء وهو إِنَّا يَمَلِكُه بالقَبُول؛ لأنّه قليك 
بلا در مت علو لقوق اكنيؤووه النقوو عاك ارارق لاله ا 
عن ايت حتئ ينبت للوارثِ خيارٌ العَيّب دون الموصيز له ويَثيْتُ جبراً 
شَرَعاً من غير قبول» ولأنه لو مَلّكَ ا موصن به من غير قَبُول كان للموصي 
إلزامه الملك بغير اختياره » ولا ذلك إلا لمن له عليه ولاية» ولا ولاية له عليه 
ولأسالو هاو ذدف لأ رمي لفن بق وسخرها ذا ا اذكه اكه الا 
يجوزء وإذا كان القَبولُ شرطاً لا يَمَلِكُه الموصيل له إلا بالقَبُول إلا أن يموت 
الموصين له بعد الموصي قبل القبولء فَتَمَلِكُها الورثة» والقياس بطلان 
الوفنينة لا نتن إل أذ ايفين ونلا تشلكها الورقة #الآن الوصية تن 
جهة الموصي هاما لا يَلْحَقَه المَسحْ من جهته والتّوقفٌ لحن الموصز له دفعاً 
لضرر لحوقٍ لمَةِ ولا يَلحقه بعد الموتء فَتَمَدّت الوّصيّة ضرورة ا 
كما إذا مات المشتريء والخيار له قبل الإجازة: فإنَ المبيعَ يدخل في ملكه كذا 


هذا. 


الأهدا الذاك اع او لقا م 11 

قال: (وللموصي أن يرجعَ عن الوّصبَّةٍ يّةِ بالقولٍ والفعلٍ» وفي الجحود 
خلاف). 

أمّا جواز الرّجوع فلأنه تبرّعٌ إريتم؛ لأنَ تمامّه بالموتٍ والقبول عاك ما 
يناه فيجوز الرّجوع قبل التّام؛ لأنه لو لَزِمَ قبل تمامِهِ لريكن تبرّعاً 

والرّجوعٌ بالقّول قوله: رَجَعْتَ عن الوّصيَّةِ أو أبطلتها ونحو ذلك. 

واخر الفح سال د شمر واد ررل يطاك عرو الرموريية اكليم 
والشيّة لآنه إذا زال اتلكه بطلت: الوضيّدة لآن الوْضيّة إن نفد فق ملك 
وسواءٌ عاد إى ملكه أو لاء وكذا إذا فعَلَ فِعَلا لو فَعَلّهِ الغاصبٌ صب ينْقَطِعٌ به 
حقّ المالكِ كان رُجُوعاً وكذلك فِعَلٌ يكون استهلاكاً من كل وجدء أو من 
وجدء وقد عرف تامّه في الغصب. 

وكذا إذا فَحَلَ ما يزيد به العَِنِ الُوصل بها كالبناء والصَّبغْ والسَّمّن في 
السّويق والحتشو بالقطن وخياطة الظّهارة على البطانة وبالككس ونحوه؛ لأنّه 
لذ تمك تسلبفه ندوة الزيادق :و لااسيل إل تفضا اتصنوا بفعل امالك 
في ملك. 

وذبح الشَّاة رجوءٌ؛ لأنّه لحاجته عادةه فلا يبقى إلى وقتٍ الموت. 

وأمَا الجُحود فهو رجوعٌ عند أبي يوسف 5ه خلافاً لمحمّد ذه؛ لأن 
الجحود نفى في الماضىء وانتفاؤه في الحال للضّرورة» فإذا كان ثابئًا في الحال 
كان اللشحوة لغر ا 


5 دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولأبي يوسف د أن الرّجوع نفيٌ في الحال» والجحود تَفَيٌ في الماضي 
والحال» فأولى أن يكون رُجوعاً. 

ومن الرّجوع قوله: العبدٌ الذي أوصيتٌُ به لفلانٍ هو لفلان آخرء أو 
أوصيتٌ به لفلان؛ لأنّ هذا يدل عل قَطّع الشّركة» ولو كان فلانٌ الآخر ميتاً 

ب دق 0 3 5 

لا يكون رجوعاً؛ لأن الأول إِنَّا بَطَلَت ضرورة صحّة الثانية وإرتصحٌ» ولو 

2 ا ع 3 3 
كان حيا ثمّ مات قبل الموصي بَطَلّت الأوك لصحّة الثانية وبطلت الثانية 
بالموت. 

ولو أؤصيل به لرجل ثم أوصيز به لآخرء فهو بينهماء وليس برجوع؛ 
لأنّه يحتمل الشّركة» واللفظٌ غيدُ قاطع لحاء بل صالح. فَيَثْبْتٌ لهما. 

1 200 ل 6 1 ّ 

قال: (وإذا قبل الموصى له الوصيّة» ثم رذها في وجه الموصي فهو رَدَ)؛ 
لأنّه ليس له إلزامه بغير اختياره» (وإن ردَّها في غير وجهه. فليس بردٌ)؛ لما فيه 
يو عكر له لقوق ورس نان الوطومداك تكقيد ا علونواقة ا قاذ نقد بده 
007 1 3 1 و ع س 
في اموره وتركته» فلا يجوز رده» بخللاف الوكيل حيث له الرجوع؛ لان 
الموكل حي يَقَدرٌ عل المَّصرّ ف بنفسه. 

وعلك أن يوكل غيرّه فافترقاء وإن ل يَقَبلّها ولر يدها حتئ مات 
٠. 4‏ 2 7 09 و 0 
الموصىء فهو بالخيار إن شاء قبل» وإن شَاء ر يَقبّل؛ لان الموضن 'ليسن؟له 

1 1 1 

إلزامه فيخيّر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ا 
ب ع ا كوان الف ةة» لان لؤلالة عليف ذلك 

مثل أن يبع شيئا كقدونة مون الموصيء وَيَنْقَذ البيع لصدوره من 
الأهل عن ولاية 

وكذا إذا لواش الور ثة أو قَمَن مالاً ار 
الوّصيّة» وسواء عَلِمَ بالوصيّة أ و إريَعَلم؛ لأا خلافة» ألا ترئ أنّها إِنّا تبت 
حال انقطاع ولاية الموصيء فتَنتَقِل 58 فتنتقل الولاية إليه» فلا يحتاج إِك العلّمى 0 
يتَوقّف عليه كالارث. 


> 


قال: (فإن كان عاجزاً ضَمَّ إليه القاضي آخرء وإن كان عَبْد عَبْداً أ و كافر 
أو فاسقاً اسْتَبْدّل به). 

اعلم أن الأوصياء ثلاثةٌ: 

أمينٌّ قادرٌ عب القيام با أَوَصيئ إليه. فإنّهِ يقر وليس للقاضي عَرَّله؛ 
1 و 
لأن مقصودّ الموصى القيام بأموره» وما وض البشينة فإذا حصّل فَتَغْييده 

ع 

إبطال لقصده. فلا يجوز . 

وأمينٌ عاجرٌ فالقاضى يَضْمَّ إليه مَن يعينه؛ لأن الوصيّة إليه صحيحة 
لا يجوز إبطاهاء إلآ أن في انفراده نوع خلل ببعض المقصود؛ لعجزه. فيِضَمٌ 


دلي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ناس أو كاف أونعيث فس عزاه قاد غيره؛ لأنه لا تصحٌّ 
نيابته؟ لأنّ الميتّ إِنَّا أوصي' إليه مُعتمداً عن رأيه وأمانته وكفايته في تصدٌ فاته 

ما القاسق»فلاغراهه ب اباتة: 

وأمّا الكافرٌ فللعداوة الدّينية الباعثة له عن ترك التّظر للمسلم. 

وأمّا العبدء فلتوقف تصةٌفِهِ عل إجازة مَولاه» وتمكنه من حَجْرهِ بعد 
ذلك. 

را جز 2 د 0 4 

فِيَخْرَجَهم القاضي ويقيم من قوم بمصالح الميت؟ لان القاضي 
نُصَّب ناظراً للمسلمين, ألا يرئ أنه لو (ريُوص إك أحدٍء فللقاضي أن يُقيم 
وضَيا كاهلا : 

قال: (وإن أوصى إلى عَبْدِهِ وفي الورثة كبارٌ لم تصح)؛ لأنْ للكبير بيه 
أو بِيعٌ نصيبه» فَيَعَجَرْ عن الوّصيّة؛ لأنْ المشتري يَمْنَعُهه فلا تحصل فائدة 
الوصية» (وإن كانوا هارا جازت). 

وقالا: لا تجوز وهو القياسٌ؛ لأنْ الرّقّ يُنافي الولاية» وفيه إثباتٌ 
راد المتواقعل سروم نات الروى ومس الرضق 

ولأبي حنيفة 5 اك اس ارو عام 5 كتقد الم فم فكون 
أهلاً للوصيّة» ولا ولاية عليه؛ لذ ا ثهم لا يَمُلكون بيعْه وإن كانوا مُلاكاء 
وليس لهم منعٌه» ولا مُنافاة» وصار كالمكاتب. 


الأهدا لمرو ا لقا لم 2 1ل 

وإ انض راصي اوعد أر كائر فلم عرسي القاضي »ل م 
ع 

وإن أرضق إكن مكائبه جاز»؛ لوجود الأهلية والقدرة عل إنفاذ 
الوصيّة» فإن أدّى عَتَىّه وهو ع وصيّتِه. وإن عَجَرٌ رُدّ في الرّقّه فحكمُه 
حكم العبدء وقد بينّاه. 

قال: (وليس لأحد الوّصيين أن يتصرّفٌ دون صاحبه). 


وقال أبو يوسف #5 5: لكلّ واحدٍ منهما أن يَتمَردَ بالمَصَرّْف في جميع 
الأشياء؛ لذن الوص قاد وذلَك: إن يكون إذا فت الخلينة مكل مااكان 


2 
وم 5 
5 


و إن الموصي ما رَضي إلا برأمهماء وهذا لأنَ الولاية إِنَّا تَثبْتُ 
بتفويضه» فيراعي وصفه وهو الاجتماع » وفي اجتماع رأهمامصلحة فِيتقَيَد 
آنه 0 ميد ,نخلاف: ١‏ الأكناء: المنهناة»: لأنا. ضروزياتك: 
والضّرورياتٌ مستغنا ىّ وهي تجهيز الميت و الصّغار من طعامهم 
ا ل 
معدو انق لروضة ةيمها 

أنا تجهيرٌ الميت؛ لأنَّ في تأخيره فُسادهء حتين كان للجار فِعَلّه 

وكذا مؤونة الصّارِ؛ لأنّه يخافٌ عليهم جُوعاً وعرياً. 


لل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

والخصومة لا يُمكن الاجتماع عليها. 

وباقي الصّور الاجتماعٌ والانفرادٌ فيه سواءٌ؛ لأمّها لا تحتاج إلى الرَّأي. 

وكذا رَدّ المشتري شراءً فاسداً وحفظ الأموال وقبول المبة؛ لأن في 
التأخير خوف الفتنة. 

وكذلك جميعٌ الأموال الضّائعة» وقبول ما يخشئ عليه التّلف. 

قال: (ولو مات أحدّهما أقام القاضي مكانه آخر). 

ما عندهما فظاهرٌ؛ لأنْ الواحدَّ لا ينفرد بِالتَص ف عندهما. 

وأمّا عند أبي يوسف ده؛ فلأنَ الواحدّ وإن كان يملك التَّصدُّفء 
لكن الُوصِيٍ قَصَدَ أن خحَلْفَه اثنان في حُفوقِه وقد أمُكن تحقيقٌُ قصدِهٍ بنصب 


ور 3 


ولو أن الوَضيّ المت أوْصيا إك الثاني» فله التَصِدّفٌ وحدّه. كا إذا 
وص إِى آخر؛ لأنَ رأيه بات حُكاً برأي وَصيّهء ولهذا جاز أن يُوَكُلَه حال 
حياته في التّصِد ف في مال الميت» فكذا الوَصيَةُ 

وعن أبي حنيفة ه: ليس له ذلك؛ لأن الموصى ما رَضى بتصّفه 
وحده؛ بخلاف ما إذا أوصيل إلى آخر؛ لأنّ مقصودّه حصل برأي المثن. 

قال: (وإذا أوصى الوَّصِنّ إلى آخرء فهو وَصِيٌَّ في ال كتين)» تركته 
زرك اميك الأو 1 لقو او مستقلة: للك الاهناء إن غيره 
كالجدّ؛ لأنّ الولايةة كانت ثابتةٌ للموصي ثم اتتقلت إلى الوصي في المال» ولك 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . 4١‏ 
الْجَدّ في النّمسء والْجَدٌ قام مقام الأب في ولاية النّمَسء فكذا الوّصِئٌّ في ولاية 
المال؛ لأنّ الإيصاءَ إقامةً غيره مَقامه» وعند الموت كانت ولايثّه ثابتةٌ في 
التركتين» فكذا الوص تحقيقاً للاستخلاف. 

وكذلك لو أَوّصل إلى رجل في تركة نفسه» وقد حضرثّه الوفاةٌ يصير 
وصبَّاً في الرّّكتين في ظاهر الرواية؛ لون ترك ارسي ركد لذن لولاية 
النَّصِةّ ف فيها 

وروي عنه): أنه يقتتصر عل تركته؛ لأنّه ئّص عليهاء وجوايه مامَرٌ 

قال: (ويجوز للوَصِيٌ أن يحتال بال اليتيم إن كان أجود)؛ بأن كان 
ناد ان قي قضاة و ا كل وفاءً؛ لأنه أنُظر لليتيم» ولوك ره ولهذا له 
يجوز بيعُه وشراؤه بما لا يَتَْابنُ؛ إذ لا نَظَرَ له فيه» بخلاف الغبن اليَسير؛ لأنّه 
لا يُمكن الاحترازٌ عنه» ففى اعتباره سَدّ باب التَّصٌ فات. 

قال: (ويجوز بيعْه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفعٌ للصّبيٌ)؛ بأن اشترى ١‏ 
بأكثرٌ من القيمةٍ أو باعه بقل منها. 

وقالة: لا تجوز قباسا غل الوكيل: 

ءوس عير 


وله: نه قُبان مال اليتيم بالتي هي أحسنء فيجوز بالنّضّا "» وصار 
كالآن: 


)١(‏ وهو قوله تعاك: إوَلآ , تقَرَبُواً مَالَ اليتيم إلا بالّتي هِيّ أَحَسَنُ عَتّى يلم 
أَشّدَّهُ1[الإسراء: 5 "]. 


5د تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وليس للوَصِىٌ أن يق يَعَررّض مال اليتيم» وللأب دذلك)؛ أن الأب 
ل قراء مال الس بعل ليميف ولا كلك اريت 

5 ع ع ع و 01 

وكذلك الأب له أن يأخذ من مال الصّبيٌ عند حاجته بقدر حاجته. 

(وليس هما إقراضّه. وللقاضي ذلك)؛ لأنَ القرضّ تبرّعٌ ابتداءً 
معاوضةٌ انتهاء» فجُعِل معاوضةً في القاضى؛ لقدرته علئ الاستخلاص 
بواسطة الحبّس وغيره تبرّعاً في حقٌ غيره؛ لعَجّزه نَظرأ واحتياطاً في مال 
اليد 


فال الوم الف مال اليتتيم بر انلة): أنه اقلت اللدؤلاية 
الأب بالإيصاء إليه فكانت ولاية الأب قائمةً حك ولأنْ اختياره الوص 
مع عليه للد دلي قط نه إغار طن عم ف اده افكان اول فإن ار 
بوص : الآنت*فالو لاه للحي أنه أفرسه إلية و اتشي هه بقه «التقلتك 
الولاية إليه» وهذا مَلَكَ النكاح مع وجود الوّصيٌ» وإنَّ) يُقَدَمُ الوَصِيّ في 
المال؛ لما بينا. 

روف لذذ كؤيى الألآن اللدهولة الأ مدعني كذا 

قال (وشينادة الوط لتميك لذ خوو) لاله حلفي ولا 
اسفن اوفك الريك قو 1 لابو دلق 


(وتجوزللورُلة إن كانوا كبارأء ولا تجوز إن كانوا ضغاراً). 


لهجا الذاككور عو ار الا ا > تح 11617 

أمَا الشّهادة للكبار» قال أبو حنيفة ه: إن كانت في.مال الت لا 
تجوزء وفي غيره تجوزٌ. 

وقالا: تجوز في الوَجَهِين؛ لأنّه لا ولاية هما عليه فلا يثبتان لأنفسهم| 
ولاية التَصدّف فلا تُمَمة بخلان الصّغار؛ لأا يثبتان لما ولايةً انكف في 
المشهودٍ به. 

ولأبي حنيفة ه: أئّهم| يُثبتان لا ولايةً الحفظء وولاية بيع امنقول عند 
غيبة الوارث: فتَحَقَقّت التّهمة» بخلاف ما إذا شّهدا في غير التّّكة؛ لأنّه لا 
ولاية لها في غيرها. 

وآما الشَّهادة للصّغارء فلا تجوز بحال للتهمة عا ما بَينا. 

وإن أَوّصل إك رَجُل إِك أن يَقَدُمَ فلانُ» فإذا قَدِمَ فهو الوَصِيُ أو إلى 
أن يذرك ولدى فيز ع قاز» لأتبابق معو الوكالة ولآن الوضية موسسة 
شرعاً ببلوغ الأيتام أو إيناس الرُشْدء فجاز أن تكون مؤقتةٌ شرطاً. 

ولو أوصا إل رجل في ماله كان وصيّاً فيه وفي ولده» والوصيّ في نوع 
رفوع وسو :ارارم 1ه زر يترتلق الاتمدا [ليحضن لد 
والموصي قد اختار هذا وصيّاً في بعض أموردة فيجعله وصياً في الكل أوك 
من غيره؛ لأنه رضي بتصرّف هذا ني البعض ولريرض بِتَصَرَّفٍِ غيره في شيءٍ 
اا 


4 د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإذا اذعرن الوطي إذينا عن املق :ولا ّي له رجه القنامى. من 
وإلا فلاء والمختار" أن يقول له القاضي: إِمّا أن تقيم البّنةَ وتَسّتوفي أو تبرته» 
وإلا أخرجتُّك من الوصية» فإن أبرأه وإلا أخرجّه وأقام غيره. 

وللوصيٌ أن يدفع الملل مُضاربة ويَعْمَل فيه هو مُضاربة؛ لأنّه قائم 
مقام الأب وللأب هذه التَّصرِّفات» فكذا الوصينٌ» فإن عَمِل بنفسِهِ أشهد 
عن ذلك؛ لأنْ له أن يتجر في مال الصّغيرء قال يِ: «ابتغوا في مال اليتامئ 
خيراً)". 

فإذا أراد أن يستوجب طائفةٌ من المال لنفسه بالمضاربة احتاج إك 
الاشواة ننا للثيينة وف عن علب إن [وديو نا عملة للورفةة لاتمهو 
الطاه قافو رك رلا يدليل: وهو الإشهاد. 

وللوّصيٌ أن يأكل من مال اليّتيم إذا كان مُحتاجأء يركب دابّته إذا 
ذهب في حاجتهءقال تعالى: (وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَليَأكُل بِالْعَرُوف] [النساء: *]. 


./7١ وعليه الفتوىل في الْخانية»كا في البحرلا: 17728» والدر المختار”:‎ )١( 

(؟) فعن يوسف بن ماهك ذيهء قال يَهْ: «ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة» في 
مصنف عبد الرزاق4: 11» ومعرفة السنن1: 17. وسنن البيهقي الكبيرة: 2١174‏ 
ومسند الشافعي١:‏ 317. 


للأستاذ الدكتور صلاح لمم ل 

وروي عن أبي يوسف ذ#ه: لو طَّيِع السّلطان في مال اليتيم» فصالحه 
الوص من مال اليتيم عل أقلّ مما طَمِع لريَضْمَن؛ لأنّه مأمورٌ بحفظٍ مال 
اليتيم ما أمكنه» وقد أمكنه بهذا الطريق. 


(وتجوز الوصيّةٌ بخدمة عبده وسُكنى داره. وبعَلَيِه) أبداً ومُدَةٌ 
معلومة)؛ لأنْ المنافع يصحٌ قليكها حال الحياة بِعِوّض وغير عِوَضء فكذا 
بعد الممات للحاجة إن ذلك كالاعيان. 

4 قو‎ 7 2 9 ٠ 35 

ثم إن الموصول له يَتَمَلكها على ملك الموصي كما قلنا في الوَقف. وتجوز 
مؤقتاً ومؤبّداً كما في الإعارة والإجارة؛ أدبا قليك: 

5 : و 5 5 ا 

قال: (فإن خرجا من الثلث استخدم وسَكنّ واستغل)؛ لان الغلث 
كن لكوي اقلا تر انه الورقد قنةه هذا لأن الوصيَّة بالتفعة فلبك الدّقبة في 


5< تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
حقٌّ ملك المنفعة؛ لأنّه لا يُمكنه الانتفاع بالعين إلا بصيرورته أخصّ بملك 
الرّقبة كالإجارة» فكانت وصيةً بملك الرَّقبِةِ في حقٌ الانتفاع لا مُطلقاً. 

(وليس له أن يؤاجرّهما؛ لأنّه مَلَكَ المنفعة بغير عِوَضٍء فلا يَمْلِكُ 
فكي ورف كلها رقاهن زان شيف يور أترى والزى والأضنت 
ات ٠‏ 

قال: (وإنلم يكن له مال غرهما حَدَمَ الورئة يومين والموصى له يومً»؛ 

لاه لا تتكيه أذ يخدمهم جملة واحدةٌ» فالمهايأةٌ فيه تقع عاك الأيّام كا ذَكرنا؛ 
لذ كدق التدك وحتهن :فق )للنلفيق كالوضية بالفان: وهذا لكنة لا يمك 
مَنْعٌ الجميع عن الوّرّئة» كما لا يَمَلِك الوصيّ بجميع العين» وإذا تقرّرت 
اطنط كه عن ما بالشتس كاقنا 7 

قالوا: والأعدلٌ في الدّار أن تُقِسَمَ أثلاثاً كسك . الوركة التلِين 
م ل 
ذاتاً لا زمان بخلاف العبدء فإنَّه لا يتجرٌ أ فلا يُمكن قسمته: فتعيّت المهايأة. 

فإن كان له مال آخر لكن لا يخرج من الثلثء فعلن هذا الاعتبار يخدم 
الموصيز له علك قدر ثَُْثِ التّركة والباقي للورثة» مثاله: إذا كان العبدٌ نصف 
التّركة» فإلهيخدم الموصوى له يومين والورثة يوما؛ لأن ّي العد ثُلْتْ الّركةه 
فصار الموصيل به 5 العبد وثلته للورثة» فيقسَم مَقَسَم كا ذكرناء :وعلا هذا 
الاعتبار تحرج بقيّة مسائله 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ١1‏ 

قال: (فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة)؛ لأنْ الموصي' له استوف ما 
أوصيز له به من المنافع عبن ملك الُوصيء كما بِيّنّاه فلو انتَقَلَت إلى ورثته كان 
ابتداءَ استحقاق من غير رضى فلا يجوز» وإذا كانت عن ملك الموصى تنتقل 
إلى ورثته كسائر أمواله. 

ولو أوصيز بعلتهما فاستخدم بنفسه وسكن, قيل: يجوز؛ لاستواء 
العَلَةِ والمنفعة في المقصود, وقيل: لا يجوزء وهو الأصم؛ لأن الغلّةَ دراهم أو 
دنانير» والوّصيّةٌ بهم حَصَلَتء وهو استوفف النافع» وهما غيران مُتفاوتان في 
حقٌ الورثة» فإنّه لو ظهر عل الموصي دينٌ أمكنهم استردادٌ الغلّة وإيفاءٌ 
الدّينَ» ولا يُمكنهم استردادٌ المنفعة بعد استيفائهاء فكان هذا أولى. 

وليس للورثة بيع الثلثين. 

وعن أبي يوسف: جوازه؛ لأنه خالصٌ حقهم. 

وجه الظّاهر: أن حقٌّ الموصين له ثابتٌ في سكنئن الجميع؛ لو ظهر له 
غال اخبو قر :الذاوبيق الندق» ولدعن الرلعية ف التلكيق لى رت الدلتك 
الذي في يده » والبيع يبطل ذلكء فيمنعون عنه. 

8 5 و 

ولو أوصل لرجل بخدمة عبده ولآخر برقيته» وهو يخرج من الثلث. 
فهز كا اوضر + لأنه أو كت لكر واعل هنين شيف معلوف عبيف عطق 
أحدهما عن الآخرء فصار كحالة الانفراد. وحكم الموصيل له بالرّقبة مع 
صاحب اليو كالوارث مع صاحب الخدمة. 


4 + كدي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وممن أوصى بثمرة بُستانه فله الثمرة الموجودة عند موته. وإن 
قال أبداً فله ثمرثة .ما غعاشن: ولو أوضى..بعلة بنائة. فله الحاضرة 
7 رنة 285 3 8 2 
والمسْتفْيَلةُ)؛ لأنّ الثّمرة اسم للموجود عرفاء فلا يََنَظِمُ المعدوم إلا بدليل 
لخر 

وقوله: أبداً؛ صريحٌ في إرادته فَينتَظِمُه؛ إذ لو ل يَنْتَظِمُه ليبق للتأبيد 
فائدة. 

ع 4 - 4 44 

أمّا العَلّة فيتتظم الموجود وما سيوجد مرّةَ بعد أخرئ عرفاأء يُقال: 
فلان يأك ل من غلة سان وارقيه وداوة ويزافية الموجوة وها 'سيو د عرفا 
فافترقا. 

قال: (وإن أوصى بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها فله الموجود عند 
بدا أو لم يقل)"؛ لأنَ الوصية تمليك عند الموت على ما عرف. 
فيعتبر وجوده عند ذلك ؛ وهذا لأن القياسٌ يأبئ تمليك المعدوم؛ لعدم قبوله 


موته » قال : أند 


)١(‏ مسائل هذا الباب علل وجوه ثلاثة: 

١.مايقع‏ على الموجود والمعدوم ذكر الأبد أو إريذكره: كالوصية بالخدمة» والسكنئ. 
والغلة» والثمرة وإرتكن موجودة عند موته. 

.ما يقع عل الموجود دون المعدوم ذكر الأبد أو إريذكره: كالوصية باللبن في الضرع. 
“.ما يقع علك الموجود والمعدوم إن ذكر الأبد. وإلا فعلك الموجود فقط: كالوصية بثمرة 
بستانه» وفيه ثمرة» كما في التبيين”: 5 .7١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ك1 
لذلك. إلآ أن الشَّعَ ورد بورود العقد عن الغلّة والثمرة المعدومة في المساقاة 
والإجارة» فقلنا: بجوازه في الوّصية أيضاً بالقياس» وبل أوكى؛ لأنْ باب 
الوصية أوسع. 

2 و م يو م 1 7 5 4 

أمّا الولد والصصوف واللبَّن [ريرد فيها شيءٌ في المعدوم, وإنما وَرَدَ في 
الموجود تبعاً في عقدٍ البيع ومقصوداً في الخلع”. فكذا في الوصية يجوز في 
الموجودٍ دون المعدوم اتباعاً لمورد الشَّرع. 

ولو أوصيا بغلّة عبده» وغلّة داره في المساكين جاز» وبسكنين داره» أو 
بخدمة عبده لهم لا يجوز إلا لواحب بعيئه؛ لكنه ل تمك شكون الذازه 
السام العبد إلا بِالَرَمّة" والتّفقة» ولا يُمكن القَضاء عل واحدٍ منهم. 
لكر واي الرضة تارف 

أمَا العَلّة يُمكن تَرَمِيمُ ا 0 دك 


تنفشذها. 


م 


فاع دام نعو اويا عالق عر وو تجا رق ا شو مسق لديا 
بطنهاء وإن أريكن في البطن شيء»؛ فلا شيء له وما حدث بعده للمرأة؛ لآن ما في 
البعققة يكرك ال حفيقة و ركد لذ كوو فالح كوم سين لي فاللك: دل ينا رين ولق 
لالس سر سداد 
ص ه1١‏ 7 


6 د لل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (والعتقٌ في المرض واف والمحاباةٌ وضيدة) تعتبر من الثلث؛ 
لأا عات الرهن وا علدو حل الورقة تين لتر اا 

قال: (والمحاباةً إن تقدّمت على العتق فهي أولى» وإن تأخرت 
شاركته). 

وقالا: العتق أوك كيف كان. 

وصورةٌ المحاياة: أن يَبِيعَ المريض ما يُساوي مئةَ بخمسين. أو يَشتري 
ما يُساوي خمسين بمئة» فالرّائد عن قيمة المثل في الشّراءء والتّاقص في البيع 
حَُاباةٌ وهي كالمبةٍ في اَرَض فاعتبرت وصية» وفيه أربع مسائل: 

إحداها: أن حابي ثم يُعتق . 

وَالثانية: أن يعتق ثم تحان: 

والعّالثة: أن يُعتِقَ ثم حابي ثم يُعتق. 

والراففة: أن حابي ثم يُعيق ثمّ حابي . 

فإن خرج الكل من الثلث تَقَدَّتَء ولا كلام فيها ولا خلاف. وإنلر 
رودن الدلك» قفي السالة الأوق تتقد المحاياةه فإن فَصَلٌ شيءٌ فللعتتي , 
وقالا: بالعكس. 

وفي المسألة الكّانية فيه شار كاثة :وقالة يعد العتق» فإن فَصَلٌ شي 
فللمحاياة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 6١‏ 

وفي الكَالئةِ: يُضَرفُ نصفُ الثلث للمُحاباة؛ لأتها تُشارك العتقّ الأَوَلّ 
عنده؛ ثجٌ ما أصاب العِتقّ الأوّل قسم بيئه وبين الآخر نصفين. 

وفي الرّابعةَ: اثلث بين المحاباتين لاستوائهماء ثم نا أعافه الناقة 
قم بينها وبين العتق؛ لتقدّمه عليها فيُشاركها. 

وكالةة الع اولك بال 

هما: أن العتق لا يلحقه الفَسخ ويلحق بامُحاباة» فكان أَوْكء والتَّقَدُمُ 
في الذّكر لا يوجب التََّدُم في المُبوت»ء فلا اعتبار به. 


وفي أثر ثر ابن عمر ك: إذا كان في الوصايا عِتَقْ بدِئ به. 


و ك0 
| 


ولأبي حنيفة طك: إن المحاباة أقوئل؛ لا عر 
المحاوقية فكان ع معنول لا صورة» والإعتاقٌ تبرّعٌ صورةً ومعنول» 
والمعاوضات أقَوَّئ من التَّرُعات» فإذا وجدت المحاباة أوّلأَ وهي أَقَرّئ لا 
يُرَاحمُه الأضعف بعدها؛ لقوّتّهِ وسبقه إلا أنّ العتق إذا تقدّم» وهو لا يَقبَلُ 
القن فعا هاه تتكووان كا كان 

قال زُفر: ما بدأ به الموصي منهما فهو أَوَك؛ لأنَّ بدايته دليل أن اهتمامّه 
به أكثر» فكان غرضّه تقدّمه فيتبَعُ غَرَضْهُ وجوابُه ما تَقَذّم. 

ولو مات وتَرَكَ عبداً فقال للوارث: أعتّقّني أبوك» وقال آخر: لي علن 
أبيك ألف درهمء فقال: صدقت| سعيل العبد في قيمته. 


د د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وقالا: يعتق من غير سعاية؛ لأنْ العتقّ والدَّينَ ظهرا معا في الصَّحَّة 
بتصديق الوارث بكلام واحدء والعتق في الصّحَّة لا يوجب السّعاية وإن كان 
غلا المعتق دير . 

وله: أن الدّين أقوئ؛ لأنّهِ يعتير من جميع المال» والإقرار بالعتق في 
المرض يعتبر من ثلث المال» وكان ينبغي أن يبطل العتق إلا أنّه لا يبطل بعد 
وقوعه. فأبطلناه معن بإيجاب السّعاية. 

82 ل 0 م م 51 م 

قال: (ومَن أوصّى بحقوق الله تعالى قدمت الفرائض)؛ لآمها أهم من 
اللوافل؟ لآن القرانقه قر جوع المهدة و لواف خضل له زياد الترانهة 
وآلأذل أولة فالطهر أنه لام والأوك. 

(وإن تساوت) بأن كان الكل فرائض (قُدّم ما قم الّوصي إن ضاق 
الثلث عنها)؛ لأنَّ القلَاهرَ أنه بدأ بالأهم. وقيل: يبدأ ابل راكة لأنه 
يؤدئ بالمال والتّمسء وقيل: بالرّكاة ثمّ بالحبّ؛ لأنه تعلّق بها حٌّ العباد 
فكانت أولى» ثمّ بعدها الكفارات؛ لأتْها أقوئ منها في الفرضيّة والوعيد 
عل الترك. 

ثمّ صدقة الفطر بعد الكفارات؛ لأنْ الكفارات عرف وجوثها 
القران زعا الفطر بالسّنة. 


ثم 00 أن 0 الفطر مجمع علل وجوماء والأفعة 
اف فنياء 


لهجا الذاككو اواك ا الوا سب ب تت 11817 


(ومَن أوصى بثلثِ ماله لرجلٍ ولآخر بِسُذّسِ فالثلث بينه أثلاثاً)؛ 
نحن تحت سين د ري محف حوس ار سر 

(ولو أوصى له بثلثه ولآخر بثلثه أو بنصفه أو بجميعه. فالتّلتُ بينهما 
تضفان): وهذا كله إذال تمر الورثة 

أما الأولى فبالإجماع لاستوائهما في قدر الوصيّةء والثلّث لا يَتَِعٌ لما 
فيستويان فيه. 


٠‏ + د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(ولا يضرب الموصى له وبما زاد على الثلث) عنده (إلا في المحاباة 
والشعانة والدّراهم المرسلة). 


ول سروه لك راسو دوه ا ضيه لهك إذا اجا ويك الورقةه 
فإنهِ يقسم الكل على قدر ما أوصوا لما كذلك ههناء فيقسم الثلث عندهما في 
ماله الذانة هن غنيك تكد للبومن لم باضه رميان للموهن له 


2 


بالثلث. 

وفي المسألة الثالئة عل أربعة: ثلاثة للموصين له بالجميع» وسهمٌ 
لصاحب الثلث؛ وهذا لأنْ الموصي قصد تفضيل البعض في الوصية» فوجب 
اعتباره ما أمكن» وقد أمكن بطريق الضَّربٍ كما ذكرناء ولا ضرر علك الورثة 
في ذلك فيصار إليه. 

ولك أن الوه فيا افق للك اط ف نون الام سحاق عتل 
عدم الإجازة؛ لكونها وصية ب لا يستحقّه. فبطل قري ضرورة عدم 
الاشونات» ور تعفن اضيا غناء اد الاستففان الع اا 
إضافته الوصية إك جميع المال» وقد بطل الاستحقاق والإجازة فيبطل 
التّمضيل: كالمُحاباة الثابتة في ضمن البيع إذا بطل البيع تَبَطَّل المحاباة. 

بخلاف الفصول الثّلاثة؛ لأنّ الوصيةً بالألف المرسلةٍ والمحاباة إر تقع 
عن حقٌّ الورثة قطعاً؛ لجواز نفاؤها بأن يظهر له مالُ» فتخرج من ثليه بدون 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج هه 
الإجازة» والوصية بالعتق وصية بالسّعاية» وهي كالدّراهم المرسلة» بخلاف 
ا واد عله الثيقة لالح الووفة رازن تروت ارك 

ومن أوصل لرجل بِعُْثِ ماله إلا شيئاً أو إلا قليلاً» فله نصفث الثْْثِ 
:ينف فزني الزياده هله إل الروقةة اننا خيرلة. 

قال: (وإن أوصى بسهم من ماله فله السّدس) عند أبي حنيفة في رواية 
«المجامع الصغير»» فإِنّه قال 0 داكن سهام الفروثة اراق خم مد 
السّدسٍ فيتمً له السّدسٌ ولا يُرَادُ عليه» فكان حاصله أنَّ له السّدس". 

وعلن رواية «كتاب الوصايا»: له أخسٌ سهام الورثة ما إريزد عل 
الحدمن: 

وقالا: له أخسٌ السّهام إلا أن يزيد على الثلثء فيكون له الثلث. 


(1) معناه: فله السدس لا يزاد عليه ولا ينتقص منه» واعلم أنَّ عبارة المشايخ 
والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه ثيىء: وسبب ذلك 
اختلاف رواية «المبسوط» و«الجامع الصغير»» قال ف «الكافي»): فعلل رواية «الأصل» 
جوّز أبو حنيفة 5ه النقصان من السدسء ولر يجوز الزيادة عن السدسء وعلك رواية 
«الجامع الصغير» جوز الزيادة عن السدس وإر يِجوّز النتقصان عن السدس. كا في 
العناية١٠:‏ 55» وفي الحداية١٠:‏ 55: هذا كان في عرفهم» وفي عرفنا السهم كالجزء. 
ومشئئل عليه في «الكنز) و«الدرر» و«التنويرا» وفي «الوقاية»: السهم السدس في عرفهم 
وهو كالجزء في عرفناء ىا في اللباب7: 47 7. 


شلب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ها: أن السَّهِمَ اسم لما يستحقه الورئة عرفا وشرعاًء وأقل السّهام 
متِيقّنٌ وما زاد عليه مشكوك » ولا يزاد عل الثلث؛ لأنَّ الثلتّ موضع 
الوصية عند عدم الإجازة. 


4مو او 


وله: ما روكلا ابن مسعود طيه: «أن رجلا أوصا بسهم من ماله. فقضل 
رسول الله ويه ذلك بالسّدس)”, ولأن السَّهِمَ يُذكر ويُرادُ به السّدس لَغة 
قال إياس #5د": «السّهِمُ في اللّغة السّدس)” ويُذْكرٌ ويّرادُ به سهجٌ من سهام 
الورثة» فيعطيئن الأقل منهما احتياطاً. 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذله: «أَنَ رجلاً أوصن لرجل بسهم من مالهء فجعل له النبّ يله 
السدشن) ق مشيد البزارة 2116 

وعن عكرمة ذ#ه: «في رجل أوصول بسهم من ماله؛ قال: لا ليس بشيء إريبين» وقال 
خسن 0 السدسن عا كا نان)» لسع معاد نطو 11م 

(؟) وهو إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو واثلة» قاضي البصرة» وأحد أعاجيب 
الدهر في الفطنة والذكاء» يضرب المثل بذكائه» قيل له: ما فيك عيب غير أَنَّك معجب! 
فقال: أيعجبكم ما أقول؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أحق أن أعجب به. قال الجاحظ: إياس 
من مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة» كان صادق الحدس. نقابأء عجيب الفراسة 
ملهاً وجيهاً عند الخلفاء» روىل عن أنس وجماعة ووثقه ابن معين» ولا رواية له في 
الكتب الستة» توفي بواسط (57 -77١ه).‏ ينظر: الأعلام ؟: “ا"9ء والعبر .١١9 :١‏ 
(") فعن حميد أنَّ عدياً سأل إياساً ذه فقال: «السّهم في كلام العرب الشّدس) في 


ل ا" 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ب بت الا 
فلويي ق روت كا انرز اما فلتموهن: له الشُمن علن رواية «كتاب 
الوصايا» فيّزاد عن ثمانية» فيكون له تسعء وفي رواية «الجامع»: له السّدس. 
ولونترك: إمر كتوخا لأنووة فعيةه الزن ورهن : الرَبعٌ ويصير 
ولراك لك انو وده له المنس وهنا الدليق: 
ولو أوصل لرجل بِسّهم من ماله ثمّ مات ولا وارتٌ له فله التَصفٌ؛ 
لأنَّ بت المال بمنزلة ابن» فصار كأن له ابنين» ولا مانع من الرٌيادة عن الل 
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فصّح. 
ل اوور فلن رض دنه مسو أن بتصيبينه أو تبطائنة مزق 

ماله لا د يعْيقٌ"» ولو أَوَصَم بِسّهم من ماله عَتَقَّ؛ِ لأن السَّهِمَ عبارةٌ عن 

السّدس أو عن أخسٌ السَّهامء ونه معلومٌ فَْقَذُ الوَصيُّ في جُرءِ منهء أمّا 


<١‏ ماع 


)١(‏ صورته كما قال الشيخ أبو نصر الأقطع في «شرح القدوري»». وقد قالوا: لو أوصل 

لعبده بسهم من ماله إِنّْهِ يعتّق بعد موتهى ولو أوصين له بجزء من ماله [ريعتق» رواه بشر 

عن أبي يوسف ذفه. والفرق بينهما: أن السّهم عبارة عن السّدسء فإذا أوصا له بسّدس 

ماله دخل سدس رقبته في الوصية» فاستحقٌ عتق جزء منهاء وهو معلّق بالموت. فكان 

0 وإذا أَوصن بجزء. فالخيار إلى الورثة» وهم أن يُعيّوا ذلك فيها شاءواء فلم 
عون الوقنة الرقزة عا كل بها » » فلم يكن مَُبَّرا كما في التبيين": /9. 


مهدد د لس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
2 5 ا 5 م 27 
الْجَرَءٌ والنصيبٌ ليس بمعلوم, فلا تنفد فيه الوّصيّة إلا بإعطاءٍ الوّرثة ما 


قال: (ولو أوصى بجزء أعطاه الوارث ما شاء). وكذلك المي 
والشّقصٌ والبعض؛ لأنّه اسم لشىءٍ مجهول» والوارث قائمٌ مقام الموصئن» 
فكان البيان إليه . 

قال: (ولو أوصى بمثل تّصيب ابنِه وله ابنان فله الثلث)؛ لآنّه إذا أخذ 
الثلْتّ كان مثل نصيب ابنه» ولو أخذ التُّصف كان أكثر. 


5 و 33 0 ع لب 
ولو أوصول بنصيب ابنه» فهي باطلة؛ لأنه وصية بال الغير؛ لآن 
نصيب الابن ما يُصيبه بعد موت الأبء بخلاف المثل؛ لأن مثل الشَّىءِ غيرُه. 


9 أ 6 مر 0 0 0 00 وو 
قال: (وممن أوْصَى بثلثِ در اهمه أو ثلث عنمه فهلك ثلثاهاء وبقي 


ورو 


ثلثهاء وهي تخرح من ثليه فله حميعْه. وكذا 1١‏ كيل والموزون وَالثْياتُ من 

جنْس واحدٍء وإن كانت مُختلفةٌ فله ثُلْتُْ الباقى. وكذلك العبيد والدّور). 
وقال رُفرٌ ه: له ثُلْتُْ الباقى في +١‏ لجميع؛ لأنَّ الكل مُشترك بينهماء فم) 

و و 2 برع و ّ و5 ر 

لك تلك ع لقتو يتوما ققن ست هلهم كسار الامو ال امل ذه وكا 

في الأجناس المُختلفة. 

د أن الوصيةً تعلّقت بالباقي؛ لأنه عون أن بيجكمه الر هين اله 


. ع 


بالقِسّمة مع الورثة لو قَسَمْ قبل الخلاك؛ لأنّهِ ما تجري فيه الليقسمة جَبَراءً وأنّه 


الأ مدا اكور وا ا لقا سس تح 301| 
إفرارٌ فيه وكل ما تعلّقت به الوصية» وهو يخرج من ثلث المال فهو للموصن 
لهء ولا التفات إلى ما مَلَكَ. 

الاترئ أنه لو أو صن له بلْثِ شيء بعيهِ كالدَابّة والدّار والعبد 
فقاستيحق كلاه كان له الث الباقي» ولا كذلك الأجناس اقلق ؛ لأنه لا 
يجوز أن يَسْتَحقّ الموصي' له الباقي بالقسمة؛ فلم تكن الوصية متعلّقةً به؛ لآنّ 

ولواكانع كور سالة فاه ركون له إلا للف الباق فترورة المتادلة: 
وهذا ظاهرٌ في الأجناس المختلفة؛ إذ لا خلاف في عَدَّم قِسّمة الجر فيها. 

وأما م 1 وَل فق فكذلك عند أي حنيفة طبه ؟ لأمها لا 
تقسم عنله. 

وآمّا عل قولهم| قالوا: ي: ينبغي أن تكون كالثياب والعّدم؛ لأخرا كن 
عندهماء وقيل: لا. 

أمّا الدُورُ فإئها تُقَسَمُ عندهما إذا رأئ القاضى ذلك مصلحةً فكان 
في مَعَنِى القسمة أضعف مما يُقسَمُ بكل حال. 

وأمًا الرَّقيقٌ» فإنّه وإن كان يُقِسَمُ عندهماء لكن التّفاوت بينهما 
تاعدا اقضراز ادب 


دل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ومن أوصى بْلَيِهِ لزيد وعَمروء وعمرو ميت فالثلتُ لزيدٍ)؛ 
أن عمرا إلا تلع اران هيا لنااللية لا راح فقن اذك لريوياذ 
مُزاحم بقوله: ثلث مالي لزيده ولّغا قوله: وعمرو. 

وعن أبي يوسف #2: إن عَلِمَ بموتٍ عَمرو فكذلك؛ لأنه عَلِمَ أنَ وِكْرَ 
لمرواك :را ارك لبد قت نا لل ررم اذ رس ينه 
وأنه إن أوصين لزيدٍ بنصفي الثلث. فيكون كا رَعَمَ. 

(ولو قال: بين زيدٍ وعمرو فنصفّه لزيد)؛ لأنّ اللّفظَ يقتضي التّنصيفت 
بينهماء ألا تر أنه لو قال: ثلْتُ مالي لزيد وسَككت كان جميعُ الث له؟ ولو 
قال بق رلك وكات ل عن يم 


قال: (ومن أَوْصَى لرَجلٍ بألفٍ من ماله وله مال ين وين والألفٌ 
كَرَحُ من ثلث العَيْنِ ذقصك اله لكنه أمكرة كلفد الوهنية مذ الثْثِ الذي 
ف عر امن عت زغير أزاقا وول 1 قد 

(وإن م جخرَجْ من العَبنِ أخدّ لت الع وثَلْثَ ما حصا من الدّين 
حتى يستوفيها)؛ لأن التركة ” مرك من الك 9 فيشتركان في العيّن ودين بقدر 
حِصُضهرَاة لآن الع كه من الدوق على حتفن به أحذّهما تَضَك رَ الآخر» 
ا كرا 

قال: (ومن أَؤْصى بِتلِهِ لفلانٍ وللمُساكين. فيِضْفُه لفلانٍ ونِضْفَه 
للمساكين). قال عمد نه اكد للمباكين» واصيله أن اسم المساكين هيده 


الأ طعا الذاككر وو ار لقا لح ع ل 2 111 
يتناول الاثنين ففاغة أن الوصية ين الميراث» والجمع في باب الممعراث 
يداول الاثنين فصاعداًء فكذا هذا. 

وعندهما: يتناولٌ الواحد فصاعدا؛ لأنْ الألفَ واللام تقتضي الجنس» 

لك قرت ِل اجنس يُصرفٌ إل يلوقو وبحة كالجين از 
شرب الماء ء وتزويج النّساء وكلام الناشيه فإنّه تحَنَتْ برب قَطْرةٍ وتزويج 
امرأة م واحد» وا د ضَة فه إل ا جنس؟ ل نهم لا نحَصَونء 
تق ف إل الادترل» وهو لاحل 

زعلن هذا لو أوضئز بكلقه للمساكنفعدد عكن طلده لا رز :2 فه 
إل واحدٍ. 

وعندهما: يجوز؛ لما مر 

ولو وص 3 مالِهِ لفلانٍ وللفقراء والمساكينء قال أبو حنيفة ظقه: 
سهمٌ لفلانٍ وسهمٌ للمساكين وسَهَمٌ للفقراء؛ لأنَّ الفقراءً والساكين صِنفان» 


عه 2و 


فكانه أوصول لثلاثة. 


وعند أبي يوسف 5 0 م لفلانٍ وسهمٌ للفقراء والمساكين؛ لأثئها 
وار ع دوفو انين ا ل اداه 


.. ساالر 


وعند محمد طك: ُقِسَعٌ عل خمسة أَسهم : سه لفلان: ولكل ضنفي 
سهمان؛ لما مَرَ 


ذش تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ولو أَوْصَى لرَجلين كل واحدٍ منههما بمئة» ثم قال لآخر: 
أش كنك معهماء فله ثلث كلّ مئة) تحقيقاً للدّركة؛ إذ الشَّركة تقتضى 
المينا وا 


ولو أَوََ لرجل بمئةٍ ولآخر بخمسين ثمّ قال لآخر: أشركتك 
بسيو "قله لعفت جنا الك وز اوه لاله تعدو الما وانوي النكن 4 لشاوف 
المالين» فحملناه عن مُساواةٍ كلل واحدٍ منهما عَملاً بلفظٍ الشّركةٍ بِقَدَرِ 
الإمكان. 


.4 4 ثُْ 32 04 2 م 4 م و 
قال: (ولو قال لورثته: لفلانٍ علي دين فصَدَقوه يُصَدَقَ إلى الثلث)": 
أي إذا ادع أكثر من ذلك وكدّبه الورثة؛ لأنّهِ إقرارٌ بمجهول فلا يصمٌ إلا 


)١(‏ يعني إذا قال المريض مخاطباً لورثته: لفلان علي دين فصَّدَّقوه فيا قال صُدَّق فلانٌ 
ِكل التلْثْ والقتائن أنالة تضذق 4 لأنه أمرهم بخلاف حكم الشرع» وهو تصديق 
المدعي بلا حجّة ولأنَّ قوله: لفلان علي دين إقرارٌ بالمجهول وهوء وإن كان صحيحاً 
لكن لا يحكم به إلا بالبيان» وقد فات» وجه الاستحسان: أنه سَلّطَه عل مال با أَوَصَْ 
زغو فلك هذ" التمائط يندا اتلك بان .يوطي لكا عداه ليقي لمليطة ايف 
بالإقرار له بدينٍ مجهولء والمرءٌ قد يحتاج إلى ذلك بأن يعرف أَصَل الل ولا يعرف 
قَدّرَه فيَسعى في فكاكِ رقبتِه بهذا الطّريق» فيُُجعل وصيةً في حقٌ التّفيذه وإن كان دين 
في حقٌّ المستحٌ» وجعل التّقدير فيها إى الموصين له فلهذا يُصَدَّقُ في الثلْث لا الرّيادةه 
كما في درر الحكام7: 575 . 


ل بت 2ط 
بالميان» فعلمنا أنه تن الوموة عل الور لن قير فشن موادا وه 
فتكون تُقَدّرةٌ بالتلّث. 


قال: (وإن أوصى لأجنبيٌ ووارثء فالتْصفٌ للأجنبيّ وبَطَلَ نِضْفٌ 
الوارث)؛ لأنّه أوّصيل با يَملِكُ وما لا يَمْلِكُ فيَصِحٌ فيا يَمْلِكُ وتَبَطْل في 
الآخرء بخلاف الوصيّة للحي والميت؛ لأنَ الميت ليس أهلاً للتّمليكء فلا 
وها 


ما الوارث أهل حت يصمٌ بإجازة باقي الورثة فيصلح مزاحماً. 


54 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أ َه 0 0 00 0 6م 4 
(ومَن أوصى لحيرانه فهم الملاصقون) عند أبي حنيفة وزفر ذأ وهو 
ع عن 0 9 - 
القياس؟؛ لأنمينة المجاورة. وَهي المللاصقة» قال 2 لاق أحن بصَّقبه200)9 
والمرادٌ الملازق؛ لأنَّ غيره لا يَسَتَحِقَ الشفعة. 


وقالا: الملاصقون وغيرهم تمن يُصلّ في مَسَجِدٍ يَلْكَ السّكة» وهو 
رواية الْحْسَن عن أبي حنيفة #5 وهو الاستحسان؛ لأئّهم يُسمون جيراناً 
عرفاء يُقال: جار مللاضق وغ لاضقء وقلا قال 46: «لاضَلاَةٌ ار المستحد 
إلا ف المسجد)©2, 0 04 مَن سَمِعْ التداءء وَلأن قَصَدَّه الْمرّء وهو 
فيا ذكرناه أَعَمٌ إلا أنه لا يُدَّ من الاختلاط بينهم » وذلك باتحادٍ الَمَجِدٍ 
انالك والكاكن فتسواة 

0 18 . ١ : 

وكذلك الذكر والأنثى والصغيرٌ والكبيرٌ والمسلم والذمي؛ لآن اسم 

الجار يتناوهم. 


() السقب: القرب. كا في طلبة الطلبة ص9١١»‏ والمغرب ص78 .١‏ 

(؟) سبق تخريجه عن أب رافع مول النبي ك: «الجازٌ أحق بِسَقَبه في صحيح البخاري 
:١‏ لاملاء وسئن الترمذي 7: 2.567 وسنئن أبي داود 7: 7/85. 

(") فعن أبي هرير 4ه في المستدرك١:‏ “الا وسئن البيهقي الكبير”: /41» ومصنف 
ابق آي شية١:‏ *0"ء ومصنف عبد الرزاق١:‏ /491» وشرح معاني الآثار١:‏ 2,795 


وصححه ابن حزم» كا في فتح باب العناية 537١ : ١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 

قل (والأصهار: : كل ذي رَحْمٍ ترم من زوجته)؛ لأن النبيّ ل 
(أعتق كل ذي تح حرم من زوجته صفية)2”0 0 يُسمّون أصهار 
رسول الله علو لني دق رَحْمٍ عخرّمٍ من زوجة كلل ذي رَحْمٍ م 
منه» فلو مات بعد زوال التكاح بَعطَلّت الوضية ا 5 امن 
عند الموت وبقاؤها ببقاء النكاح. 


قال: (والأختان: زوحٌ كلّ ذات َحْمٍ ترم منه)ء ضر فيه اللأقرف 
والأعة والسيداواكة: لتناول اللفظ الجميع» ومن كلامهم: نِعُمَ ماك القين. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في 
سهم ثابت بن قبس بن شماسء أو ابن عم له فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأةٌ ملاحة 
تأخذها العين» قالت: عائشة رضي الله عنها فجاءت تسأل رسول الله في كتابتها فلا 
قامت عل الباب» فرأيتها كّرهت مكانهاء وعرفت أن رسول الله يليه سيرئ منها مثل 
الذي رأيت, فقالت يا رسول الله: أنا جويرية بنت الحارث» وإنما كان من أمري ما لا 
يخفئ عليكء وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس.ء وإني كاتبت عل نفسي» 
فجئتك أسألك في كتابتي فقال رسول الله يللِ: فهل لك إلى ما هو خيرٌ منه؟ قالت: وما 
هويا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجكء قالت: قد فعلتء قالت: 
فتسامع ‏ تعني الناس - أن رسول الله وله قد ترّوّجَ جويرية» فأرسلوا ما في أيدهم من 
السَيق: فأعتقوهم؛ وقالوا: أصهار رسول الله يد فما رأينا امرأةٌ كانت أعظم بركة عبن 
قوقها مني عق يِقّ في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق» في سنن أبي داود: "7, 
وصحيح ابن حبان4: ."51١‏ 


دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وعد أهز اللئة: اختلافٌ في الأصهار والأختان غير ما ذكرناء والعُرف علل 
ما ذكرناء والحكم به . 

قال: (والأهل: الرّوجة) وعندهما: 0 تر لو فيح ندا 
فرك من الأحرار دون الرّقيق» وإن كان 300 وليس في منزله لا يدخل 
عَمَّلاً بالعُرفء قال تعالك: (وَأَنُونٍ بأَملِكُمٌ امون ! [بوسف 51 1 

ولأبي حنيفة 5ه: أنَّ الحقيقة ما ذكرناء يُقال: تَأَمَّل فلانْ ببلدٍ كذا إذا 
تزوّج بهاء وانصراف الفهم إليه عند الإطلاق دليل الحقيقة» وقال تعاك: 
(قَالَ لأَمْلِهِ امَكُنُوا] [القصص:19]: أي لزوجته. وقال تعاك: !قا قَمَى 
مُوسَئ الأَجَل وَسَارَبأَمْله) [ القصص : 79]: أي زوجته بنت شعيب التل. 

قال: (والآل: أهل بيته)؛ لأن آل فلان قبيلته التي ينسب إليها. 

ولو أوصن لأهل بيتِ فلان يدخل فيه أبوه وجده؛ لأنّ الأب أصل 
البيت. 

قال: (وأهل نسبه: من ينتسب إليه من جهة الأب)؛ لأنَ النّسب إك 
الآباء. 

قال (وحسيدة أل بيك آنية)4 الأن الشتصّ يعسن بأبيه + قاب 
التركي تركيء وابن ال هندي هندي. 

فالحاصل أن أهل البيت والتّسبٍ والجنس والآل أقرباؤه من قبل أبيه 
إلى أقصئ جد يجمعهم ني الإسلام» ويدخل في الغنيّ والفقير وإن كانوا لا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1 
يحصون؛ لأنَّ اسم القرابة يتناوهما » والوصية للغنيٌ القريب قربة؛ لأنّه صلة 
لت 

قال: (وإن أؤْصى لأقربائه» أو لذوي قرابته» أو لأرحامهء أو لذوي 
أرحايهء أو لأنسابه فهم اثنان نصاعداً من كل ذي رَحْمِ عَحْرّمِ منه غير 
الوالدين والمولدين. وفي الْحَدٌ روايتان). 

0000 0 0 0 0 20 
والبَعيدٌ إلى كل من يَْتَِبُ إل أقِصَن أب له في الإسلام ؛ لأنَّ القرابة تَنْتَظمُ 
الكل؛ لما رُوي أنه لما تَرّل قوله تعالك: [وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأقرّبين) [الشعراء: 
15] صَعَدَ الب يه وقال: «يا بنى فلان» يا بنى فلان»» حتئن دعا قبائل 
قريش» وقال هم: (إِن نذيرٌ لكم ب ندى غذانة شديد"» فد أن القراية 
تتناول القريب والبَعيد. 


)١(‏ فعن ابن عباس #ت. قال: «لما نزلت هذه الآية: (وأنذر عشيرتك الأقربين] 
[الشعراء: 5١؟]‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله يه حت صعد الصفاء 
فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يبتف؟ قالوا: محمّد» فاجتمعوا إليه» فقال: يا 
بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد منافء يا بني عبد المطلب»» فاجتمعوا 
إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟ 
قالوا: ما جَرّبنا عليك كذبء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء قال: فقال أبو 
لهب: تباً لكء أما جمعتنا إلا لحذاء ثم قام فنزلت هذه السورة: [تبْتَ يَدَا أي كَبِ 
وَتَب)) في صحيح مسلم١:‏ 197. 


54 متك>كحح]تت ااا ا ار 
م 0 م 
البيت وشرفوا به فلا اعتبار بِمَن تَقَدَّمَه من إريْسَلِم. 

ولأبي حنيفة # 5: أن قولّه لذوي قرابتي ي اسم جمع» امن جمع من 
امايو الحا ولا الي اعت اوراز رادار في الميراث 
انان وَلان المقصودّ مها الصّلةء فد ف: فتختص بالرَّحم الَحْرّم كالتفقة» ويَستوي 
فيه الرّجال والنْساء للاطلاق. 

ولا يَدَُلٌ فيه الوَالدُ والولد قال تعاك: (للْوَالِدَيْنِ وَالأقرَيينَ) 
[البقرة: .]١١‏ والمعطوفٌ غيد المعطوف عليه؛ وإذا إريكن الوالد قريباً للولد 
أكون الو لد كوبا له 

ريخل لد ولطيةة وده الرلة من ذَكَرِ وأنث؛ لأثئْهم ليسوا 
قرباء؛ لأنْ القَرِيبَ لغةً: من يَتَقَرَبُ إلى غيره بواسطة غيره» وتكون الجزئية 
بجا برع وال رازه اموا بد بسر بولففدة دزي 
بينها ثابتة» ويشْترطٌ أن لا يكون وارثاً؛ لأنّ الوَصيّ لا ئَصِحٌ للوارث. 

قال : (ويعتبر الأقرب فالأقرب) عند أبي حنيفة أيضاً"» (فإن كان له 


ا 


)١(‏ فحاصله أن أبا حنيفة #ه اشترط هذه المسألة القرابة وعدم الوراثة وأن لا يكون 


الأجدا الداع روا لا ل 1/1 
عم وخالان فللعمٌ النصف وللخالين الصف ). وقالا: بينهم أثلاثاً. 

(وني عمّين وخالين الكلّ للعمين), وعندهما: بينهم أرباعاً. 

لأبي حنيفة: أن الوصية أخت الميراث» فيعتبر الأقرب فالأقرب كا في 
الميراث» فلا يرث الخال مع العمَّينء وفي المسألة الأولى للعمٌ النصف؛ لأنّه لا 
بد من التَّنية لمامَرَ عنده فبقي الباقي للخالين. 

ولهم): ما تقدّم أن اسم القريب يتناول القريب والبّعيد عل مامَرٌ. 


قال: (ولو كان له عجٌّ واحدٌء فله نصفٌ الثلّث) عنده» وعندهما: 


(وإن كان له عم وعمّةٌ وخالء فالوصيةٌ للعمّ والعمّة سواء)؛ 
لاستوائهها في القرابة» وهي أقوئ من الخؤولة والعمة» وإن لر تكن وارثة 
قيقع الوشقة يلق القرائة كي ذا كاذ الغروت عيدا أو كافراً. 

قال: (وإن قال لذي قرابته: أو ذي نسبه فكذلك) الخلاف (إلا أن 
الواحد يستحقٌ الكلّ) بالإجماع ؛ لأنَ لفظ ذي رده فيتتحفه لاحك افق 
نبنآلة الع واللدالين متعحق العم اميم لا قلا. 


فيهم أولاد وا لجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى 
وخالفاه في الثلاثة الأخيرة فلم يشترطاها وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب» 
كما في الجوهرة7: /794. 


لل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو قال: لذوي قرابته أو لأنسابه» الأقرب فالأقرب يستحقٌ الواحد 
الجميع إذا انفرد؛ لأنْ قولّه: الأقرب فالأقرب خرج تفسيراً لما تقدّم» 
والأقربٌ اسم فردء ويدخل فيه ذو الرّحم المحرم وغيره؛ لأنْ قوله: الأقرب 
فالأقرب يتناول الكلء ويثبثٌ الاستحقاقٌ للأبعد عند عدم الأقرب» ولا 
بأعند وس ة هي كول الاق سد لاقرت: 

قال: (فإن لم يكن له ذو رَحِم ححْرّم بَطَلَت الوصية) عند أبي حنيفة 
خاذنا غزاة و لاص سام 

هو ءِ ١٠‏ ع 2 3 0 

قال: (أوصى لبني فلان» وهو أبو قبيلةٍ كبني تميم. فهي للذكر والأنثى 
والفقير والغنىء وإق كانوا لصون فهى باطلة)؛ والأصل فيه: أَنْ كل 

ىن ير 1 7 0 اللا 

وصبَةٍ يحصلا عدد أهلها فهي جائزة» وهي بينهم بالسّوية عل عددٍ رؤوسهم 
2 ع 0 - عه لد 
الذكر والأنثئ فهي سواءٌء ويدخل فيها العَنِنٌ والمّقِير؛ لأن الحقٌ يجوز إثباثه 
لمعن من بنى آدم فإِن بعلب إليه مك ولا دلالة علل الستخصيص» 
فص ف . 

وإن كان لا تحص عددُهم فعل ثلاثة أَوَجِه: 

أحدّها: أن تكون الوصيّةٌ لا يدخل فيها عَنِىٌّ كقوله: فَمَراءٌ بَني تيم 
أو مساكينهم فالوصية صحيحة» وتكون الوصية لمن قَدَرَ عليه منهم؛ لأن 
لوف وتدسة ارا ول اء كه دنها: 

والثاني: أن يكون لفظ الوّصيّة يقع للفقير والعَنِيّ» ولا يختصٌ به 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ف 
أحدّهماء فهي باطلة: كقوله: بني تميم؛ لأئها تثبثتُ للعباد» ولا يُمَكِنُ تنفيدُها 
المع بن نع أت لا شو رن ولا للك افيد [اتدي» رآثة لين 
اول تمن التعقى: الكهن للف كلق الوه الاز #الأن لوقي اله 
واحداء وهو الله تعالة: 

الوجة الثَّالتُ: أن يكون اللَّفظٌ يتناول القَّقيدُ والعَنِنُء لكن قد 
يُسّتعمل اللفظ في ذوي الحاجة كقوله: يتامئ بني تيم أو عمّيان بني تِيم» 
أو مت بني تميم» أو أرايل بني تيم» فإن كانوا تخحصون. فالاسم يَمَعٌ عل 
الفّقير والعَنِيّ» وتكون الوّصيّةٌ لا؛ لأنهم مُعَيّون يُمكن التَسليمُ إليهم. 
فيَجري اللّفْظ عل إطلاقه. 

وإن كانوا لا تُحصون كان للّفقراء منهم؛ لأنّ هذا اللم ‏ كتي اذي 
غالباً أهل الحاجة» فإِنّ الله تعاك ذَكَرَ الينام في آية الحُمّس وأراد الفقراء 
نهم ريحب تخصبصٌ الوصية وها عل أهل الحاجة متهم ولأنَّ الا 
والنَّوَاب فيهم أكثرء وهو المقصودٌ غالبأء ويّستوي فيه الذّكر والأنثى؛ لأنَّ 
الأنشعان رامق ل كلك وافمال كر يك الا فسان ل 


.4 ا 5 7 8 1 5 و 9 ب 34 
ولو قال: لفقراء بني فلان» وهو أبو قبيلة لا يحصون دخل مواليهم في 
الوَصيّةٍ موك الموالاة ومولى العتاقة وخلفاؤهم. 
وإن كانوا بني أب ليس بقبيلة يختصٌ ببني فلان من العَرب دون 
الموالي والخلفاء؛ لأئّهم إذا لر يحصواء فالمرادُ بها النّسبة» وذلك مَوجودٌ في 
اكُوالى والمثلفاء. 


“ل دل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإذا ذكر البو قفية محصضْون از اذ الأو لاد دون السنة 

قال: (وإن كان أبا صلب فالوضكة لذ كور ضياضة انيه أن صما 
ذه وكان يقول أو له هر اللدكر واوا لالانفي ستول لآنه متك اختلط 
الذكور والإناث» فخطاب الرّجال ب يعم الجميع كقوهم: بنو آدم وبنو هاشم. 

ولأبي حنيفة #: أن حقيقة اللفظ للذّكر خاصّة وما ذكره مجاز 
والعمل بالحقيقة أول. 

وقال أبو حنيفة 5 : لو إريكن لفلان ولد لصٌلبهِ يُعطئ ولد ولده من 

قبل الُرجال دون الإناث؛ ولا يشترك في هذا النساء مع الرجالء إِنّْ) هي 

للرّجال خاصّة» بخلاف اسم الولد عاك ما يأتي إن شاء الله تعلى. 

قال: (ولو أوصى لأيتام بني فلان أو عميانهم أو زُمناهم أو أراملهم 
وهم يحصون فهي للفقراء والأغنياء» وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصّة)» 
وقدمر. 

واليّتيم: كل مَن مات أبوه ولريبلغ الحلم؛ غنياً كان أو فقيرا.. 

والأرّملة: كل امرأة بالغةٍ فقيرة فارقها زوجها أومات عنهاء دل بها 
أو إر يدخل من قوهم: أرمل القوم: إذا فني زادهمء ويُسمّئ الذكر أرملاً 
مجازاء قال: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ف 
قرالا رام قد اتسين يد ياه الو ا هلاال لقره 
وك بزائتة زقع ماورقة يمك عرانا يفون لنت 

وال تقر اود يسن ديدع مر قر لاسكا ى اللخة 
الشَّابُ والقَتّى من خمسة عشرٌ سنةً إى أن يصير كَهَلاَ؛ لأنه من شب 

إذانّا وازداد وهو في التّمو إلى أن يَكتَهل. 
والعْلام: ما ليلع من الغلمة» وهي السّكرة والعّفلة؛ لأنّه ما لريبلغ 

كالسّكران في لوه وصباه. 
والكَهّل: من ثلاثين سنةء فإذا وَحَطَهُ النَّيبء» فهو شيخ قاله 

7 
وعن أبي يوسف ومحمَدٍ #د: الكَهَلٌ من أربعين إلى خمسين إلا إذا 
وعن أن يوست 2: اد ولاك فر رادار 

تخالطه. فهو شاتٌ» والعرة للشين والشتطة فإن الئاس تعارفوا ذلك 

وأطلقوا الاسم عند وجود العلامة. 


)١(‏ قال الشاعر جريرء كا في اللسان١١:‏ 75917». وتاج العروس79: .٠١7‏ ويريد 


(؟) الشّمّط: بِياضُْ شعر الرأس يخالط سواده» كما في مختار الصحاح١: .١179‏ 


14 تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والكهّولة: من الاكتهال وهو الاكتمال» ومنه اكتهل الزَّرعَ إذا أدرك 


والشّيخ: من خمسين إى آخر الحُمُر. 

قال أبو يوسف #ه: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب وحساب. فهم لا 
يحصون. ْ ْ 

وقال محمّدٌ 5ه: إن كانوا الاين سنانة لذفضيونة»:وامضارة أن 
يض الأمرإك القاغي» وهو الأحوط. 

قال: (أوصى لورئة فلان للذّكر مثل حَظ الأنثيين) اعتبارا بالميراث؛ 
لأنْ اسم الورثة دل عليه» (وإن قال: لولدٍ فلان؛ الذّكر والأنثى فيه سواء)؛ 
لآنّه لا دلالةَ عن التّفضيلء انافك يتناول الكل؛ لأنْ الولدَ اسم لجنس 
الرلوة فك كاك ل اح و اعد او اع ون ل نت لأنّه ولد حتئ 
وَرِتُ. 

(ولا يَدْخل أولادُ الابن مع أَوْلاد الصّلْبِ)؛ لأنَ الود حقيقة قيقةً يكناول 
وَلّد الصَّلَبِء ولو كان له بناتٌ لصلبه وبنو ابن» فالوَصيّة اينات عَمَلاً 
بالحقيقة. 


.م 


)١(‏ وهو الأحوط. كا في البحر8: 507. وقال ممّد : لو أكثر من مائة فهم لا 
يحصونء وقال بعضهم: مفوض إك رأي القاضيء وعليه الفتوئء والأيسر ما قاله محمد 
يه «كفاية» عن «الخانية»» وما عليه الفتوئ قال في «الاختيار»: هو المختار والأحوط»ء 
كا في رد المحتار": /58. 


للأستاذ 0 أبو الحاج ١‏ 

(ويَدخلٌ أولاد الابن في الوصيّةِ عند عَدَم ولد الصّلْب)؛ أن اسم 
الول ينْنَظِمُ ولد الصّلَبٍ عقا رلك الول كارن اذا عدوت لمق 
صرف إك المجاز تحرّزاً عن التّعطيل. 

(ولا يدخلٌ أولادُ البناتِ)؛ وروئ المتضّاف عن محمّد : أنهم 
يدخلونء وذكر في «السّير الكبير»: إذا أخذ أماناً لنفيه ولوليه إريدخل فيه 
ولد قاف 

وخ ونان لاف ف أن الريك ل إل ارو عيدو ين 
إل سدع ان لقان سك رحد انهه أب الفاانه كارا كده 1 


م لفل يقال له: برذ أضكولا يشت إلبه الاين أنه: 
وجه الظّاهر: أن أولاد البنات يُنسبون إلى أبيهم» قال: 
بنونا بنو أبنائنا وبناينا بَنُوهن أبناءِ الرّجال الأباعد" 


)١(‏ قال عب القادر البغدادي في خزانة الأدب١:‏ 45 5: «وهذا البيت لا يعرف قائله 
مع شهرته في كتب النحاة وغيرهمء قال العيني: وهذا البيت استشهد به النحاة علل 
جواز تقديم الخبر» والفرضيون علك دخول أبناء الأبناء في الميراث» وأن الانتساب إلك 
الآباء والفقهاء كذلك في الوصية وأهل ال معاني والبيان في التشبيه ول أر أحداً منهم عزاه 
إِك قائله. 

ورأيت في «شرح الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي»: أنه قال هذا البيت قائلة 
أبو فراس همام الفرزدق بن غالبء ثم ترجمه. والله أعلم بحقيقة الحال». 


ةدلب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإذا نسبوا إلى آبائهم إر يُنّسبوا إلى أب الأم» فلا يَدخلون في الوصيّة 
لش عونا ود اليك تولك ا 1 كار ل ا 1ه 
رَجَالِكُمَ) [الأحزاب: .]5٠‏ 

ولو كان ولد البنتِ يُنسب إليه لكان أبا للحَسَن والحُسَين و. 

قال: (أوصى لمواليه فهي لمن أعتقّه في الصَّحّة والمرض ولأولادهم) 

من الرّجال والنّساءء وسواءٌ أعتقه قبل الوصية ة أو بعدها؛ لأنّ الوصية تتعلق 

ارتو وا ولت اتدل رك عي ارس وم قّْ الوصيّة؛ 
لوجود الصّفة فيه» وأولادهم ايا تسو لبه بالولاء العلى بالحتقة 
وتعارة معي ولد يرون وانهات الأرزلاه لا يلون 

وعن أبي يوسف #ه: أنْهم يدخلون؛ لأ: يم التعمنوا الحريّة بسبب لا 
يلحقه الفسخ, فنسبوا إك 00 

وجه الظّاهر : أن الوضدا بالك وهؤلاء يعتقون عَقِيبِ 
الموت, ويَّْبّتُ لهم الولاء بعده» فحال نفوذ الوصية لر يكونوا موالي» فلا 

ولو قال لعبده: إن إر أضربك فأنت خرٌّء فئات قبل ضربه دَحَلَ في 
الوصية؛ لأنّه يعتق عند عَجَزه عن الضَّربء وذلك في آخر الجزء من أجزاء 
حياته» فيستحقٌ اسم الولاء عَقِيبٍ الموتٍ فيَدَّخل في الوصيّة. 

وأا الوالةة قال الى يزيشسهه رواكان الموصِي من العّربء وله 


4 


ماع 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1 
موالي عتاقة وموالي مُوالاة » فهم شركاءٌ في الوصيّة؛ لأنّ الاسم يشمل الكل. 

وقال محمّد في «الجامع الكبير»: الوصية لولاءِ التاق وأولادهم دون 
مَوال المُوالاة؛ لأنّ ولاءَ العتاقة بالعتق» وولاء الموالاة بالقد. فهما معنيان 
متعايز ات فلا يمير لفط واحد» ومو العتاقة قة ألزم فيحمل عليه بخلاف 
الأولاد؛ لأئّم ينسبون هم والآباء إليه بولاء واحدٍ. 

قال: (ولا يَدخْلٌ ماني اكُوالي إلا عند عديهم)؛ ليم مول و 
حقيقةٌ وهم بمنزلةٍ ولب الولِدٍ مع ولد الكلبية: فإن اكوا حتيفة الذين 
أوقع عليهم العتق» وموالي الموالي يُنسبون إليه ازا فلا يَتََاوهُم الام إلا 
عند عدم الموالي حَقيقةً؛ لما مر فإن كان له موليان فالثلتُ لا؛ لأن اسم 
الججمّع في الوصايا تحمل عل الاثنين فصاعداً؛ لمامَرٌ 

قال: (فإن كان له مَولى واحد ومولى مواليه, الصف ولاه والباقي 
لورثته)؛ لا ينا أن اسمّ الجمع يتتاول الأثين 'قصاعداء فيَسْتَيحقَ ارا 
ال وا لوالا لتعدر التكل الحفقة والعانء فيضََفٌ إل 
الورثة» ونظيرُه الوصية للولد وله ولد واحدٌ وولدٌ ولدء فللصّبِي نِضَفٌ 
الث والباقي للوّرئة» ولا شيء لِوّلدِ الولد والعلّة ما بين 

قال: (وإن كان له موالٍ أعتقوه وموالٍ أعتقهم, فهي باطلةٌ)؛ لأنّ اسم 
الموالي يّتناولماء ومعناهما مختلف؛ لأنْ أحدّهما أنعم» ولآخر أنعمَ عليه 
وليس أحدهما أو من الآخرء فَتَعَذَّرَ العمل بعُموم اللّفظ؛ لأنَّ الاسم 
المشترط لا يَننَظِمُ ا معنيين المختلفين في حالةٍ واحدةء فبَقِي الوصو له ججُهولاً. 


0< تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : 1 جائزةٌ وتكون للقريقين؛ أن 
الاسم ينتَظمهم). 
ولا يَدَّحْل مولي أبيه. 
وقال أبو يوسف ه: يدخلون؛ لأثئْهم مَواليه كا حتى يرثهم 
وجه الظاهر: أنه إريُعتِقَهم» فلا يكونون مَواليه حقيقة» وإريُنْسَبوا إليه 
بالولاء» بخلاف ابن الوك فإنّهِ يُنَسَبُ إليه بالوّلاءِ بواسطة أبيه» وإنّا يَرنُهم 
بالخصوية ل بالولاة خالا تميق التعضن »آنه يشت اليفبنالو لاغ 
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طعا الذاككر وو اب الوا ل ع ةي 19/1 


مسائل منثورة 
٠ 3 5 0‏ 03 6 |. ا لوم كن 

وص باع ضيعة لليتيم من مفلس يؤجل القاضي المشتري ثلاثة أَيَام 
فإن نَقَدَ الثمن وإلآ قَسَحَ البيعَ نظراً لليتيم. 
نفسه؟ لاه امتثل أمر الموصيء فيجري عل إطلاقه. 

ولو قال: أعطه من شئت لا يُعطي نفسه؛ لأنْ الإعطاءًَ لا يتحقق له 
باعل غيره» والدّفعٌ والأعل ليعدن. مو الراحة بخللاف الوضع فإِنّه 
بخدن عوو لني 

ولو قال: تصدق عني ببذه ا لحغرة عا غشرة مشاكين» فتصدق علد 
مسكين واحدء أو قال: تَصَدَّقّ عل مسكين واحدٍ فتصدّق عن عشرة جاز؛ 
أن التتدقة قزر بل تحال الساكيق مضاوف ال كاف 

وروا الْحَسَنُ عن أبي حنيفة وابن سّماعة عن أبي يوسف ه: أنه لا 
يجوز. 

ل ل ل 
أو بهذا العبد أو بدي عنه هذه البدنة ليس للوصيٌ أن يت مدن التفة 


٠د‏ تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والمُختارٌ أنه يجورٌ فيها دفعٌ القِيّم ى) في الرّكاة والصّدقة. 

ولو أوصول بأن يَتَخِدٌ طعاما للنّاس بعد وفاته؛ ويُطعم الذين بحضرون 
الح ور مروتس امسر قوسن الت للذين عفررة 
التَعزية من مكانٍ بعيدٍ ويَطول مُقامهم عنده. والأغنياءٌ والفُقّراهُ سوا ولا 
يجوز لمن لا يَطول مامه وإن مَل الوص من الطعام شيئا كثيرا يَضْمَنْ» وإن 
سما الام 
ا 

و 0 ب 8 اع 0 

ولو أوصيا بأن يُطَيّن قَبَرْه أو تجعل عليه قبة» أو يدفع شيئا إل مَن 
يقرأ عند قبره القرآن فالوصية باطلةٌ؛ لأنَ عمارةً القبور للأحكام مكروةٌ 
اخ 01 0 
وأخذ الشَّىء للقراءة لا يجوز؛ لآنه كالأجرة. 

ووكلية الذي للبيعة والكوية جور 

اعلم أن وض الدّمِىّء إِمّا إن كانت بقربة عندنا وعندهم»؟ أو عندهم. 
أو غندناء أو لا تكون قربة آصلاًء فالأوّل مثل الوصية لبيت المقدس في 
عارته ودُهن مصابيحه » والوصية للغزاة الذين يُقاتلون مَن خالفهم من 
أهل الحرب» فهذه صحيحةٌ؛ لأئّها قربة في الحقيقة وفي مُعْتَقَدِهم. 

ومثال الثّاني: أن يُوصي بداره لبيعةٍ أو كُنيسة» أو لبناء ببعةٍ أو كَنِيسة 
أو أوصوا أن تُذبحٌ حنازيرٌه ويُطعم المشركون. فإنّهِ يجوز. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١‏ 

وقال أبو يوسف وححمّد د: لا يجوز؛ لأنّ ذلك تعضية وف الجواز 
تقريرها فلا تجوز. 

ولي حبيقة فد أن ذلك قربة قالختتلهة اوقد أمرناً انااتر كهع: 
وما يدينون. قال كلةِ: «اتركوهم وما يدينون»”": أي يعتقدون» فيجوز ذلك 
بناءَ عل اعتقادهم, وأمّا قوله: «بأنّه تقرير المعصية» فليس بشيء؛ لأنْ ذلك 
لو مّيْع لما جارّ قبول الجزية؛ لأنّه تقرير لكفرهم وبقائهم عليه. 

ومثال الثّالئة: الوصية لمساجدنا بالعمارة والحجٌّ وغير ذلك» فهي 
باطلةٌ نظراً إى اعتقادهم. 

ومثال الرّابعة: الوصية للنّوائح والمغنيات» فإنه لا يجوز؛ لأنّه مَعصيةٌ 
عندنا وعندهم وني جميع الآديان» فلا وجه إلى الجتواز. 

ولو كان لقوم مَعْلومين مُعَيِّين جاز بطريق التّمليك لا بطريق الوصيّة 
والاستخلذق: وكذلك الفضل الغالت: 

حظريٍ دخمل دارنا بأأمان فأوصيئ بجميع ماله لمسلم أو ذميّ جاز؛ أن 
عدم الجواز بها ذا علل اثلث ِنَّا كان لحقٌ الورثة» ألا ترَى أئّهم لو أجازوا 
جارّ» وليس للورثة حق محترم؛ لكونهم في دار الحرب؛ إذ هم كالأمواتٍ في 
أحكايناء فصار كأن لا وارث له فيصحٌ. 


.701/ بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟:‎ )١( 


الها الذاككر وا اب الوا سل ع عي سد ست ته 11 1 


كتاب الفرائض 

وهي جمع فريضةء فَعِيلةٌ من الفَرَضء وهو في الّة: التقديرٌ وَالقَطمٌ 
والبّيان» قال تعاك : [قَنِضَفٌ ما فَرَضْتَمْ [البقرة : 77؟]: أي قَدَرَتُم 
ويُقال: فَرَضَ القاضي التّفقة: أي قَدّرَهاء وقال تعاك: ([ِسُورَةٌ أَنرَلنَامَا 
وَكَرَصْنَاهَا [النور: :]١‏ أي بَيّناهاء ويّقال: قَرَضَتٌ الفأرةٌ التّوبٌ: إذا قَطَعَنّه. 

والقَرَضُ في الشَّرع: ما تَبَتَ بدليل مَقطوع به كالكتاب والسَّنةٍ 
الوا 00 وسُمِي هذا النّوعٌّ من الفقه فرائض؛ لأنّه هام مُق ره 
مفظوعة شين كت يدلبل امتطوع ,به فق العمل عل المعتق اللخوي: أو 
الشّرعيء ونا خصٌّ بهذا الاسم لوجهين: 

أحدّقنا: أن الله تعال سرّاة تبه ققال:بخل الفسمة: (فَرِيضَة م لله] 
[النساء: »]١١‏ وال 6 أيضاً سمّاه به فقال: «تَعَلَّموا القرائنض»”. 


(1) فعن أبي هريرة 2 قال: قال #: «يا أبا هريرة» تعلّموا الفرائض وعلّموهاء فَنّه 
نصف العلم وهو ينسيل» وهو أول شيء ينزع من أمتي» سئن ابن ماجه 7: 2.4١08‏ 
والمستدرك 5: 7”59, والسئن الكبرئ للبيهقي ”: ”57 ” وقال: تفرد به حفص بن عمر 
وليس بالقوي» وسنن الدّارقطني »١117/:5‏ والمعجم الأوسط 0: 7177. 


6 ل تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والثّاني: أن الله تعاق ذَكَرَ الصَّلاةَ والصّومَ وغيرهما من العبادات 
علد ولوناق ‏ مقاديزهاء: ودع الفرائضن «وتان ويامها وفدوها قن لا 
2 : : 
يحتمل الزيادة والنقصان. فخص هذا النوع بهذا الاسم لهذا المعنى. 
والإرث في اللّغة": المَقاء» قال طَل: ١إنُكم‏ علك إرثِ من إرثِ أبيكم 
إبراهيم»: أي عل بَقيّةَ من بقايا شّريعته» والوارث الباقي» وهو من أَسّماء 
اللناتهال: آى الناقن بعد قذات خلقةم وشو الوزازث لتاق يعد المرانت. 
وفي الشّرعَ: انتقالٌ مال الغير كك الغير علك سبيل الخلافة » فكأن 
الوارث لبقاته انتقل إليه بَقِيّة مال الميت. 
الأسينِ) ا ]لك آخر ا وقال محا | راد 0 الله 
يُفتِيَكُمٌ في الْكَلالَة) [النساء: 1177] إلى آخر الآية. 
2-7 0 
فبَيّنَ فيها أهمّ سهام الفرائض ومُسّتّحقيهاء 0 يَعَرَف 
الأع ار لن تَأمّل فيهاء والنَبيّ 26 أَمَرَ ار مَّى عليه فقال: 
اتَعَلّمُوا القَرائضَ وعَلَّموها النّاسء فإئّها نصفُ العلم” 00 و ل لتم 


)١(‏ فالمواريث جمع ميراث: وهو الإرثء ويطلق لغةً علن أمر قديم توارثه الآخر عن 
الأولء كما في تاج العروس 5: ,»١150‏ ولسان العرب7: .١١١‏ 

(6) ف سكن أبن .ذاوة7: 165١«:وشكق‏ التساق 566:6 ومنيد الشافى 211 
() إِنَّا سي نصف العلم؛ أن للإنسان حالتين: حالة حياة وحالة موتء ولكل منهما 


٠ 7‏ 3 و ذأ له 0 5 و 2 0 
يدرّس»». وفي رواية: «أوَل علم ينترّعٌ من أمّتي)”» والأحاديث والآثارٌ في 
وم له كثيرةة». 


أحكام تخصّه. وقيل: النصف بمعنئ العافت وفيا إن الملك نوعين: اختياري 
كالشراء والهبة يمكن رده. وقهري لا يمكن رده كالإرثء وقيل: تعظياً لهما. وقيل: 
لكثرة شعبهاء وما يضاف إليها من الحساب. وقيل: لزيادة المشقة. وقيل: باعتبار 
الثواب. وقيل: ترغيباً لهم في تعلم هذا العلم؛ لما علم أَنّه أول علم ينس وينتزع من بين 
الناسء كما في الكشف؟: 55 .١7‏ 

)١(‏ سبق تخرعه قبل أسطرق سفن ايخ مجه 58/815:والمسقدرك :47557 والستنق 
الكبرئل للبيهقي 7: 757. 

(؟) فعن ابن مسعود : قال لي رسول الله : #تعلّموا العلم وعلَّموه الناس» تعلّموا 
الفرائض وعلَّموها الناسء تعلّمُوا القرآن وعلّمُوه الناس. فإني امرؤ مقبوض. والعلم 
سينقصء وتظهر الفتن» حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحداً يفصل بينهما» في 
نتن الذارقي اتدارة ا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه قال 6: ا 
فضل: آية حكمة أوضتة قاكية أو فريضة عادلة)في س: تق اا داوه 7 84 .,١‏ وسنن 
ابن ماجه 27١ :١‏ وفيه دليل عل أن العلم النّافع الذي ينبغي تعلمه وتعليمه هو هذه 
القللاثة ونا داعا ملعيل رفس الماع 

وروي أن عمر ه ذهب إى بلاد الشام سنة (1) هجرية؛ ليعلّم النّ س علم المواريث؛ 
وقال طيه: «تعلموا الفرائض فإمَّا من دينكم» سنن سعيد بن منصور :١‏ 55» وروي 
مثله عن ابن مسعود ذَقه في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 45 7. 


3< تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ع طُُ 5 ا 3 

قال: (يبداً من تركة الميِّتِ بتجهيزه ودَفَنِه على قدرهاء ثم نقصَى ديونه. 
355 ورمع 2 ور 1 ان 0 4 0 21 6 2 
ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله ثم يقسم الباقي بين ورثته)» فهذه الحقوق 
الأربعة تتعلّقٌ بتركةٍ الميتٍ عل هذا الثَّتيب. 

أمّا البداية بتجهيزه ودفية؛ فلآن اللباس وستن العورة من الحتوائج 
اللازمة المَّرورية» وأنها مُقدَّمَةٌ عل الدّيون والتّفقات وجميع الواجبات في 
حالة الْتياة» فكذا بعد المماتء وبالإجماع إلا حَقَا تَعَلَقَ بعين كالرّهن والعبدٍ 
الجاني» فإنَ امرَِنَ وول الجناية أوك به من تجهيزه؛ لأنهم| أَحَقٌ بذلك في حالة 
الحّياة من الحوائج الأصليّة كسَثّر العَوّرة والطّعام والشَّابِء فكذا بعد وفاته. 

ويُكَنُ في ِثْل ما كان يَلْبَسُ من الاب المحلال حال حَياِهِ على قَذَرِ 
7 ره 0 و 
التركة درن غير تقعن ولا كدير اعبار لإحدىز الخالعن رالا خرف 

ويُقَدَمُ عل الوّصبة؛ أن الرضية تي واللازمُ أَول» وعلل الوّرثة؛ 
لأنّ المالّ إِنّا يَسَقلٌ تَقِلُ إليهم عند غناته» ألا تر ان عد ا اساحنة وه كذ عاك 


وعن ابن المسيب» قال: كتب عمر #ه إلى أبي موسيئ الأشعري: «إذا لهوتم فالهوا 
بالرّمي» وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفراتض» في المستدرك 5: ١/ا.‏ والسئن الكبرئل 
الو 717 

وقال مسروق: كانت عائشة تحسن الفراقض؟ قال: «والذي لا إله غيره» لقد رأيت 
الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائفض» سنن الذَّارمي 5: 2.1889 
والمستدرك 5: ؟١»‏ وغيرها. 


000007 
ل إليهم؟ ا «ابدأ بنفيك ثم , بِمَن تَعول)". 


اده ١و‏ تي تأر السمة ع الم 
والوّصيّة» ولا يَقتَضي تَقَدَ لماي كرست تن الاي 
3 الإعطاي 5 الآية عمال وقل 5 أن سي د (قدّم الل 7 
الوّصية»؛ فكان م الآية» رواه عنه عل 5 ذه" ولأن الدّين يُسَتَحَقَ 
لا متك مرو هينه واات كن اوه لآنه مُطالَبٌ به لآن 
فراع ذِمّته من أهمٌ ا ل ان 
أذاة القراتفين أو من الت غالك: 


)١(‏ فعن جابر 5ه قال وَلُ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلكء فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» 
في صحيح مسلم؟: 117. 

(1) فعن عل د: (إنَّ النبيّ يخ قضيئ بالدّين قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل 
الديقةق فتن التزمدي 4986 وتسشد 1/414 

وعن ابن عبّاس د أنه قيل له: «كيف تأمر بالعمرة قبل الحيٌ؟ والله تعال يقول: وأتموا 
الحبّ والعُمرة لله» فقال: كيف تقرؤون الدَّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدَّينَ؟ قالوا: 
الوصية قبل الدَّينء قال: فبأهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّينَ» قال: فهو ذلك» في معرفة 
الشوح 09 موعبفة الشانسي )15 

(7) فعن سمرة بن جندب 5ه» قال: «صلَّ النبي يك الصبح» فقال: هاهنا أحد من بني 


6 لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

م تقد وصاياه من ثُلّثِ ماله بعد قضاء الدّينء فإن كانت الوصية 
غان عد لتر ررحي بن راع ارس 
له شريك الورثة» يَرْدادُ بنصيبه بزيادة التّركة و يَنقص بنقصانهاء فِيحَسَتٌ 
الملل» ويحْرّحٌ نصيبُ الوّصيّة حا عن نشوك لراك ولف لل ا 
وي ثة؛ لما تلوناء فإن اللّفظَ يَقَتَضِي تأخر القِسَمةٍ عن الدَّين 
والوضجزة عملا كلم عدا 

ثم يسم الباقي بين ورثته عبن فرائض الله تعالى للآيات الثَّلاث. 

قال: (ويُسْتحقٌ الإرث بِرَّحْم ونكاح وولاء). 

أمّا الرّحمٌ والنكاحٌ فبالكتاب والإجماعء وأمّا الوّلاء فلم يأتي إن شاء 
الله تعان. 

(والتتهون اللقة فده اناف 0 ذوو الشّهام ٠‏ ثم 
التصبات النسبية » ثم السّببية وهو اميق ثم لحان قو ارات دوو 
الأرحامء ثمّ مولى الموالاة. ثم ال له بسسب ل يَقْبْتُ يَنْيْتُ)ء وقد ذُكر في الإقرار. 
(نم انُوصَى له بها زاة على الثثِ): وقد مب في الوّصاياء (ثمّ بيت المال)؛ أن 
لاضع جاو عو اكتف :وماك تبصرفة بيك أنال كالافطة والضالة 
ومع كر لكر مق تاذ لقن ف كيه فاه الله تعال, 


فلان» قالوا: نعم» قال: إن صاحبكم محتبسٌ عل باب الجّنة في دين عليه» في سئن أبي 
داود؟53: .531٠١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 
قال: (والمانع من الإرث: الوق والقثل واختلافٌ الملتين واختلافٌ 
الدّارِين خُكْ)) عل ما يأتيك بتوفيق الله تعاك. 


تست ست تت ةا الأ يار غم الاخفان لتعليل المقدار للموصل 


فصل في ذوي لهام 

يعد عالت روش ومع كل تو اك لدي فد مُقَدَّرٌ في كتاب 
الله تعالك أو في سنَةٍ رَسوله وَل أو بالإجماع. 

وذ يبدأ مهم؟ لقوله وي: «ألحقوا العرالدين بأهلهاء ف) أَبقَت فلاول 
و رح ل 1 1 1-6 ةك نهو قا فده السعية 

ا عدار بو اسن قل مو الك ل مؤقيمة من اليا 

أمّا الرّجال: 

فالوّق الآثت ول دلانة أحوال: 


آ ته 


١.الفرض‏ المحضء» وهو السّدسٌ مع الابن وا بن الابن وإن سَمْلُء 
قأن: انلك اال 4 ولا ويه رك اوسني لسلس د رَكَ إن كَانَ لَهُ 
وَلَذ) [الثمناء: .]١١‏ 


؟.والتّعصيبٌُ الَحضٌُ» وذلك عند عدم الوّلد وولد الابن» قال 


)١(‏ فعن ابن عباس د قال يَ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء ف) أبقته الفرائض فللاً وك 
رجل ذكرا في صحيح البخاري /: »١‏ وصحيح مسلم ": نضرف ا 


الأجعاة داك رم الا م ب ب ب تت 11ل 
تعلى: (ِفَإِن لَرَيَكن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرتَهُ أبوَاُ فَلأمّه الثلْتُ) [النساء: »]١١‏ فعلمنا 
أن الباقي للوآسة ا العصوبة. 
؟.والتَعصيبٌ والمَرَضء وذلك مع البنتِ وبنتٍ الأ دنه قله السدن 
بالفرض» والنُصفٌ للبنت أو الثلثان لليتين 1 والباقي له باللحضيف» 
لقوله ي: «فم أَبَقّت فلاو عَصبةٍ ذكر»". 
وَالكاق” الجل». 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(؟) حالات الجدٌ الصّحيح كالأب إلا أنّه لا يرث مع وجود الأبء. فتكون له خمس 
حاللات: 

١.السّدُس‏ فرضاً فقط مع الابن أو ابن الابن وإن نزل» مثاله: مات رجل عن جد وابن 
أو ابن ابن؟ فللجد السدسء والباقي للابن أو لابن الابن تعصيباً. 

١.السّدس‏ فرضاً والباقي تعصيباً مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت» مثاله: مات رجل 
عن جد وبنت أو بنت ابن؟ فللجد السدس مع أخذه الباقي تعصيباً بعد إعطاء البنت 
فرضها وهو النّصف. 

؟.التّصيب المحض مع عدم الولد وولد الابن وإن نزلء مثاله: مات رجل عن جد 
فقط؟ للجدّ كلل امال بالتُحصيب. 

4.تحجب بالأب؛ لأنَّمَن أدك إل الميت بواسطة يحجب بهاء والأب أصل في قرابة الجدّ 
للميت» مثاله: مات رجل عن جد وأب؟ لا يأخذ الجدٌ شيئاً؛ لحجبه بالأبء فيأخذ 
الأب كل المال. 

ه.يحجب الجدٌ الإخوة والأخوات مطلقاً أي الأخ لأب وأم أو الأخ لأب أو الأخ 


5 د تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
واخزاة اد الصّحيح :وهو الذي لا يدل في نسيه إى الميت أنولة 

وميك ارم عر عر ف اعرد يي ره با جالو راد اندم 

الأب يَنْطَلِقٌ عليه» قال تعاى حبرا عن يوشت ك: (وَاتبَعت 

راع وَإِسحَقٌ) [يوسف ]0 وإسحق جَدَّه؛ وإبراهيم جَدٌ أبيه. 


والثَّلث: الأخ لأمد: 


هه وو 


ِل ابآني 


وله السّدسٌء وللأندن فصاعداً التُلْتُ وإن انيع الكو والإناث 
استووا في الثّّثء قال تعان : (وَإن كَانَ رَجُلَ يُورَتْ كَلاَلَةَ أو امَرَأَة وَلَهُ أ 
أنحث فَبِكُلٌ وَاحدِ متها الشّدْسُ إن كال خرن َلِكَ َه شركَاء في 
اثلث )[النساء: انور أن مسد بن آنا راض كا وزله أ أن أخت 


ع 


أو 


لأم. والأخت لأب وأم والآخت لآب والآخت لأم ‏ فلا يرثون معه عند أبي حنيفة 
يه | في المنهاج الوجيز. 

)١(‏ أحوال الآخ لآم ثلاث: 

.١‏ السّدُس للواحد منهم؛ أي لريكن معه أخ أو أخت لأم, مثاله: مات رجل عن أخ 
لأم؟ له الشّدس فرضاً والباقي رداً. 

١‏ الث لاثنين فأكثرء ودّكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواءء مثاله: مات 
جل عن أخوين لأم؟ هم اثلث فرضاً والباقي رداً. 

". تحجب بالولد ‏ أي الابن والبنت ‏ وولد الابن وإن نزل» وبالآأب والجدٌ وإن علاء 
مكاله: مات رودل ع أت وابن وأخ لآم؟ فلللآاب السّدس وللابن الباقي تعصيباً ولا 
شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالابن» كما في المنهاج الوجيز. 

(0) بِيّض لا ابن قطلوبغا في الإخبار”: //". 


ايه الدكتور صلاح أبو الحاج َ 0 
لأم»”"» وقراءتهه| كروايتهها عن رسول الله يِه فألحق بَياناً له وعليه إجماعٌ 

وأمناءالسياة: 

فالأوك البِنَت©: 

وما النّصفُ إذا الْمَردتء وللبئتين فصاعداً الثلّئان» قال تعاك: إن 
كُنَّ نِسَاء فَوْقٌ اتْتيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْنَا مَا ترك وَإِن كَانَتَ وَاحِدَةَ قَلَهَا النَضْفْ) 
[النّساء:١١]»‏ قال عامَّةٌ المفسّرين: المرادُ المتان فصاعداً» وفي الآية تقديمٌ 
وتأخيرٌ تقديره: «وإن كن نساء اثنتين فا فوقه)». ونظيرُه قوله تعالك: 


)١(‏ فعن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف: «أن سعداً 5ه كان يقرؤها: وإن كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم» في سنن البيهقي الكبير”: 1/9. 
(؟) حالاتٌ البنت الصّلبية ثلاث: 

١و5‏ التفيف إن كاف ادن مدان عالت بر عن زوجة وأب وبنت وأخ لأم؟ 
للرّوجة الثُمن وللأب السّدس فرضاً والباقي تعصيباً وللبنت النصف ويحجب الأخ 
لأم بالبنت. 

؟ لتقن إن كاه اقفن تشاع اديه الماك رسن كن اترفة؟ تاذب لخدن 
والباقي تحص اولان التلفاق 

. تتعصّب واحدة كانت أو أكثر مع الآ "ايها الكقين أو الأت##التوية يننا 
يرث» مثاله: مات رجل عن ابن وبنت وجد؟ للجد السّدس والباقي بين الابن والبنت 
للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ كما في المنهاج الوجيز. 


16 + ب د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(قَاضْرِبُواً قوق الأَعَنَاق) [الأنفال: 17]: أي الأعناق فا فوقهاء وقيل: فوق 
ا ا ا صر 

: ل: «للواحدة ال وللتنتين ل وما زادَ فلهنَ الثلئان عَمَادً بظاهر 
0 


وجواه: أنه احتمل أنْ يراد ما ذَكّرهِ واحْتَمَلَ ما ذَكُرنا فَوَقَمَ السَّكَء 
فاحتجنا إلى مجح من خارجء وهو معنا في صَريح السَّنة» وهو ما رُوِي «أن 
سعد بنَّ الرّييع 5ه استشهد يوم أحد وترك ابئتين وأخاً وامرأة » فأخذ أخوه 
الملل وكان إذاك يَرِتْ الرّجال دون النّساءء فجاءت زوجتّه إل النَِّ 4 
زقالاك: يا وسو الل إنتهاتين ابخا سعد جل يوء أجل و أخد عتهي الال .ولا 
يتكحان إلا وما مالء فقال عَل: ارجعيء فلعل الله تعالى أن يقضي في ذلك» 
فَتَرَلت هذه الآية» فبعث ي إل عمّههما أن أعطهما ثلثي المال» ينا ثمنه 
والباقي لكء فكانت أَوّل ميراث قسسم في الإسلام ا 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 789: «كذا قاله الطحاوي في أحكام القرآن». 

(؟) فعن جابر هه قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إِكى رسول الله ك4 بابنتيها من 
سعدء فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحل 
شهيداًء وإن عمهم| أخذ مالمماء فلم يدع هما مالآ ولا يُتكحان إلا ولهما مال قال: فقال 
يل: يقضي الله في ذلك قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله كَل إلى عمهماء فقال: 
أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك) في مسند أحمد”؟: 2٠١8‏ 
وشرح مشكل الآثار: 237١‏ والمستدرك 5: 1/٠١‏ وصححه. 


ا لل ا مم00 
لان الت َسْتَحِقّ الثلث مع الابن » وهو أَقَوَئ حالاً منهاء فلآن 


كتنهم البنكة وهى مِثلّها في القوّة والاستحقاق كان ول ولآنا 
5 0 ا 7 جو 2 5 د 
أجمعنا عبن أن الأختين يَستَحقان الثلثين» فلأن يستحقهم البنتان» وهما أقَرَبُ 


وألْرّمُ كان أولى. 


0 
القافية زونك ال 


)1١(‏ أخوال يبت الآرخ سيث: 

١.النّصنفٌ‏ إن كانت واحدةٌ عند عدم البنت الصّلبية» مثاله: مات رجل وترك بنت ابن 
وأباً؟ لبنت الابن النصف, وللأب الباقي تعصيباً. 

". العلئان إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم البنت الصّلبية مثاله: ماتت امرأةٌ عن خمس 
بنات ابن وأب وزوج؟ لبنات الابن الخمس التلغانه وللرّوجٍ الرّبع. وللأب السّدُس 
مع التغصنت: 

*. السّدُّس تكملة للثلئين إن كانت واحدة أو أكثر مع البنت الصّلبية الواحدة» مثاله: 
مات رجل عن بنت وبنت ابن وأخ لأم؟ للبنت النصفء ولبنت الابن السّدُْس تكملة 
للثلثين, ولا شيء للاخ لأم؛ لحجبه بالبنت. 

4 التّعصيب واحدةً كانت أو متعدّدةً مع ابن ابن الميت في نفس الدّرجة «أخيها أو ابن 
عمها» فترث نصف ما يرثء أو ابن ابن ابن الميت أسفل منها درجة «ابن أخيها أو ابن 
ابن بن عمّها» إن كانت محتاجةً إليه» وفي هذه الحالة لها فرضها والباقي له بالتَعصيب؛ 
مثاله: مات ول ع رشت افق وزادن اب وووخة؟ للروعة الشُمن والباقي بين بنت 
الابن وابن الاين للذكر نكل بحط الأشين. 

مكحب باقر ليق فاكتن واعنة كانك رمعي دان لخرذا كتامغها حاميه ف 


35ة<غل ‏ تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وللواحدة النصفء وللثنتين فصاعداً الثلثان» فهُنَّ كالصّلبيات عند 
عَدَم ولد الصّلب؛ لأنْ اسم الوّلّد يَنَطِلِقٌ عليهنَ حَقيقةَ وشّرعاًء فإنّه كان 
77 “تمر 0 ع ماع و2 
السَّببٌ في توليدهن, إلا أن أولادَ الابن يُدَلُون إل الميت بالابن وبسببه 
يَرِنُونء فِيَحَجِبُونَ به كالجدٌ مع الأب. وَالْجَدّاتِ مع الأم. 

َه 5 ع 5 75 وو 2 

ولا يلزمُ أولاد الأمّ حيث يَرثون مع الأمّ وإن كانوا يدلون مها؛ لأن 
م ع اي اق حو وي ا ري “ل 0 كس 3200077 
السّببَ مختلف. فإن الأمّ ترث بالأمومة» وهم بالأخوة. ولأئها لا تستحق 
جميع التركة. 

وللواحدة فصاعداً من بناتٍ الابن السّدس مع الصّلبية تكملةً 
2 2 26 عا ل د ون 2م له 
للثلئين؛ لما رَوَئ عبد الله بن مَسعود ذ#ه: «أن النبىّ و قم في بنتٍ وبنتٍ ابن 
ٍ سارو ر000 او 1 
وآحق» للبتت: النصف ولبدت الاين السّدس تكملة الثلفين: ولخت 


فوجنها ال 1ت مونياء 3 لد شمو يغطيها قترك فت ما روي نن لد ما ريا هن 
ثلات نات وبنت ابق:وجذ؟ للبيات التّاث الثُلغان وللجد السّدُْس فرضاً والباقي 
تعصيباً وبنت الابن محجوبة بالبنات. 

.١‏ تحجب بالابن الصّلبي وبابن الابن الأقرب منها درجة» مثاله: ماتت امرأةٌ عن ابن 
وبنتي ابن وابن ابن وزوج وأب؟ للرَّوجٍ الرّبع» وللأب السّدُسء والباقي للابن 
بالتّعصيبء ولا شيء لبنتي الابن وابن الابن؛ لحجبهم بالابن» كا في المنهاج الوجيز. 
)١(‏ فعن هزيل بن شرحبيلء قال: «سئل أبو موسئ عن بنتٍ وابنةٍ ابن وأختء فقال: 
للبنت: التُصفت» وللاخت النضصفثء وأت ابن مسعود» فسيتابعني» فسئل ابن مسعودء 


الأضباذ الذكترو ضتاام أب الا ل 131 
وينك نابي لابن عونت الاين كنك الاتو:تم الصلبية بزإذا 
استكملت البّناتُ الثلّثِين سَقَط بناتٌ الابن؛ لأنّ حٌّ البّنات في الثلثين بنصٌ 
لقات: 
وبناتُ الابن يَرِئّنَ بالبنتية عند عدم ولد الصّلَّبِء فإذا استكملت 
الصّلبيات الثلثين إر يبر يق لجهة البنتية تفي افققط يناك الاي ]لذ أذ ركوة 
في درجتهن أو أَسْفَلَ مُنهنّ ذكرٌ» فَيُحَصِبْهنَ فيكون الباقي بينهم للذّكر مثل 
2 
حَظ الانثيين. 
تقاله كان ويدك ابوه لين التلقان ولا فى 2 لبدكة الاين 
وإن كان مع بنتٍ الابن أخوها أو ابن عَمّهاء فللبنتين التلّئان ولبنتِ 
01 3 ةف 2 2 
الابن وأخيها أو ابن عَمّها الباقي للذّكر مِثْل حَظ الأنثيين. 
يتان :سيت درن وسنت ادك ابو اق ابن ابن للبنتين التّان والباقي 
ين نيف الاين ومن دوعا للذع رمقل عط الأسين: 
يم بئات ا وثلاث نذابك 
7 
0 0100 500-00-7 5900 


وأخبر بقول أبي موس فقال: لقد صَلَلتَ إذاً وما أناامن المهتدين» أقضى فيها بما قضل 
النبي كَهِ: «للابنة النصفء ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت» في 


14 د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


ولابن ابن ابنه ابن وبنت» فمات البنون وبقى البنات» وكذلك ثلاث بنات 


ابن ابر وكذلك ثلااث نتانك ابن ابن ابن. 


وهذه صورتما: 


ان بنك ابن بنت 
ابن بنت ابن بنت 


ابن بنت 


انوت 
ابن بنت 
ابوناننت 


ا ار ل 1 ا 
تُوازيها العُليا من المّريق الثاني والسّفِ من القّريق الأول تُوازيها الوط 
من القّريق الكّانٍ» والعُليا من القريق الثّالث والسّفق من القريق الثاني تُوازيها 
الزستطرن قي الدويع النالك: وسفن هن القرية: التالف لكتراوها جد 

تنكل اهن القريق الأول لصنت ودين كاة العليية للوسطين 
ا والعليا من القريق الثاني؛ لاستوائهما في الدّرجة ولا شي 


للباقيات. 


لمعا الذاككر وا ا الا م حت 111 

فإن كان مع العليا من الفريق الأوّل غُلام» فالمال بِينّه وبيتها للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وسقط الباقيات. 

وإن كان مع الوّسَطئ من القّريق الأول غلامٌ» فالنصفٌ للعليا من 
: 5 41 *« 5 1 -ه 4 2 8 7 9 
الفريق الآؤلء والباقي بين الغلام ومّن في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن كان مع السَّفكِ من القّريق الأوّل» فالتصفٌ للعليا من الفريق 
14 و غير قو 
الأوّل والسّدس للوسطوا منه مع من يوازيها تكملة الثلثين» والباقي بين 

2 اي 20 

وإن كان مع السَّفْكِ من القريق الثاني» فالتصف للعُليا من القّريق 
الأول والشدس :يله الدقين للم مره مدان تو اقعناء الباق ين 
8 7 : ِ 12 3 7 ًَ 05262 
الغلام ومّن يُوازيه ومّن هو أعل منه من لا فْرَضَ له. للذكر مثل حَظ 
0 + 
الأنثيين وسَّقَطَ الباقياتث؛ وعل' هذا. 

والأضل هذا نينا الادن تبر عصية باب الابة: ضواء كان فى 
توتعفها أو متها 131 تكو ضاح 6 فى ؟ لذن الخارية النن واو 
الغلام إِنّ) وَرِنّت بسبب الغلام بعد استكمال الصّلبيات الثلّثين؛ لأئها لولاه 
ما وَرِنّتء فلأن تَرتٌ بسببه جاريةٌ أَقَرَبُ منه إلى الميت كان أولى. 

وأذا هراك الترعن تقل سفرك الم فتن كلذ تصيار فاجع لمق كلو 
أشدل فده ى الاستف افع :وعدا التصئل شتحة النشيك» إما لأن الشبيت 
الوضّف والبّيان» ومنه التّشبيب في الشّعر؛ لأنّه ذَكَرَ وضفف النساء وبيان 
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ضفاع .أو لاقف حرجا فا يدانت الاوم يندا خفنت كابغاتن الشانة؛ 


وهذه ل ده والباقى يعرف بالتأمّل» والقياس عليه. 
3 عو 
والثالئة: الأم» وما ثلاث أحوال": 


١.الشّدس‏ مع الولدٍ وولدٍ الابنٍ واثنين من الإخوةٍ والأخواتٍ من 


)١(‏ حالاث الأم ثلاث: 

١.السَّدسٌ‏ مع الولد وولد الابن وإن سفل «الفرع الوارث مطلقاً»» أو الاثنين من 
الأخوظو باكغرانك عاتن لق نجوه كابر سوا كائرا أكعرة إز ايز اه لابوا 
أو لأب أو لأم؛ ولاافرق بين أن يكون الأخوة في هذا الحجب وارثين أو محجوبين» فلو 
مات رجل وترك أماً وأباً وأخوة؟ فللأم السدس؛ لحجبها حجب نقصان بالأخوة 
الذين حجبوا بالأب. 

؟". اثلث عند عدم الولد وولد الابن «الفرع الوارث مطلقا»؛ والاثنين من الأخوة 
والأخوات مهم| اختلفت جهتهم؛ ومثاله: مات رجل عن 3 وأخ شقيق وزوجة؟ 
للرّوجة الربع» وللآم الثلث» وللأخ الشفيق الباقي تعصيباً. 

". ثلث الباقي بعد فرض أحد الزَّوجين لا ثلث جميع المال في المسألتين العمريتين؛ بأن 
يكون معها أب وزوج أو زوجة؛ ولو كان مكان الأب فللآم ثلث بجميع المال» 
ومثاله: ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأب؟ فللزوج النصف فرضاًء وللأم ثلث الباقي من 
التّركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوجء وللأب الباقي بالتعصيبء كا في 
المنهاج الوجيز. 


الاج كعات راكع لظ[ ؤز ز ز ز ز ص21 
١.والتُك‏ عند عدم هؤلاء. قال تعالل: (وَلدَبوَيه 0 وَاحَدٍ 
مَنْهَُا السّدّسٌ ا ا توك إن كَانَ له وَلَد من يكن لَهُ ولد وَورئَُ أبَوَاهُ فلم 
الثلْثُ إن كَانَ لَهُ إِخوّة لكك اكد [١‏ سامت امسو نان انر عالين: 
س | سو و و را مداه 
«إنَّ) تحَجبُّها من الثْلّثِ إلى السّدس ثلاثةٌ من الإخوة فصاعداً تَظَراً إلى لفظ 
اجتمع)””. 
وجوابه: أن الجمع يُذكر بمعنى التَّئنية» قال تعاك: [فَقَدَ صَعَتَ 
ور قُ عا عه رم 3 
لوك ) [التحريم: 5 ولاآن الجمع من الاجتماع, 0-7 باجتماع 
الاثنين» وروي أن سن عَاسق قال لعثهان طن : «إن الله تعالل حجب 
بالإخوة» والاثنان في اللُسان ليسا بإخوة» فقال: قد كان ذلك قبلى فلا 
أستطيع أن أدرأه»”, فدلّ أنه كان إجماعاً. 
وو ا 1:7 َه 3 590 3 ِ 
".وثلث ما يَبّقى بعد فرض الزوج والزوجة في مسألتين: روج 
وأبوان» أو ا وأبوان لما ف المسألة الأول الد مره وفي الثانية الربع» 
وتسميان العُمُريتين؛ لأن عمرٌ يه «أَوّل مَن قضول فيه]»”. 


."/9 بِيَض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟:‎ )١( 

نسو اتوي الاك معنا ل مدان اه فال إن الأعوية لد رداك 
الأ عن التلْثْ قال الله كَيْكَ: (فَإن كَانَ لَهُ إِخوّة مه اسمس 1[النساء13]؛ 
فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان 
قبل ومظوم في الأمضار توارث بيه النائن» في المسعدرك 5 :-7/9+. وسدن 'البيهقئ 
الكبيرة: «/. 1 
(') فعن ابن مسعود ه: «كان عمر #ه إذا سلك بنا طريقاًء وجدناه سهلاً وإنّهِ قال 
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وخالف ابن عَبّاس #: فيهما جميع الصّحابة © فقال: لها التلّث" نظراً 
إك قوله تعاك: (فَلأُمّهِ الثلْتُ) . 

وليه قوله تان" ورت يواه لامو القلت][الفناء13] عل بها 
الس له الآبزاقةه رون ترناة اقيق التبالعق: الباتن يعد قرفن 
لمتحي فكويق ذا أنه هوه 1ك فاو االو أعطياء تلك الكل اخ" إل 

هِ 0 

تفضيل الأنئئ عل الذكر مع استوائها في سبب الاستحقاق والقرّبء وأنّه 

و 

ولو كات تكان الآت :جد ق المسالتق هلها الثلث كانات وفيه رواية 
2 00-5 2 6 7 >2 شاع 
أخرى تأت في باب الجد إن شاء الله تعال» ووجهه: آمْها أقربٌ من الْحَد؛ لأنّها 
كل إل البق بف واسطة واللدد دل يوامطة الأنه: 

والتّفاضل يجوز عند اختللاف المَرّت كزوجة وأختٍ لأبوين وأخ 
لحر تررح د اين تايس ارق 

والذاف اك المي كأ الأ وإن عَلَتء وَأ الأب وإن علا: 


في زوج وأبوين: للرّوج النتصف». وللآم ثلث مابقي» في سنن الدارمي؟: 218957 
وسئن سعيد بن منصور١:‏ 05. 

)١(‏ فعن إبراهيم: «خالف ابن عبّاس #: أهل الصلاة في زوج وأبوين» فجعل النصف 
للزوج» وللأم الثلث من رأس المال» وللأب ما بقي» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
70 


ل ا ذل 21211210 
ل م 1 فق تاي 
وللورتعدة ليطيو اتسينا وي دان عد أ أذ لفل أن 
بكر ذه وطلبت ميراثهاء فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئأء وإر أسمع 
فيك من رسول الله يل شيئاء فارجعي حتن أسأل لك أصحابي أو أرئ فيك 
رأبي» فصل الظّهر م حَطَبَء فقال: هل سَمِعَ أحدٌ منكم شيئا في الجادة من 
رسول الله ي؟ فقام المغيرةٌ بن شُعبة ه» فقال: أشهد أني أشهد عن رسول 


)١(‏ حالات الجدة الصّحيحة: وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد ‏ وهو 
مَن تدخل في نسبته إل الميت أم© وهي ثلاث: 

ال ومن سواء كانت الجدّة لأمّ كأم الأمّ أو لأب كأمٌ الأب أو الجدّة» بشرط الاتحاد 
في الدّرجة؛ لأنَّ القربئ تحجب البعدئ؛ ويقسم السّدس بين الجدّات إن تعددن وكن 
متحدن في الدّرجة» مثاله: مات رجل عن جد وجدة؟ للجدة السّدسء وللجدٌ الباقي 
.٠‏ تحجب الواحدةٌ والمتعدّدةٌ من أي جهة كانت بالأمّ وتحجب أمّ الأب بالأب دون أمٌّ 
الم مثاله: مات رجل عن جد وأمّ وأمَ أب؟ للأم ثلث المال» وللجدّ الباقي تعصيباً 
ولاشيء لام الاب؛الحجبها بالأم. 

# كحت الجذة الترق من اق بعية كانتت التعد من آنئجهة كان سيؤاء كان 
القربئ: وارثة: كأم الأب عند عدم الأب. فإئَّا تَحَجِبُ أمَّ أمّ الأمّ أو محجوبة: كأم 
الأب مع الأب. فإِئََّا تحجب أم أم الأم ويكون المال كله للأبء مثاله: مثاله: مات 
رجل عن أمَّ أب وأمّ أمّ الأمَ وأب؟ للأب كل المال تعصيباء وتحجب أم الأب بالأب. 
وأم أم الأم بأم الأب المحجوبة» ى في المنهاج الوجيز. 
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الله يي أنه قَمَى للجَدّة السّدس)» وفي رواية : «أَطْعَمَ إلكذة التدهنة فقا 
سك اعد هر قال عوراو متدلمه: اذا النروة عل وشو الكل 
بوثل ما شَهدَ به الُخيرة» فقَطَى ها بالسّدُسء وجاءت أَمَ أَبٍ في رَمَنِ عُمَر د 
فَقَهَ ها بالسّدُس)". 


)١(‏ فعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق ذه تسأله 
ميراثهاء فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله 
يه شيئأء فارجعي حتئ أسأل الناس», فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت 
رسول الله وَلِدْ أعطاها السدسء فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاري. فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لما أبو بكر الصديق, ثم جاءت الجدة 
الأخرئ لك عمر بن الخطاب» تسأله ميراثهاء فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء» وما 
كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك؛ وما أنا بزائد في الفرائفض شيئاًء ولكنه ذلك 
الشّدسء فإن اجتمعت) فهو بينكاء وأيت كى) خلت به فهو لها» في الموطأ“: ””الاء 
وسئن أب داود”: »١7١‏ وسنن الترمذي5: »547١‏ وصححه. 

وعن بريدة ذه قال وَلُِ: «أطعم الجدة السدس إذا إرتكن أم) في سنن أبي داود7: 2175 
وسئن النسائي الكبرئ 5: "ا/اء والمنتقئ 4١:١‏ 7. قال ابن حجر في التلخيص": *87: 
«في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه بن السكن». 

وعن معقل بن يسار ##: (إنَّ النََىّ يك أعطئن الجدّة السّدس» في سئن الدَّارقطني 4: 
١‏ والمعجم الكبير 19: 770. 


الأمداة لكر فتااع ابو الا ع تت 111 

ولوا انيجو ركاد يو قلي السدس أنضاء لا روي أنه عل ١‏ 
ئَلاثةَ جَدّات السٌّدُس2" رواه الملّحاويٌ #» وتم 
إن شاء الله تعان. 


َ( 
38 
52 
عرب 

ب 

م 
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الخامسة: الأخحواثٌ لآب وأمه: 


وعن ابن عباس #: قال يك: «أطعم جدَّةً سُدساً» في سنن الدّارمي 7: 54 4» ومصنف 
ابن أبن شنيبة 574:5 

)١(‏ فعن عبد الرحمن بن يزيد #ه. قال: «أعطن رسول الله يله ثلاث جدات السدس» 
اثتتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم» في سئن الدارقطني 0: »١64‏ وسئن سعيد 
ستفيو 01 لاله ومسي عبد الرزات :13 #اام بو المز اسيل هو هت قال ابن 
قطلوبغا في الإخبار”: 97": «لر أقف عليه في «معاني الآثار»» ولا ني «أحكام 
القرآن»)»). 

(؟) أحوال الأخوات لأب وأم ستٌ: 

١‏ التضفب إن كاتف :واحدف يعال: ماقت امرأة عو زوج وأخت شقيقة؟ للرّوج 
التُصفء وللأاخت الشّقيقة الُصف. 

؟ولكلنان إن كانه الع قساع دافا ترات برعل عو تين أخرات كفيتاك؟ 
للاخوات الخمس الشّقيقات الثلئان فرضاء والكّلث رد 

*.التّعصيب واحدةًٌ كانت أو أكثر مع أخيها الشّقيق فترث نصف ما يرثء مثال: مات 
رجل عن أختين وأخ أشقاء؟ يقسم المال بينههما للذكر مثل حظ الأنثئين» فلكل أخت 
ربع وللآخ النصف. 

؛.تتعصب واحدةً كانت أو أكثر مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث 
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المؤنث»» فترث الباقي بعد أصحاب الفروضء مثاله: مات رجلّ عن بنت وبنت ابن 
والحث انقرف اليك االفياته: ولفففه الاي لوس بل لام عدت 
الشقيقة الباقي بالتّعصيب. 

فعن خارجة بن زيد أنَّ زيد بن ثابت #: «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة: لا 
يجعل لحرن إلااما بقي» في سنن الذَّارمي 5: 1899. 

وعن هزيل بن شرحبيل؛ قال: جاء رجل إِك أبي موسئ الأشعريء وإك سلمان بن 
ربيعة» فسألهم| عن بنت» وبنت ابن» وأخت لأم وأبء فقالا: للابنة النصف. وما بقي 
فللأخت. وأت ابن مسعود. فإنَّهِ سيتابعناء فجاء الدّجل إلى عبد الله فسأله عن ذلك» 
فقال: لقد ضللت إذاء وما أنا من المهتدين» وإني أقضى با قضين به رسول الله 6: 
«للابنة النصف. ولابنة الابن السدس, وما بقي فللأخت» في سنن الدّارمي 5: 
7 , والمعجم الأوسط 5: .18١‏ 

ه. تحجب __إذا كانت عمبية نع الغات من ووعطا تن الذكور الحصبانت: كالأخ لأب 
وأولاد الأخوة مطلقاً والعمّ لأبوين ولأب وأبنائههاء وكذلكه مهب الآخث لأب. 
مثاله: ماتت امرأةٌ عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأس ؟ لقف التصيفتولاك يف 
الشّقيقة الباقي تعصيباًء ولا شيء للأخ لأب؛ لحجبه بالأخت الشّقيقة. 

*.تحجب بالابن وابن الابن وإن نزل الفرع الوارث المذكر»» وبالأب والجد وإن علا 
«الأصل الوارث المذكر»» مثاله: ماتت امرأة عن أب وزوج وبنت وأخت شقيقة؟ 
للرّوج الربع» وللبنت التنصفء وللآب السّدس فريضةً والباقي عصوبةً ولا شيء 
للأخت الشّقيقة؛ الحجبها بالأبء كا في المنهاج الوجيز. 


0000906026 >*ااتا--”””تت تتتاسفْفافْافاْافْْظْاففئ 1ت 1ن 

للواخدة التصفت: لسن ساعد الشلات؛ لقوله تعاك : [إِنِ امَرؤٌ 
َلَكَ ليْسَ لَه وَلَدَ وََهُ حت قَلَهَا يضف مَا تَرَكَ) [البقرة:177١].‏ ثمّ قال: 
(كَإن كنا انين لها التلَانِ هن تَرلكَ) . 


السَّادسة: الأخواث لأس"©: 


)١(‏ أحوال الأخت لآب سبع: 

1 الصف إن كانت واحدةً عند عدم الأخت لآب وأم «الكقيقة ال امقاله: مات وجل 
عن زوجة وأخت لأب؟ للرَّوجة الربع» وللأخت لأب النصف. والباقي رَدَا. 

١‏ العُلثَان إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم الأخت لأب وأم «الشّقيقة»» مثاله: مات 
جل عن أختين لأب؟ للأختين لآب الثلئان فرضاء والباقي رداً. 

#بالسلس تكملة التلغين إن كانت واحدةً أو أكثر مع الأخت لأب وأم «الشّقيقة) 
لالس ترس عن زوجةٍ وأخت شقيقة وأخت لأب؟ للزّوجة الرّبع» وللأخت 
الشّقيقة التّضصف» وللاتعت لآب الدس تكملة الثلفين. 

4. التعصيب مع الأخ لأب فترث نصف ما يرثء مثاله: ماتت امرأةٌ عن بنت ابن 
وأخت لأب وأخ لأب؟ لبنت الابن النصف. والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب 
”كط الأقين. 

4. النَعصيب مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث»» فترث الباقي 
تعد أضهكات الفوروض تبغاله :“ناك ول هن نلق ورنف :ان و انفن لأن؟ ليت 
التصتفهنولنيك الاين التتدسى كفل انقو والباقي للأختين لأب بالتّعصيب. 

5 تحجن بالاعنين الشّقيقين إلا إذا كآن معها اح لآبه فيعضبها وثزت نضف :ما 
يرث؛ لأنّه قد كمل لم]) حق الأخوات أعني التلئين» فلم يبق لالآأخوات لأب شيء. 


4 دلي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

7 0 ع أ 34 عه - 9 4 
يتناولٌ الككل, إلا أن الإخوة والأخوات لأبوين يُقدَّمون لقوَّةٍ القرابة؛ لأثّهم 
لين بجهّتين» وعند عَدَمِهِم جَرَينا عإل 5د قضية 3 المن: 

7 م سََ ا لآب 00 مع لأختٍ ١‏ لأبوين 
فيحجبون 0 ا 0 د 37 هونا عه 
الواحدة كا تَقَدَمَ. 

. - - و مدب 00> 

وإذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين سَقَط الأخوات من 

الأبء إلا أن يكون مَعَهِنَ أخ فيُعَصَّبَهنَ» والوجةٌ فيه مامَرٌ في بناتٍ الابن 


ديرق إن تحضييى بالا ة أن ميزات الأتعرة والاخرات لأ واء احرى عرق دراك 
الأوالكة الميلية بوشيرانق الايية» ومترائف الأضر .و اواك لات رق محرا 
ميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإنائهم. مثاله: ماتت امرأة عن أختين 
فقيقين وأخت لأب؟ للأختين السّقيقتين الثلثان» ولا شيء للأخت لأب؛ لحجبها 
/. رق ن الابن وإن نزل «الفرع الوارث المذكر»» وبالآب والجد وإن علا 
«الأصل الوارث المذكر»» وبالأخ الشقيق» وبالأخت الشّقيقة إذا كانت عصبة مع 
الغير» مثاله: ماتت امرأة عن أب وابن وبنت وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب؟ لاب 
السَّدّسء وللابن والبنت الباقي للذّكر مثل حظّ الأنثيين» ولا شيء للباقين؛ لحجبهم 
بالابن» كا في المنهاج الوجيز. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 
الصّابعةالأخوات لأم: 
فللواحدة السّدْسِء وللشّتِين فصاعداً التْثء وتمامه مَرّ في الخ لأم. 
وأا الاثنان من السَّببِء» فالرَّوجٌ والرّوجِة: 


20 ىو ره و رئاع 
فللزوج”" النصف عندٍ عدم الوَلِدٍ ووَلدٍ الابن» والربع مع الوَلدٍ أو 
وَلَّدِ الابن. 


ولا وكةةة الرّبع عند عديهماء والثمن مع أحدهما يذلاك عر صَريح 
الفدات. 


)١(‏ أحوال الرَّوجٍ اثنتان: 

١‏ النْصفٌ عند عدم الولد- أي الابن والبنت - وولد الابن وإن سفل: أي عند عدمهما 
معاًء ومثاله: ماتت امرأةٌ عن زوج ولا وارث لها سواه؟ للزَّوج النّصف فرضاً. 

". الرّبعٌ مع الولد ‏ أي الابن والبنت ‏ أو ولد الابن وإن سفل: أي يكفئ وجود 
أحدهما في ذلك. مثاله: ماتت امرأةٌ عن عن زوج وابن أبن وزبتت ابنخ؟ للزوح الريغ 
والباقي لابن الابن وبنت الابن للذّكر مشل حظ الأنثيين» كما في المنهاج الوجيز. 
(؟)بعالات الدوهةا انان 

١‏ اربع عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل سواء كانت واحدةً الزوجات أو أكثر. 
أوكان الولك مه الزويحة أل يه يها مره الزوساظ» كاله نات وس عر ووه اد 
ثلاث زوجات وأب؟ لها الرّبع أو هن الربع» والباقي للأب تعصيباً. 

3 التْمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفلء» واحدة كانت الزوجات أو أكثرء مثاله: 
منات رجحل عن زوجة وابية:وبدت؟ للروجة امن والباقي بين الابنين والبنت للذّكر 
مثل حظ الأنثيين» كا في الوجيز 


.د٠دددددلسس‏ سب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


والرّوجات والواحدةٌ يَشْترَكن في الرّبع والشمن؛ فول تا : 
[فَلَهُنَّ) [النساء: .]١١‏ وهو اسمٌ جمعء وعليه الإجماع. 


الأهداة الذككر وفوا او كفا سس ع حت سن ست 1 


ومن اجتمع فيه قرابتان: لو تَمَرّقنا في شَخْصين ورثاء وَرثَ ممأ 
رمتسي اجر راسيزيدة ويا تفار 
اراد 

مات عن ابني عَم أحدّهما أخ لآم فللأخ السّدس بالأخوّة والباقي 
بينه| بالعمُومة. 

ولوماتت عن ابني عَم أحدّهما رَوْحٌّ» فللزوج النصف. والباقي بينهما 
بالعمومة: 

ولع قن يق لعن هن تشقة :وا لدان متهن با لاعرة اناق 

أمّا الجرّاتء قال أبو يوسف 5ك: يَقسِمُ بينهما باعتبار الأبدان» وعند 
محمّد ذه باعتبار الجهات. 


5 كلل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


كع عم 


مغاله: كان إحداهما لما قرابتان كام 3 الم وه 3 أب أب» 


اح مام 0 0 م الأب» تاشر و تعدا سه ان 


وصورته: امرأة تَرَوّحَ ابن ابنها بنتّ بنتهاء فَأَوَلّدَها ابنأ فهذه 


هذا الابن» وهي أ أب أبيه 
5 م ار 75 0 
وكذا لو تَرَوّج ابن بتيها بنتَ بنج لها أخرئء فأوْلدَها ابنا كانت أمَ أء 
ا 26 من 2 010 عو م 0 
أمه وام آم اب له » فاو ها ابنأء 
2 لق 2 ع لت ون ل 2 ع 
صارت أمَّ َم أم أَمّهِ وأمَ م أمٌّ بيه وأمَ أمّ أب أبيه» فيكون لما ثلاث جهات 
ولو تَزوّج هذا الاير يدك يفك بتفينت نا خرف فادها ب 


كانت جدَّةً له من أربع جهات, وعلك هذا يُمكن تكثير الجهات. 


الأهداة الذككر وفوا او كفا سس ع تخ ل 111 


فصل 

(والسّهامُ المفروضة في كتاب الله تعالى: الشمنُ والندس وتضعيفه) 
رّتين)» فصي سد أن م الشْمن الربع» ر شعي اربع النصفٌ» 
وتضعيفُ السّدس الثلْتُ» وتضعيفُ الثلْث الثلّئان. 

(فالشمُنُ ذَكَرٌه الله تعالى في فَرْضٍ الرّوجةء والزبع ني مَرْضِها وفَرْضٍ 
الزّوِج: والتّصففٌ في قَرْضٍ الرُوج والبنتِ والأختء والشّدسُ في قَرْضٍ الأ 
والأَبٍ والواحدٌ من ولد الأم؛ والثُلْثُ في كَرْضٍ الأمّ والأخوةٌ لأم. والثلثان 
للبناتٍ والأخوات). 

وأما الكل فإنّه ذكره في مَوضعين: 

أحدهما نَضَّا وهو قوله تعال: ل 21 
: ينآ إن يكن نا وَلَدٌ) [البقرة ]. 

والكان: ذكره اقتضاءً» وهو قوله تعاى: (وَإن كَانَتَ وَاحِدَةَ فَلَهَا 
اللعفف][السياةة 11 ]#فكون: تدده الكل متوورة نينا 1 والناية 
اقتضاءً كالئّصٌ. 

فهذه سهامٌ القّرائض لا تخرج عنها فريضةً إلا عند العَوّل والرّدّ عل 
ما يأتيك في موضعه. وقد ذكرنا المستحقّين لهذه السّهام وحالاتهم 


1# سسست ست تب قحف" الأخيار غم الاخعان لتعليل المخدار للموصل 


وهم كل مّن ليس له سهمٌ مقدّرٌ ويأخذ ما بقيى من سهام ذوي 
الفروضء وإذا انفرد أخذ جميع المال. 

(وهم توعان: عَصِبةٌ بالنّسبء وعصبةٌ بالسّبب. 

ما النّسبية فتلاثةٌ أنواع : 

5 2 سر 5 7 و 

١.عَصبةٌ‏ بتفْسِهِ » وهو كل ذَكَرِ لا يَدْخُلُ في نسْبته إلى الَيْتِ أنثى, 
وأَقْرَبهم جز المبت. وهم ينوه)» قال تعالمل: ل حدم 
ادن نا تَرَكَ إن كَانَ لَه وَلَدْ) [النساء 7 قَدَّمَ الابنَ في التّعصيب علل 
ايكون لد جرع عا اكه بهن يطريق الأول 

(ثمّ بنوهم وإن سَمَّلوا)؛ لدُخولهم في اسم الول رُ وي عن أبي بكر 
وعللّ وابن مَسعود وابن ن عباس وزيد بن ثابت #ه قالوا 1 قرت العصبات 


الابن» ثم اين الأب ”ا والآبٌ وإن كان ألو اش انرق لايق فهو صاحبٌ 
1 0 و 3 2 5 3 
فرض مع الابن وبّنيه» والمعتبرٌ في الترجيح الاستحقاق بجهة التعصيب لا 


.797 بض له ابن قطلوبغا في الإخبار:‎ )١( 


الأتداة الذكك رودا ا ا مل م 2 11 


95 ,0 و ءَِ 2 
بالمَرضٍ كابن الأخ لأب يَرتُ مع الأخت لأبوين وإن كانت أقرب وأقوئ 


حجهه. 


-ه 


0 2 
ذف اضاله وض آذ فرك ندال »روور 1ه كبوا ارات اتلك ) 


الك نكن بن حصي موه الك 


5 


[النساء:١١]ء»‏ يعني الباقي للآب» 0 
ااار ال 

س0 (وَهُوَ يرنه ! 0 37 
وَلَدّ)[البقرة 3:) جعله أو بجميع المال في الكلالة: وهو الذي لا وآ 
لهي ولا والك؛ 


آل 


50 


١ن‏ بنوهم؛ ثم 0 جَدَّه)؛ وهم العام (ثُمَ بنوهم. ثمّ أعمامٌ الأب 
ّ بنوهم, ل نَم أعمام لجن ث ثُمّ بنوهم. وهكذا)؛ لأنهم في القَرَبِ والدّرجِةٍ عل 
هذا المَرتيب» فيكونون في الميراث كذلك كا في ولاية الإنكاح. 

وَإذا'الحفيدف القصناف: فإنه روكت الأفرتةفالافرت» لقرله غك 
«فلأولي عصبة ذكر»", ولأنْ علّةَ الاستحقاقٍ القَرّبُء والعليّهٌ في الأقرب 
ا ا ل 
ل د «أنه جَعَلَ المال للخ ب 00 م للآخ لجن : ثم ا الخ ب 


)١(‏ سبق تخريجه في بداية الكتاب. 


“ل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
م ثم د الأخ لأب. وساق ذلك فى العمُومة)". 


ومّن كان منهم لأبوين أوك من كان لأب؛ لأنّه أقوئ قرابةٌ حيث 
9 0 ع4 22 
يدلى بجهتين الأب والامٌ ولما تقدم من الحديثء ولقوله وإ: «إن أغينان نتن 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب: «قضول رسول الله يله إن مات الولد أو الوالد عن مال أو 
ولاء» فهو لورثته من كانواء وقضيئن أن الخ للأب والأم أو الكلالة بالميراث» ثم الأخ 
للأب أوك من بني الأخ للأب والأم» فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة 
واحدة» فبنو الآب والأم أولى من بني الأب. فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأم 
والأب بأب فبنو الأب أوك. وإذا استووا في النّسبء فبنو الأب والأم أول من بني 
الأب» وقفين أن العم للاب والأم أوك من العم للاب» وآنّ العم للاب أوك من بتي 
العم للأب والأم؛ فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسباً واحداًء 
فبنو الأب والأم أولى من بني الأبء فإذا استووا في النَسبء فبنو الأب والأم أو من 
بني الأب لا يرث عمٌ ولا ابن عم مع أخ وابن أخ الأخ. وابن الأخ ما كان منهم أحد 
أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العمّ» وقضو أنه مَن كانت له عصبة من المحررين» 
فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ما إر تستوعب فرائضهم ماله كله رَدَّ عليهم 
ما بقي من ميراثه عل فرائضهمء حتئ يرثوا ماله كله وقضيئن أن الكافر لاا يرث المسلمء 
وإن إريكن له وارث غيره» وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة 
به فإن إريكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام» وقضئ أن كل مال قسم 
في الجاهلية فهو علك قسمة الجاهلية» وأن ما أدرك الإسلام وإريقسم. فهو على قسمة 
الإسلام» في مصنف عبد الرزاق١١:‏ /71417. 


الأهداة الذكتر رفوا ابو قا 1101 
الأب والأم يتوارثون دون بني العّلاات)2. 


وإذا اجتمع جماعة من الّقصبةٍ في درجة واحدةٍ يقسم الما عليهم 
باعتبار أبدانهم لا باعتبار أصوهم. 


مغاله :أن اوعفر ب أخ آخرء أو ابن عَمّ وعشرةٌ بني عَم آخرء 
المأ بينهم عن أحدَّ عشرٌ سَهاً لكل واحدٍ سهم. 

".(وعصبية بغيره» وهم أربعٌ من النساء يَصِرنَ عَصبةٌ بإخوتمنٌ: 
فالبّناتث بالابن» ويّناث 0 بابنٍ الابن)؛ لقوله تعالمل: [ِيُوصِيكُمُ الله ف 
َوَلادكُم ِلذّكَر مِثلُ حَظٌ الأبه قكن) [الضا 3 ]. 


(والأخواتٌ لَب 0 بو والأخواتٌ لآب بأخيهن)؛ لقوله 
تعال: (وَإن كَانُوا حو رُجَالاً وَنْسَاء فَلِلذَّكَر ِكل حَظ الأنتين) 
[الشسياة 11 ]: 


7 0 ا ِ 4 

*.(وعصبة مع غَيره؛ وهم الأخواث لأبوين أو لأب يَصِرْنَ عَصبةَ مع 
البّنات وبناتٍ الابن)؛ لا تَقَدّم من حديث ابن مَسعودٍ ه", ولقوله 45: 
«اجعلوا الآأخوات مع البّنات عَصبةٌ)". 


)١(‏ فعن علي 5ه: «إنكم تقرءون هذه الآية: (مّن بَعْدِ وَصِيَةِ تُوصُونَ ببَا أَوْ ديْن) 
[النساء: ؟١١]‏ وإن رسول الله يله قضئ بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني الأم 
يتوارثون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» في سنن 
الترمدذئ 417:5 وستن اتن ماجة؟: #65 مشيد لحد؟ :3 والمبقدرة؛ 817 


64 لي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ع 3 ََ 3 3 4 
مغاله: كت وات وين وأع أو و لاب. فالتصفٌ للبت 
كٍِ - 5 © 2 0 
والنصفٌ للآأختء ولا ثىء للإخوة؛ لأئّها لاصارت عَصبةَ صارت كالخ 
من الابوين 
9 7 2 22 عي 
(وعحصبةٌ ولد الزّنا وولد الملاعنة نه م مَواي أمهم))؛ لآنه لا أب ل والنبي 
2 «ألمق وَلَدَ اللّلاعنة باه فا بحص لا قرابة له من جهة الأب» 
فيرثه قرابة قرو لوو فل قرك يها وناو لدعي افلليف التصت للم 
اليس والداق د يهن كان رركن داب« 
: : ف كم ال كيه ا 
وكذلك لو كان معههما زوج أو زوجة أخذ فرضه والباقي بينهها فرضاً 


وردا. 


)١(‏ سبق تخريجه عن هزيل بن شرحبيل» قال: سئل أبو موسئ 5ه عن بنت وابنة ابن 
وأخت» فقال: للبنت النصف». ولللأخت النصفء. وأت ابن مسعود. فسيتابعني» فسئل 
ابن مسعود ه. وأخبر بقول أبي موسيئ فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» 
أقضي فيها بم قضن النبي كَلُ: «للابنة النصفء ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما 
بقي فللأخت» في صحيح البخاري8: .١6١‏ 

(؟) فعن الأسود: «قضيل فينا معاذ بن جبلء علل عهد رسول الله يله النصف للابنة 
والنصف للآأخت» في صحيح البخاري8: .١57‏ 

وعن زيد بن ثابت #5 «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة؛ لا يجعل لمن إلاما بقي») 
في سن الدارمي؟: 1899. 

(') فعن ابن عمر ‏ «أن النبي َل لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدهاء ففرق 
بينهماء وألحق الولد بالمرأة» في صحيح البخاري!: 57. 


الأهداة الذككر وفنا ا قا سي ع تت ب ص 11 
سات ل 2*7 0 00 فى امورو 3 5 
ولو تَرَكَ أمّه وأخاه لأمّه وابنَ الملاعن فلأمّه الثلث ولآخيه لأمّه 
عو 15 عو عو ع ع 
السّدس والباقي يرَدَ عليهماء ولا شىء لابن الملاعن؛ لأنه لا أخ له من جهة 


المت 


1 5 ا 5 0 عر يه 
ولوهافيولد ابن المللاعنة» ورَنه قوم أبيه وهم الأكورة ولا يرثوته 


و 


5 
وى ساب القاهه 


قومُ جد وهم الأعمام أولادهم » وبهذا يعرّف بَقِيّة مسائله. 
وهكذا ولد الرّنا إلا أنه يفترقان في مسأل واحدق وهو أن ولد الرّنا 
ع ِ 0 4 َّ 
يَرِتُْ من توأيه ميراث أخ لأ وولدٍ الملاعنة يرث التّوأم ميراث أخ لأب 
3 
وآم. 
مه شر عو و 2 و ته 
(و)أمّا العقصبة بسبب (لْعيِقٌ): وهو (عَصبةٌ بنفسِهِ ثم عَصَبتَه على ) ما 
ذَكرنا من (التَّرّتيب» وهو آخرٌ العصّبات)؛ لأنَّ عُصُوبِتَهم حقيقية» وعصوبئه 
ع قال صل: «الولاء م 00 النّسب)", ولأنْه اخياه معنول 
بالإعتاق» فأشبه الولاديّ وتمامه يأتي في فصله إن شاء الله تعاك. 


(1) فعن ابن عمر ود قال يَ: «الولاءٌ حمةٌ كلحمة النّسبء لا يُباعٌ ولا يُوهبُ) في 
صحيح ابن حبان 5*١ ١‏ والمستدرك5: 4/الا» وصححه. 


.«“ددل سب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل الحَجْب 

وكوانرعاة: حت لمان وححة نان 

نو ام ا سَهُمِ إلى سَهُمِه وقد تَقَدّمَ. 

وأكاتختيك لمان هزر ريك اجون أصلاة الأث والاي” 
والرّوج والأمّ والبنت والرَّوجةٌ)؛ لأنْ فرضَّهم ثابتٌ بكل حال؛ لثبوته بدليل 
بطر موه لس عر الحم 

(ومّن عدا هؤلاءء فالأقربٌُ يجب الأْبْعَدَ): كالابن يِحَحِبُ أَوْلادَ 
الابن والأخ لأبوين يحَجبُ الإخوة لأب. 

(ومن يدي بشَخْص لايَرِثُ معه إلاَأولاد الأم). وقد تَقَدمَ وجهه. 

أفولة" كلقن بورك والعة الكززيق واعت الآن» تروت الصف 
وللأعف لوي السفت رو احتف لاق التواش تعزن الثلين» أصلها مين 
سبّةٍ تعول إلى سَبِعةَء فإن كان مع الأختٍ لأبٍ أَحّ عَصَّبَّها فلا يرث شيئاء 
فهذا الخ اَشؤوم. 


6 او ا ا 2 
زوج وأبوان وبنت وبنت ابن أصلها من اثني عشّرء وتعول إل خمسة 


الأمداد الذككر رفوا ا ا ج111 
عسْر» للرّوج الربع ثلاث وللآبوين المنساة أرقي واللقثت 2 ا 
ولبنتٍ الابن السّدسٌ سهان ولو كان مع بنتٍ الابن ابر عَصَّبّها فسَقَطَت 
م 0 
وتعول إلى ثلاثة عشرّء وهذا أيضاً أخ مَشؤوم. 

2 3 ع 5 و ع أ َ-ِ > 

أختان لابوين واخت 2 فالمال للآختين قرضا ورَدَاء ولي 
للأخت لأب, فإن كان معها أبوها عَصَّبّها' فلهما الباقي وهو الدُلْتْ للذّكر 
مغل انا الأعيين: وهنا الاح ا ممارك. 

(وا محرومٌ لا يححبٌ كالكافر والقاتل والرّقيق) امم ولا 
حرماناً؛ لأثهم لا يَرئُون لعدم الأهلية» والعلَّة تنعدمٌ لفقدٍ الأهليّة» وتفوتٌ 
بفواتِ شرطٍ من شرائطها كبيع الجنون» وإذا انعدمت العليّة في حَقَهِم 
التحقوا بالعَدَم في باب الإرث» وعن أبن مسعودٍ ذه: «أنه يحجبُ حجبّ 
نُقصان»”" ويَظْهّرٌ ذلك في مسائل العَوّل : 

(والملحجوبٌ يحجبٌ كالإخوة والأخوات يْجبُهم الأبُ؛ ويخجبون 


2 


الأمفن التلك إل الشيسن) لذ عل الالنسحاق تجرد غنيب لحن 

امتنع بالحاجبء وهو الأب فجاز أن يظهرٌ حَجَبُّها في حَقٌّ من يَرِتْ معها. 
(ويَسشقْطٌ بنو الأعيان): وهم الإخوة لأبوين» (بالابن وابنه وبالأب. 

وفي الجدٌ خلافٌ)؛ لأتهم أقربء (ويَسْقُطُ بنو العّلآت)؛ وهم الإخوة لآب 


)١(‏ فعن ابن مُسعود #د: «أنّه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم» في 


ضف انق أن شنبية” 4901 1 


5 د لي تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(مهم وببؤلاء)؛ لما بيّنا وبا حديث”". 

(ويَسْقْطُ بنو الأخياف). وهم الإخوةٌ لأمّ (بالولدٍ وولدٍ الابن 
والأب والْحدٌ) بالاتفاق؛ لأنَّ شَرَطَ توريثهم كون اكيّت يُورتُ كلالةً بقوله 
تعاق: [وَإن كَانَ رَجُلْ يُورَتْ كَلدَلَةَ) [النساء:7١]‏ الآية» والمراد أولاد الأمّ 
ا تَقَدَمَ والكلالةٌ من لا ولد له ولا والدء فلا يّرتُ إلا عند عدم هؤلاء. 

ولط جميع الَات) الآبويات والأميات (بالأم)؛ لا رُوِيّ أن 
لد : إن أَعَطَن الْتدّة السّدّس إذ إريكن للميت أ وَلَآن المي تُدلي 
إل الميتٍ بالأمّ وتّرث بواسطتهاء فلا ترث معها لما تَقَدّمَ أنَ الأقربَ يحجبُ 
الع نخدا سا وفانا. 

ما الأبويّة فحجبّها نَضَاً لا قياساً؛ لأئها تدلي إى الميت بالأب وتَّرثْ 
فرضّه. 

فالقياس: أن لا تحجبها الأمّ. 

(وتَسْقَطُ الأبويات بالأب) كالَدٌ مع الأب» وكذلك يَسَقْطُنَ بالجَدٌ 
315 ] من كله اكتف أء الج لله لاما لبسكسن قله 

فلو ترك أبا وام أب وم أَمَ فأمُ الأبُ محجوبةٌ بالأب. 
)١(‏ وهو حديث عل ذه: «قضو يَلْ أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» في 


شتق التملق 11 41 


الأهداة الذككر رفوا او لقان عم حت تس 111 

واختلفوا ماذا لأحرلات فودا لشي لأن أمَّ الأب لما انحجبت 
لا كهت غترياء وبل ها تضقن الشدني؟ كته أهل الاستحتاق 
فتَحَحِبٌ وإن حجَبت كالإخوة مع الأم. 

(والقزبى تحَُجِبُ البُعدى وارثةٌ كانت أو تحجوبةً). 

أذ ذا ك تع اوه اقظامة ودالاتيا تأعد الشريهة قاذ سن اللتعدفة 
شيةٌ» وأما إذا كانت محجوبة» وصُورمها: ترك أبَا وأمّ أب وأمَّ أمَ م قبل: 
الكرناكن وومةه عدوي عه أ دارا ان رت مها 
وقيل: لما السّدس؛ لأنْ أمَّ الأب محجوبةٌ فلا تحجبهاء وقد تَقَدَّم الوجه فيهما. 


4 للتسست تس ةلأ عار غم الاخفان لتغليل المقدار للموصل 


1 

(العَوْل: هو زيادةٌ السّهام على الفَريضةِء فتَعُولٌ الَسألةُ إلى سهام 
المَرِيضةء ويَدخلٌ التقصان عليهم بِقَدْر حِصَصِهم)؛ لعدم تَرجيح البَتعض 
علك البَعض كالدّيون والوصايا إذا ضاقت التَّركةٌ عن إيفاءِ الكل يُقْسَمُ 
عليهم علك قَدَّرِ حُقوقهم, ويَدَحَلٌ النّقضُ على الكل كذا هذاء ولأنّ الله 
تعاق لما جم هذه السّهام في مال مار المراد إلحاقٌ التتقص 
كد عَمَلاَ بإطلاق الجتمع» فكان ثابتاً مُقتضيل مُقتضئ جمع هذه السّهام وَالعَابتُ 
بمقتضيا النْصٌّ كالدّابتِ بالنّصّء وعن ذلك إجماعٌ الصّحابة #". إلا ابنَ 

2 عو إن شاء الله تعالن. 


40 0" 00 ا ا 0 و 
(واعلم أن أصول المسائل سبعة: اثنان وثلاثة واربعة وستة وثانية 


لسن راقيي عن لوعي له وزبلابار: اعم أعالوا الفريضة» في مصنف ابن أبي 
شيبة57١:‏ 255/8 وقال الطحاوي في «الاحكام»: وكان من يقول بالعول عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وسائر أصحاب رسول الله 4 سو ابن عباس #» فإنه 
كان كان يذهب إِك خلاف ذلكء كما في الإخبار"!: 847. 


.70/ :١5ةبيش فعن ابن عباس #دء قال: «الفرائض لا تعول» في مصنف ابن أبي‎ )١( 


الأمداة دكا روا اوقا ل 3ج 1011 

ل كر 000 9 : 1 2 
واثنا عشرّ وأربعة وعشرون. فاربعة منها لا تعول: الاثنان والثلاثة والاربعة 
لح لف ع 5 :"20 0100 
والثانية. وثلاثة تعول: الستة والاثنا عشر والاربعة والعشرون. فالسّتة تعول 
عو ا ا ل : 
إلى عشرة وترا وشفعاء واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشرّ وحمسة عَشْرٌ وسبعة 

+ و 
عَشْرّء وأربعة وعشرون تعول إلى سبعةٍ وعشرين لا غير ). 

ع و 2 ع 3 كا بن ع 

افاي تعر زو واحتاا وو رع املد الات 
لفت ركلف ور و اعت لأب وكين الي لأنه لا يُورتُ المال 
بفريضتين مُتساويتين إلا في هاتين المسألتين. 

م ان 8 ١‏ 

بنت وعصبة نصف وما بقى» أصلها من ثنتين . 

ع 7 3 04 1 

أختان لأب وآم وأخ لأب ثلثان وما بقي» أصلها من ثلاثة. 


ورواوى 


أخحتان لأبوين وأختان لأم لئان وتلتُ. 

ام ل عه سبو 0 
زوج وبنت وعصبة ربع ونصف وما بقي» أصلها من أربعة. 
5 0 01 كن الها مام 4 
زوجة وبنت وعصبة ثمن ونصف وما بقي» أصلها من ثانية. 
. 2 عدي اع 7 م 20006 

زوجة وابن ثمن وما بقي» أصلها من ثانية 

أمثلة العائلة: 
فر 2 و 
ةواخت 


جده واحت لأمّ وأختٍ لأبوين وأخت لأبء أصأها من ب سنَةِ ونَصِحٌ 


لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


روعي 


عا رعاو امنا ؤوين ر عه لات سد الوهية 
وسدس.ء أصلها من ستة» وتعول إلى سبعة. 

زوحٌ وأمْ م وأخوان ل وس وثُلْثْ من ستّة» وتُسَئَّن مسألة 
الإلزام؛ لأتها إلزامٌ لابن عباس كد لأنْه إن قال كما قُلنا فقد ححجَبَ الأم 
بأخوين» وهو خلافٌ مذهبه؛ وإن جع للأم الث وللأخوين السّدس فقد 
دسل التّقصّ عل أولاد الأمء وليس مذهبه.» وهو خلافٌ صريح الكتاب» 
وإن جَعَل لهما الث فقد قال بالعول. 

روح وَأ وت لأبوين نصفٌ وَُلْتْ ونصفٌ. أصلها من ست 
وتعول إلى ثمانية» وهي أوَّل مَسألةٍ عالت في الإسلام؛ وَقَحَتَ في صدر خلافة 
عمر ذه فاستشار الصّحابة #: فيه» فأشار العَبّاس 4 أن يُقسم عليهم بِقَدّر 
سهامهم فصاروا إِى ذلكء وفي رواية أنه قال: «لا أجد لكم فرضاً في كتاب 
الله» ولا أدري مَن قَدّمه لله عاق تاتقي ولقامك: أخره فاو حرة .ولك 
رأيت رأيآء فإن كان صوابء فمن الله تعاق» وإن كان خطأ فمني» أرئ أن 
أفخل النقص عل الكز)ا. 

فقَسَّم بالعول وإرجخالِفَه أحدٌّ في ذلك إك أن انتهئ الأمر إِك عثمان يه 
تأظهر اذن عافن 46 الات :وق كه لال فدموا من نمه الله فطال و أخووا 
فين حوره للاتسال بتاعا للتكي افر رفن فطع طقل لاه مر افنمية نلعا وريد 
أتحره الله تعلك؟ قال: الزَّوحُ والرّوجِةٌ والأمُ والجدّة من قَدّمه الله وأمًا مَن 
ره الله تعالى» فالبنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم والأخوات لأب» 


لأمداة الذكترر فدات ابو الا ع > 111 


ص ل ليام 


ا رَمَّلَ عالج" إر يجعل في المال نِصفاً 
ونصفاً وثلثأء فقيل له: هلا ذكرت ذلك في رمن عمر ذه؟ قال: كان مَهِيباً 


24 


)١(‏ رمل عالج: جبالٌ مُتواصلة يتصل أعلاها بالدهناء» والدهناء بقرب اليرامة» 
وأسفلها بنجدء ويتسع اتساعاً كثيرأً» حتئ قال البكري: رمل عالج تحط بأكثر أرض 
العرب. كما في المصباح 7: 570 . 

(؟) فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال: «دخلت أنا وزفر بن أوس بن 
الحدثان علِن ابن عباس بعدما ذهب بصره. فتذاكرنا فرائض الميراث» فقال: ترون الذي 
أحصئ رمل عالج عدداًء إريحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاء إذا ذهب نصف ونصف. 
فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا آبا عباس. من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر 
بن الخطاب 4ه قال: ولر؟ قال: لما تدافعت عليه» وركب بعضها بعضاء قال: والله ما 
أدري كيف أصنع بكمء والله ما أدري أيكم قَدَّم الله ولا أيكم أخرء قال: وما أجد في 
هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصصء ثم قال ابن عباس: وايم الله» لو 
قدم من قدم الله» وأخر من أخر الله ما عالت فريضة:. فقال له زفر: وأمهم قدم وأبهم 
أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إك فريضة فتلك التي قدم الله» وتلك فريضة: 
الزوج له النصف. فإن زال فإك الربع لا ينقص منه. والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه 
صارت إل الثمنء لا تنقص منه. والأخوات لمن الثلثان» والواحدة لما النصف. فإن 
دخل عليهن البنات كان لهن ما بقيء فهؤلاء الذين أخر الله» فلو أعطئ من قدم الله 


7 علي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
٠‏ 7 د 
وفي رواية: «منعتنى درن إذإريكن لي دليل قطعنٌ)”. 
3 ع 5 8 ع - 0 و 
وَإِنَّا امتنع؛ لآنّه اجتهادٌ فلم يَأمن أن يصيرَ تحجوجاًء ولو كان له دليل 
2 2 3 عر عم 
ظاهرٌ لما سَكَتء ولما خالف عمر كه وتُسمّئ مسألة المباهلة. 


عي 2 


روج وأمّ وأختان لأبوين» أصلّها من سّةٌ» وتعول إلى تّانية. 
زوج وأمّ ثلاث أخوات متَفرّقاتِ» أصلّها من و سِتةٍ وتعول إِلل د 0 
للرّوج ثلاث وللأمّ سهم» 5 وللأأختٍ لأم سهم» 5 وللأأختٍ لأنوية ثلاث 
ع 0 و 2 
وللأأختٍ لآب سهمُ السّدُس تكملة اللّئين. 
و لق ا ا لل ع في ابرر بي واعبي 
0 وام وأختان 0 وأختان لابوين» نصف وثلث”© وسدس 
وتلقاةة أضاها مروية تبره لط دو تستى أ الفروخ؛ لآخيا اكد 
المسائل عَولآه فشيّهَت الأربعة الزَّوائدٌ بالمرُوخ» ولنكم بها الددقة 


فريضة كاملة ثم قسم ما يبقئ بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: 
فا منعك أن تشير بهذا الرأي عل عمر؟ فقال: هبته والله» قال ابن إسحاق: فقال لي 
الزهري: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدئ كان أمره على الورع ما اختلف عل ابن 
عباس اثنان من أهل العلم» في سنن البيهقي": .5١5‏ 

)١(‏ قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي عدما نقل عنه مثل ما في الكتاب» هكذا 
أورده البيهقي» وهو مشهور ني كتب الفقه. وهو الذي ني الحديث خلاف ذلك. كما في 
الإخبار": /891. 

؟) الأولى أن يؤخر الثلث عن السدس؛ لأن الثلث نصيب الأختين لآم والسدس 
نصيب الأم؛ ليكون مرتباً مع ذكر الورثة, والله أعلم. 


الأمداة دكار وفوا او قا ل ا 1 ]1 
لأن شُريحاً ضيه أوّل مَن قَشَى فيها. 

زوجةٌ وأختان لأبوين وأخ لأبء أصلّها من اثني عَكَرَ وتصحٌ منها. 

لوك ونه ار نان لكرية ربع وسدس وثلثان» أصلها من اثني 
عشّر وتعول إل ثلاثةِ عشَّرٌ. 

عو اع 2 5 3 ع ا ابر 

امرأة وأختان لأم وأختان لأبوين ربع وثلث وثلثان» أصلها من اثني 
عَشّرَ وتعول إلى خمسة عَشَّرَ. 

امرأة وأم وأختان لأم وأختان لأبوين ربع وسدس وثلث وثلثان. 
أصلّها من اثني عَشَّرّء وتعول إل سبعةً ءَ 

ثلاث نسوة وجدتان وأربع أخرات م ونان أخوات لأبووة 
أصلها من اثني عَسَرَ وتعول إلى سبعة عََرَ وتسم م الأوامل؛ لأنّه ليس 
فيها ذكر وهي من المعاياة" يُقال : رجل مات وتَرَكَ سبعة عَشَّرَ ديناراً وسَبَعَ 
عَقم#اغراة أصبات كل اكرأةديتارا. 

امرأةٌ وأبوان وابن» أصلّها من أربعة وعشرين وتصحٌ منها. 

اموأء وأبؤاة ويقان قمر وسدسان وثلدان: أصلها من أربعة وعشرين 
وتعول إلى سبعةٍ وعشرين » وتُسمّئ المتبرّية؛ لأنْ عَليَا يه سكل عنهاء وهو 
عل المنبر» فقال علك الفور: «صار ثمنها تُسعاً»””, ومَرٌ عل خطبته. 


.777 المعاياة: أن تأتي بشيءٍ لا يمتدئ لهء كما في مختار الصحاح ص‎ )١( 


مدل سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
ع 0 ين هداع ع 57 
ولو كان مكان الأبوين جد وجدّة أو أبٌ وجدّة فكذلك. 
وكذا لو كان مكان'اليون بحت ونت أب 
ع 3 2 5 ع 2 1 0 1 00 5 ع 7 

زوجة وآمٌَ وأختان لآم وأختان لأبوين وابن كافر أو قاتل او رقيق» 
الابنُ لا تُحَجَبُ وعند ابن مَسعودٍ 5ه: يحجبٌ الابنٌ الرّوجةً من الرّبع إلى 
0 1 ا ا 7 3 .0 1 آِ شإزحة . 2 - 2 و 
الثمن» أصلها من أربعة وعشرين» وتعول إن أَحَدٍ وثلاثين» للزوجة الثمن 
0038 0 و ع ع 3 ع قو 1 و ع 34 
ثلاثة» وللام اسمن أربعة» ولاولاد الام الثلث ثانية» وللأختين لابوين 
و 5 سي سه 2 دل 
التلثان سِئة عَمَرَ أ وتيرمر تلاثينية ارخ شعو ده 

واعلم أن السّنَةَ من عالت إك عشرة أو تسعةٍ أو ثانية» فالميتٌ امرأةً 
تطعأو إن عالت إل سيعة احعم ل واحتها , 

ونع عالت الأنق عذة إل شيعه عقر اليك ذكرة وال ثلاثة عق 
وخمسة عد اختمل الامرينة: 

4 عو 5 5 ع ع 

والأربعة والعشرون إذا عالت إِك سبعةٍ وعِشرينء أو إك أحدٍ 

وكلاين عد انه كتعود كه خالمنت دك 


مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته» ما للمرأة؟ قال: تحوّل ثمنها تسعاء أخرجه الطحاوي 
في الأحكام, كا في الإخبار!: /741. 

وعن الحارث عن علي ذه «ني امرأة وأبوين وبنتين: صار ثمنها تسعاً) في سئن البيهقي 
الكبير": ١5‏ 4: ومصنف ابن أبي شيبة”١:‏ 75917. 


الأهداة الذككر وؤواع ابو قا سس حت ينف 1 


8 . 2 8 ع سا اس - و 5 8 
(والرد ضِد العول بأن تزيد الفريضة على السهام, ولا عصبة هناك 
تَسْتَحِقه فَيرَدٌ على ذوي السَّهام بِقَذْرِ يهامهم إلا على الزوجين)» وهو 


مذهبٌُ عمر” وعلٌ” وابن م د” واد بن عباس د" 


وعن عثان ذه أنه يُرَدُ عل الرّوجِين" قالوا: وهذا وهم من الرّاويء 


فإنّه إِنّ) صم عن عثمان ذه أنه رَدَ عل الزَّوجٍ لاغير» وتأويلّه أنه كان ابن عمٌ 


)١(‏ فعن أب وائل» قال: «كتب عمر إِك عبد الله إذا كان أحدٌ العصبة أقرب بأم فأعطه 
الملل» في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 507. 
(؟) فعن إبراهيم: «أنْ عليّاً كان يرد عل كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة» في مصنف ابن 


ا و" 


كاد 


() فعن مسروق: «أني عبد الله في أَمٌّ وإخوة لآم فأعطّىن الأ السدنين :والاهوة 
التلْث وتكما يقن ان الأ وقأن: الام عم قن الاعض ةلله وكان ابن مسعود ذه 
لا يَرْدُ عن أخت لأب مع أخت لأب وأم؛ ولا عل ابنة ابن مع ابنة صلب» في مصنف 
ان أ ش35 103 

(5) أثر ابن عباس #: بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 599. 


8 لل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فأعطاه الباقي بالعُصوبة» أمّا الزّوجِةٌ فلم تقل عن أحد الرَّدٌ عليها. 

وقال زيد بن ثابت ذه: اليوضع قاد في بيتٍ المال»”» وبه قال 
مالك والشَّافعيٌ #6. 

لنا: قولّه يك : «مَن ترك مالاً أو حَقَاً فلورثته»” الحديثء ولأنَّ القَرابةً 
علَةٌ لاستحقاق الكلّ؛ لأنّ الميتَ قد استغنين عن المال» فلو ل يَنْتقل إلى أحد 
تلخ اسانة والفروك: أزق: اللاس به مستكهنه بالتراية سلف إلا أنه 
تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجتماع للمُزاحمة بالإجماع» فبقيت مُفيدة 
له عند الانفراد» فوّجَبَ أن يَسَتَحِلَ صاحبٌُ السّهم بِقَدّرٍ سهوه حالةً 
الر اه والقاه ل هه سهنية توالة الاتفراد, ْ 

أمَا الرّوجان فقرابته) قاصرة؛ فلا يَستحقّان إلا سهمّها إظهاراً 
لقصور يدر فوا مولان ال وسية نوو بالموتء فيَنتفي السّبِبُ» وقضيّته عدم 
الإرث أصادٌ إلا أنا أعطيناهما فرضّههما بِصَريح الكتاب. فلا يُرَادُ عليه. 


.749 آثر عثمان ذه بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار7:‎ )١( 

(1) فعن إبراهيم: «إريكن أحد من أصحاب النبي و يرد علك المرأة والزوج شيئاء قال: 
وكان زيدٌ 5ه يعطي كل ذي فرض فريضته. وما بقى جعله في بيت المال» في مصنف 
ابن أوئشيبة؟ 15721 

(9) فعن أب هريرة #2د» قال ي: «مَن ترك مالاً فلورثته» ومَن ترك كلاً فإلينا؛ في 
صحيح البخاري8: .١55‏ 


ا 1 رون 
2 0 عو و و و و 

واعلم أن جميع من يُرَدُ عليه سبعة: الأمُ وَالجَدَةٌ والبنتُ ويِنْتُ الابن 
والأخوات من الآبوين والآخوات لأب وأولاد الآم. 

(ويَقَعٌ الرّدْ على جنس واحدٍ وعلى جنسين وعلى ثلاثة)» ولا يكون 
م من ذلك» والسَّهامْ المردود عليها ركم : الاثنان والثلاثة والأريعة 
والخمسة. 

(ثمَ المسألةٌ لا يخلو إتنا إن كان فيها مَن لا يُرَدُ عليه أو لم يكنء فإن م 
يكن. فإِمَا إن كان جنساً واحداً أو أكثر» فإن كان جِنساً ادا الجمل 
المسألةَ من عددٍ رؤوسهم, وإن كان جنسين أو أكثر فمن سهامهم وأَسْقِط 
الرّائدٌ). 

أمثلة ذلك: 

بن هيه 7 د 7 ل و ع و 0 

جدة وآخت لام للجَدةٍ السّدس وللآخت السّدسء والباقي رَدَ 
عليهم| بقدر سهامهماء فاجعل المسألة من عددهم, وهو اثنان لاستوائها في 
الفرضء أصل المسألة من ستّة عادت بالرَّدٌ إل اثنين. 

3 2 0 راس و 4 ل ع 

جِدَّةٌ وأختان لم للجَدَةِ السّدس وللأّختين التلْث» فاجعل المسألةً 

من ثلاثْ. وهو عددٌ رؤوسهم. 
5 2 001 و 
بت وام الاك النصفٌ ثلاث وللأمٌ البديق سهمء اجعلها من 


ا 


54 د لي تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

أربع بنات و للنات التلّعان وللأمٌ السدسش» اجعل المسألة م 
خمسةٍ عددٍ سهامهم. 

وإن كان في الَسأَلةٍ مَّن لا يُرَذْ عليه» وهو الزَّوج والزَّوجة فإن كان 
جِنْساً واحدا» فأعط فَرَض مَن لا يُرَدّ عليه من أقل ترجه ثم اقسم الباقي 
عل عددٍ مَن يُرَدٌّ عليه إن استقام: كزوج وئّلاث بّنات» أغط الرَوجَ فرضّه 
اربع من أربعة» والباقي للبنات وهُنّ ثلاثة يصحٌ عليهنٌ. 

وإن اريستقم عليهمء فإن كان بين رؤوسهم وما بقي من فرض من لا 
يرَدُ عليه مُوافقةٌ فاضرب وَفق رُؤوسهم في مخرج فرض من لا يُرَدُ عليه: 
اد تسلج للب :د لا ست ل سا وسو 
وج اناق قر انه ولمدسه ادا عرييعة ولق بلسي ترمو انان مرت 
قَرَض من لا يُرَد عليه» وهو أربعة» تكون ثانية» للرَّوجٍ الرّبع سهان يبقى 

وإن أريكن بينها مواة فقة كرَوْج وخمْس بّنات» فاضرب كل رؤوسهم. 
وهي خمسةٌ في مخرج فرض من لا يُرَدٌّ عليه» وهو أربعةٌ يكن عشرين منها 

وإن كان مَن لا يُرَدُ عليه مع جنسين أو ثلاث من يُرَدٌ عليهم» فأَعط 
َرَضَ من لا يُرَدٌ عليه ثم اقسم الباقي عل مسألةٍ من لا يرد عليه إن استقام» 
وإلا فاضرب جميعَ مسألةٍ من يُرَدُ عليه في تحرج قَرَّض من لا يُرَدُ عليه ف بَلَعْ 


الأتداة لذ كر فنا ابو لقان ع تج 27( 
ثمّ اضرب سهام من لا يُرَدْ عليه في مسألةٍ مَن يُرَدّ عليه وسهامٌ مَن 
يرد فها بقي من مخرج فرض من لا يُرَذْ عليه. 
مال الأول: ووجة وأَربعٌ جَدَاتٍ وفيت أجواك لأمء للرَّوجةٍ الرّبع 
سَهٌِ يَبَقَى ثلاث وسِهامُ من يُرَدّ عليه ثلاثة» فقد استقام عل سهامهو”. 


)١(‏ فإن أقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة» فإذا أخذت المرأة واحدا منها بقي 
ثلاثة وهي ههنا مستقيمة عل مسألة من يرد عليه؛ لأها أيضا ثلاثة؛ لآن حق الأخوات 
لأم العلية هن الدذاثت السدس فللأخوات سهان وللجدات سهم واحد ففي هذه 
الصورة استقام الباقي عن مسألة من يرد عليه وتمامه في شروح الفرائض فليطالع» ىا 
في مجمع الأنبر ؟: 7715. 

لكنه منكسر على آحاد كل فريق: أي عن عدد رءوسهم؛ لأن نصيب الجدات الأربع 
واحد لا يستقيم عليهنء بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن بأسره. 

وكذا نصيب الأخوات السثت اثنان» فلا يستقيهان عليهن. لكن بين عدد رءوسهن 
وسهامهن موافقة بالنّصف فرددنا عدد رءوس الأخوات إك نصفهاء وهو ثلاثة ثم 
طلبنا التوافق بين أعداد الرءوس والرءوس» فلم نجدهاء فضرينا وفق رءوس 
الأخوات وهو الثلاثة في عدد رءوس الجدات» وهو الأربعة» فحصل اثنا عشرء ثم 
ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه» فصار ثانية وأربعين» فمنها 
تصح المسألة» كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشرء فلم يتغير 
فأعطيناه الزوجة» وكان للجدات أيضاً واحد ضربناه في ذلك المضروبء فكان اثنى 
عشرء فلكل واحدة منهن ثلاثة» وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة 
وعشرين» فلكل واحدة منهن أربعة» «سيد)» كما في رد المحتار”: .4١‏ 


5 لل يب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ومثال الثّاني: أربعُ زوجاتٍ ويِسْعٌ بناتِ وسِتٌ جَدَاتء للزُّوجات 
لشم سَهِجٌ تبقئ سبعةٌ» وسهام الرّدَ خمسةٌ لا يستقيم عليها ولا موافقة. 

0 ال 0 ا 

فاضرب سهامً ارده وهي خمسة في مخرج فرض من لا يرد عليه» وهي ثانية 
تكن أربعين منها تصح, ثم اضرب سهام مَن لا يُرَدّ عليه وهو واحدٌ في 
مسأل مَن يُرَدٌ عليه وهو خمسة يكون خمسةً» وسهام مَن يُرَدٌ عليه وهي خمسة 
فيها بي من مرج فرض من لا يُرَدْ عليه وهو سبعة يكن خمسةٌ وثلاثين» 
للبناتٍ أربعة أخماسه. ثانية وعشرونء وللجَدّات الخمس سبعة. 

مثال آخر: زوجةٌ وبنتٌ وبنثُ ابن وجدّةٌ للزّوجِةٍ الثم يَبْقَى 
سبعةٌ» وسهامٌ الرّدّخمسةٌ لا يستقيم ولا مٌُوافقة» فاضرب سهام مَن يُرَدٌ عليه 
وهي خمسةٌ في عَخْرَج مُسألة مَن لا يُرَدُ علي وهو ثانية يكن أربعين منها 
تصحٌ» وإذا أردت التّصحيح عل الرؤوس فاعمل بالطّرِيق المذكورء والله 
أعلم. 


الأهداة الذككر وإؤواع ابو كفا سم حت نز 1 | 


فصل فى مُقاسمة الجد الإخوة 

7 3 7 5 ع 00 ع - 

قال أكثرٌ الصٌّحابة ده منهم أبو بكر" وابن عباس" وأبي بن كعب" 

7 9 2 8 00 0 
ا وو و عو 0 000 1 َه عام ع 
ويَسُقط به مَن يَسّقِط الأبّء وهو قول أبي حنيفة ه. فجعل الجد أبَ الأب 
ال : الما عع تأر أل لو ل نه 2 
بمنزلة الأب إلا في مسأالتين: زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان عل ما تقدم 
ورَوَّل عنه الحسَنٌ بن زياد 5ه: أنه بمنزلة الأب فيهما أيضاً. 


)١(‏ فعن ابن عباس د قال: «أما الذي قال رسول الله ي: لو كنت متخذاً من هذه 
الأمة خليلا لاتخذته» ولكن خلة الإسلام أفضاء أو قال: خيرء فَإِنّهِ أنزله أبأء أو قال: 
قضاه أباً» في صحيح البخاري8: .١57‏ 

وعن أبي موسيل ذه: «أن أبا بكر جعل الْجدّ أباً) في سنن الدارمي5: .١417‏ 

(؟) فعن عطاء: «أن ابن عباس #د كان يجعل الجد أباً» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
0 

(") بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار”: ٠١‏ 5. 

(5) ذكره محمد بن الحسن في «الأصل». و(ريصل سنده. كا في الإخبار"!: .5٠٠١‏ 

(5) بض له ابن قطلوبغا في الاختيار؟: .5٠٠١‏ 


_ علبي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وقال عل" وابنٌ مَسعود" وزيدٌ بن ثاب" #: الجدٌ لا يُسَقِطُ بني 
الأعيان والعّلآأت» ويرثون معه. 

واختلفوا في كيفية توريثئهم معه. وكتابنا هذا يضيق عن استيعاب 
أقوالهم وما يتفرّع منهاء لكن نذكر مذهب رَيْدٍ بن ثابتِ ه لحاجتنا إل 
معرفة قول أبي يوسف ومحمد ده فإمَّ| أخذا بقوله. 

وعن ابن عَبّاس د أنّه لا سَوِعَ قولّ ريد ذه قال: «ألا يتقي الله زيدٌ؟ 
حكن انع الأرف انداء ولا غدل أت الت ]60 

لمان تون أبن كن قله لتنا ابم عن الا ذه خوالتر فس وار 


تتعارض عنه الرّوايات وتعارّضت عن غيره. 


قال عن ط: «مَن أحبّ ان يقتحم جراثيم جهنم» فليقض في الجد 


)١(‏ فعن علي ه: «أنّه كان يقاسم بالجدٌ الإخوة إلى السدس» في مصنف ابن أبي 
ا رن 

)١(‏ فعن مسروق. قال: «كان ابن مسعود 4ه لا يزيد الجد علن الشسّدس مع الإخوة 
قال : فقلت له: شهدت عمرٌ بن الخطاب أعطاه الثيْثْ مع الإخوة. فأعطاه الثُلْثْ) ف 
مصنف ابن أبي شيبة17: .77/١‏ 

(7) فعن إبراهيم: (أن ازيداً كان يقاسم بالجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث» في 
مصنف ابن أبي شيبة17: 7794. 

(5) بض ابن قطلوبغا في الاخبار: .5٠١‏ 


الأهداة لذ كت و فاع ابو لقا ل تحت 1/1 


(20 


والإخوة) 

وروئ عبيدة السَّلاني عن عمر ذ#ه: «أنّه قضئ في الجدٌ بمئة قضيّة 
تالف بعضها بعضاً»"”. وعنه: أنه جمع الصّحابة د في بيتِ وقال لهم: لا بُدَ 
أن تتفقوا عبن شيءٍ واحدٍ في الجدٌ فقام رجل فقال : «أشهد أن رسول الله كَل 
قَمَن للجَدٌ بالسّدسء فقال: مع مَن؟ فقال: لا أدري» فقال: لادريت» فقام 
آخر فقال كذلكء ورّدَّ عليه كذلك؛ فسَقَطّت حَيّةٌ من السَّقَفٍ فتَفَرّقوا قبل 
أن يجتمعوا عل شيء» فقال عمر ه: أبن الله تعالى أن يَرَتَفِعَ هذا الخنلاف)”. 

وعن علئٌّ د: أنه كان يقول: «ألقوا علينا مٌسائل القّرائض واتركوا 
الاذنه ل عناة انل ول 0 


)١(‏ فعن علي ذيه: «مَن أَحَبّ أن يتقحم جرائيم جهنم» فليقض بين الْمَدٌ والإخوة» في 
مصنف ابن أبي شيبة7١:‏ 78/4. 

)١(‏ فعن عبيدة السلاني» قال: «سألته عن فريضة فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر 
بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة» قال: قلت: عن عمر؟ قال: عن عمرا في مصنف 
ديرا 

(*) فعن الحسن: «أن عمر ذه قال: أيكم يعلم ما رسول الله يل الجد؟ فقال معقل بن 
كان أناء ورثه رسول الله وله السدس»» قال: مع مَن؟ قال: لا أدريء قال: لا دريت» 
فيا تغني إذا؟» في سنن أبي داود": 5» وسنن النسائي الكبرىل”: ٠١9‏ وصحيح 
ابن حبانل/!: .79٠‏ 

(5) فعن علي ذه قال: «أتاه رجل فسأله عن فريضةء فقال: إن [ريكن فيها جد فهاتها» 
في سئن الدارمي5: »١191٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة5١:‏ /7/1. 


6 د دل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
و 20 
وعن ابن المسيب ذه مثله. 


واعلم أن الْجَدَ الضَّحيحَ الوارتٌ لا يكون إلا واحداً؛ لأنّه لا يكون 
إلا من جهة الأب وَالآقربٌ تققط الأنمت قال تزية بقارت كنذا 
اجتمع لد والإخوة كان الجذّ كأحدهم يُقاسمُهم مال تُقصه المقاسمة من 
الثلثء فإن نَقَصَنّْه فض له الثلث والباقي يك الغو للد كر يق كما 
الأنشيين)". 


مثاله: دوا امال مني تصفان» لأن العامة غير له: 
عد واقتورن! انال بيده أناقناك لان القاسة والنلك سنواة 


)١(‏ فعن إبراهيم: «كان زيدٌ يشرك الجدّ إلى الثلث مع الإخوة والأخواتء فإذا بلغ 
الثلث أعطاه الثلث. وكان للأخوة والأخوات ما بَقِيء ولا للأخ لأم؛ ولا للأخت لأم 
مع جد شي ويقاسم الأخوة من الأب الإخوة من الأب والأم» ولا يورثهم شيئا 
فإذا كان أخ لآب وآم وجد. أعطىئ الجد النصف. وإذا كانا أخوين أعطاه الثلثء فإن 
زادوا أعطاه الثلث» وكان للإخوة ما بقي» وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الأخت 
الفلقق /زلكقت: ارك وا عاداء ا جع اعظاها لديف حزله السك با داك 
المقاسمة خيراً له. فإن لحقت فرائض امرأة» وأم وزوج أعطئ أهل الفرائض فرائضهمء 
وما بقي قاسم الإخوة والأخوات, فإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة أعطاه 
ثلث ما بقيء وإن كانت المقاسمة خيراً له أعطاه المقاسمة» وإن كان سدس جميع المال 
خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس. وإن كانت المقاسمة خيراً له من سدس جميع المال 
أعطاه المقاسمة» في مصنف ابن أبي شيبة17: 7/85. 


الأجداة الذككر وؤدا ابو ا ل 0 2ج 1 1 1 
وكا فر تنوفي له الحلظة واالناقو ين الاكدرةة لذن المقاسمة 

5 قو 

2 تنقصة مين الكلث: 

ا م 0 

المسدما وق تين لوسر ةللا مل عن ريه 

مثاله: روح 1-6 وأَخ للرّوج ا والباقي بين الجلٌ والآخ؛ أن 

الفسيمة شي له 


ثلاثة ا 


. 3 1 0م 4 2 3 و 

وكذلك مع الزوجة د ود واخوان والحت:» للجدة السلاسس» 
وللقعة تررييا عن لاله لاع دل 

جد وندت وعد وأغر ]وه الله ة الشدس:وللتك التصكته :و لحل 
السقسنة ادك له 

بسي لتحي رك مع نه يءى فى انمو ِ 

رقج وام وجد وأخ» للزوج النصف» وللام الثلث» والباقي وهو 
السّدُسٌ للجَدٌ ويَسقطٌ الأخ. 

وبنو العَلّات مع الجدٌ كبني الأعيان» فإن اجتمعوا مع الجدّ قال زيدٌ 
بن ابت #: يُعَدون معهم على الجد؛ ليظهر نصيبه؛ وتُسمّى فصل الْحادة. 
فإذا أَحَلَّ الل : نضييه رد نثو العللاك ناولع خم إل بلي الاعياد» وخرجون 
بغير شيع إلا إذا كش الأعيان ا وال مَل الصقم عد 
تَصيب الْمَدٌء فإن بقى شىء :أده بنو العللات. 


85 + د ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

0 ذو الأحواء وغ لاجو انا نكي اللا ا 

: جذداو 0 بع 0 »ثم يرد 6 

0 0000 
ماوَقَمَ له إى الأخ لأبوين. 

ولو كان مَكان الرّوجِةٍ زوحٌ» فله النصف والباقي ب: بينهم أثلاثاً علن 
الوجه الذي تَقَدَمَ. 

0 0 0 يع بي رظ اد يعي 1 ف يعو 
جد وأخت لأبوين وآخت لأآب. للجّد النصف. وللآختين النصف 
و 
وتاخذه الاخت لابوين. 
2 0 ع - 

ولو كانت اعيق اا نوو الال شاف :كرتف لانو اعت 
َى عٍِ َى 00000 3 َى 
00 الخمس» وللآختين 2 الختمشاةة ثم ردان علل الاخت لابوين 

و عو. 
تمّةَ النصف خمسٌ ونصف ويَبَقَى هما نصف خمس. 

أ ال امه حمسة تُضرَبُ في اثنين حاجنا إى النصف تَصيرُ 
عشرة) للجد أريعة: وللأخت و سهمان» وللأختين لت أربعة» ثم 
5 0 5 000 > لك . سهدي 
يَردَانَ إى الأخت لأبوين ثلاثة تكملة النّصفهء يَبْقَى لما سَهٌُ لا يستقيم 
عليهماء فاضرب اثنين في عشرة تكن عشرين منها نَصِح. 

2 ع _ 3 3 ع 0 رو ع 

توافت ابويق وا لات لمال بينهم أخماساً » ويَرْدٌ الأخ عل 
ِ 8 + كروت 2 
حكن دم الصا بعاقت صو واي احرج عي 

ووو 


0" للحن سدسأان» ولأ ديه 0 ا ولاخ ولخي ثلثه 
ردان غليها تن التصلفت» يرق مهما سلاسل” 


للأستاذ الدكتور ماك ركع 0 0 2ةزةزةزةزةز ةزة 2 كز كك 00 


قفوو قوو 


كد وافكاة لأبرية وأخينان لأبء للجدٌ الثلْثْ» ولكل فريق التُلْتُ» 
ثم يرد أولاد الأب تُلْثْهم عل أولادٍ الأبوين. 


عم 


2000# 04 3 2 ءِ ِ 5 
ام اوور قواة ار حك انه أجلن نوس لا 
سهمٌ؛ وثلْتْ الباقي خيدٌ للد وليس للباقي ثُلْثْ صحيحٌ» فاضرب ثلاثة 
ل ستة تكن اقائة عر للا علانة وللجد عسة وللاخف من الأبوية 
النَصفُ تسعةٌ يبْقَىى سهمٌ واحدٌّ لأولاد الأب» وهم خمسةٌ» فاضرب خمسة في 
ثمانية عشرٌ تكون تسعين» منها تصحٌ» وتُسمَّل يسَعينية زيد طله. 

5 5 0 معد الم ع يع ع اير 3 ع4 5 

ورت ونور وح لج ملي برام للدم سيور 
يبقئ خمسةٌ لا تستقيم عل سه فاضرب سنّةٌ في سبّة تكن سنّةٌ وثلائِينٌه للأمٌ 
السّدَسْنَسنةء وللعِدٌ كلث.ما بقن عدرة» ولاعت من الأبوين. نضفٌ 
الجميع وهو ثانيةَ عشرّء بقي لأولاد لآب سهمان, وهم ثلاثةٌ» فاضرب ثلاثةً 
في سنَّةٍ وثلاثين يكن مائة وثانية منها تصحٌ, إلا أن بين السّهام موافقة 
بالأنصاف. فترجع إل أربعةٍ وخمسين. 

ع م 21 0 7 له 2 عو 

ووعية أن المقاسمة وثُلْتَ ما بقي واحدٌ في حَقّ الجن فأعطٍ الأم 
ينات اقائئة عدر تلان ولك كلك نا بق عيدو ولاه من الأبوية 
نصفتُ الجميع تسعة» يبقئ سهمٌ لا يستقيم عل أؤٌلاد الأب» فاضرب ثلاثةً 
ل ا ا لمر زيد قن 


الجن رك له حول تقر له اأم ده 


4 .+ بي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
إضراراً به ولا يفرض للأخوات المنفردات مع الجدٌ ويجعلهنَ عصبةً ولا 
يقول بالعول بناءً عل أَمْمنَّ عصبة. 

وقد خالف هذا الأصل في المسألة الأأكدرية"» وهي زوج وأمٌّ وجدٌ 
راعذ اياي ان لأبويق ناوي الللنتع لذ الك وللية لمق 
وللأخت التّصفء ثمّ يَضْحٌالبَدّ نصيبّه إلى نصيب الأخعة فيان الذعه 
ِثْلٌ حظ الأنثين» أصلّها من سنّةِ تعول إكى تسعةٍء للزّوج ثلاثةٌ وللأمَ 
سهان وللأأختٍ ثلاث وللجَدٌ سهمء وما في يد الجذ والآخت أربعة لا 
تستقيم عا ثلاثة» فاضرب ثلاثةَ في تسعةٍ يكن سبعة وعشرين منها تصحٌ. 

ولو كان مكان الأخت أخ, فلا عول ولا أكدرية؛ لأنّه يكون للرّوج 
النّصفء وللأمّ الدُلْثْ وللجة الكنس ووسقظ الأ 


وكذا لو كان مع الأخ أخت؛ لأنْها تصير عصبة بأخيها. 


)١(‏ فعن إبراهيم» قال: «كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثانية: للزوج ثلاثة» وثلاثة 
للأخت» وسهم للآمء وسهم للجد.ء قال: وكان عل ذه يجعلها من تسعة: ثلاثة 
للزوجء وثلاثة للأاختء وسهان للأم» وسهم للجد. وكان زيد #ه يجعلها من تسعة: 
ثلاثة للزوجء وثلاثة للآخت» وسهان للآم» وسهم للجدء ثم يضربها في ثلاثة فتصير 
سبعة وعشرين» فيعطي الزوج تسعة, والأم ستة» ويبقى اثنا عشر» فيعطي الجد ثانية» 
ويعطي الأخت أربعة» في مصفن ابن أبي شيبة5١:‏ 11/5. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ع 

سمّيت أكدرية؛ لأئّها واقعة امرأةٍ من بَنِي أكدرء أو لأنها كَدّرت عن 
زيد ذه مذهبه من ثلاثة أوجه: أعال بِالْجَدَ» وفرض للأخت. وجمع سهام 
الفرض وقسمها علك التّعصيبء وإنَّا فرض لما ولر يجعلها عصبة؛ لأنّه إريبق 
لها شيءٌ ولا وجه إلى القسمة؛ لأنّه يُنقص نصيب الجدٌ من السّدسء فصار 
إل ما ذكرنا ضرورة. 


“دل تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


فصل الجدّذات 
تونق 2 دده الدع مق قاسو ومن ليا عن الا عاذ 
والاجتماع وأحكام المتجّب بين المجَدّات» وهذا الفصلٌ لبيان مراتب الجدّات 
ومعرفتها. 
اعلم أنْ الجَدّات علل مّراتب: 
الأوك: جدّتا اميت: وخما أ أ 


عع عي جرء 
| م امه وا مَ أبيه» وهما وارثتان. 


3 


- و 
القائنة: أربع جَدَات: جدتا أبيه» وجدتا أمّه. 


رم ا 0 3 ع2 عو 
فجدتا أبيه: أمُ أب أبيه. وآم 2 أبيه. 
وو اع ع 
وجدتا أمه: آم 3 مه آم أب كد والكل وارثات إلا الأخيرة؛ لما 


0 


عدن أ أجةاوقنا: آم أت نان يعوا اكات أهه وفنا وارفيانة: 


3 


33 ع 
وجدنا أمُ أبيه. وهما: م أمَ أمَ أبيه وهي وارثة» و وام | :. ب أ أبيه» وهي 
. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ا 


8 و و و و و 
وعدن أب اكي:وهيا: أ2 ان نت امدوواء اننأ أت اكه وهناننا قطنا 
س ا كن 2م #ى عن عىاع ع فى 4 عن 2 
وجدتا آم أمّهِ وهما: م آم آم امّهء وهي وارثة» وام اب أمٌ امّه. وهي 
ساس ولاه 8 59 ع الا ام قل 1 دي سار 2 
ساقطة» فإن كان لكل واحدة منهنّ جدتان يَصِرّنَ ستة عشَّرّء وهى المرتبة 
٠ 2 3‏ 7 9 0 00 بو :لف 7 
الرّابعة وإن كان لكل واحدة من السحة عشر ججدتان يَصِرّن اثنين وثلاثين» 
وهكذا إل ما لا يناه . 
والدّات الثابتات علن صَرٌبين: 
اله اةزاكا قفرا وراك وال ريية 
".ومتفاوتات. 
4 ان 00 ا و 2 
وطريق معرفة المتحاذيات الوّارئات أن يَلفِظ بعدَدِهنَ أَمَهات ثم 
مك الأ الأى وأا ذف كا ه": إأد أن لدو 8 فه ‏ ة طن . 
تَبَدل الام الآخيرة أب في كل مَرّةٍ إلى أن لا تبقئ إلا آم واحدة» وتصورٌ ذلك 
: اس ١‏ 2 
في خمس بجّدات متحاذيات» وقس عليه فنقول: 


“علي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وأمًا المناوناش اف الدرجة«القرين بت التعدي عل نامز 
الح 
ولوسالت عن عدد عذاف واركاث كم بإزائهن بداكطانق ع فسن هوه 
الدوو ا مموميو» 3 فى ناه اقرز وااقز بين للق لقا 
ناراك يعدوها زبق] فى يكن ايل فاطرح اللسسؤول فيه فا بان نهي 


)١(‏ أذكر المسألة بكالها من المبسوط74: /117: «إن سئلت عن عدد من الجدات 
متحاذيات وارثات كم الساقطات بإزائهن» فالسبيل في معرفة ذلك أن تحفظ العدد 
المذكور ب بيمينك» ثم تطرح اثنتين من ذلك وتحفظههم| بيسارك» ثم تضعف ما بيسارك 
بعدد ما بقي بيمينك فا بلغ فهو مبلغ جملة العدد. والوارئات من ذلك عدد معلوم, إذا 
رفعت ذلك من الجملة» ف| بقي عدد الساقطات. 

بيانه: إذا قيل ثلاث جدات متحاذيات وارثات كم الساقطات بإزائهن فالسبيل أن 
تحفظ الثلاث بيمينك» ثم تطرح من ذلك اثنتين فتحفظهماء ثم تضعف ما بيسارك بعدد 
ما بقي في يمينك وهو الواحدة» فإذا أضعفت الاثنتين مرّةً تكون أربعة» فكان عدد 
الجملة أربعاً ثلاث منهن وارثات» والساقطة واحدة, فالوارثات أم أم الأم وأم أم الأب 
وأم أب الأب والساقطة أم أب الأم. 

فإن قيل: أربع جدات وارثات متحاذيات كم بإزائهن من الساقطات, فالسبيل أن 
تأخذ الأربع بيمينك» ثم تطرح من ذلك اثنتين وتأخذهها بيسارك» ثم تضعف ما 
بيسارك بعدد ما في يمينك. 


الأهداة لذ كتر و قدا ابو لقا ل و 11 
مثاله: سُئلت عن أربع جَدَّات خذها بيمينك» ثم انقص منه اثنين 
وخذّهما بيسارك ثم ضَعَّف ما في يسارك بعدد ما [بقي] في يُمينك يكن 
ثانية» اطرح منه عدد المسؤول» وهو أربعة. تَبْقَى أربعة فهي ساقطة. 
ولو سئلت عن ثلاثةٍ خذها بيمينك» ثم انقص منه اثنين» وخذهما 
بيسارك» ثم ضَعٌّف ما في يسارك بعددٍ ما بَقِي في يمينك يكن أربعةٌ» اطرح 
باحر سوا ا عير الا 
واعلم اه من قبل الم إلا واحدة أن 
ا ا 0 
والقرَّى تَحَجِبُ البُعدئ فلا تَرِتْ إلا جَدَةٌ واحدةٌ ىا ذَكّرنا في الجَدٌ. 
وأمًا الأبويات» فَيْتَصَوَّرُ أن يرت الكثي منهن عن ما صَروت للم 
ولا رت مع الأب إلا د عله من قبل الأم؛ أن الأبويات 
9 َو 
220007 الاعدتانه إسواها هن فيل الأ والاية م 
الأب. 


قاذ شيطكه] لانن ماقرة كوق 1ن ةا كاك الزاوثات مدو رسا عرفت أن 
السّاقط بإزائهن أربعاً». 


ََ ِ ع 7 3 سا عو 2 
ولا يرث مع أب الَْدَ إلا ثلاث: إحداهنٌ: من قبل الأم» والثانية: آَم 
2 2 4 0 
م الآبء والثالئة: أمُ أب الأب. 


ماع و 
وها 3 


وعللى هذا كلما 


5-06 0000 08 3 و 
زادَ فى درجة الاجداد زادً فى درجة الذات وارثة. 


الأهداة الذككر وفوا ابو قا سس تي نس | 


فصل في ذوي الأر حام 
قال عامّة الصّحابةٌ #: بتوريثٍ ذوي الأرحاه”» وهو مذههّنا. 


وقال زيدٌ بن ثابتٍ ذه: «لا ميراتٌ لهم, ويُوضَمٌ في بيتٍ المال»”» وبه 
م 01 
قال مالك والشافعيٌ د 


لنا: 0 0 ٠‏ ادو الأَرَحَام بَعْضْهُمَ ب بِبَعضٍ) [الأنفال: 
وقال عَله: 0 0 0 


)١(‏ فعن إبراهيم» قال: «كان عمر وعبد الله يُعطيان الميراث ذوي الأرحام»» قال 
فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان أشدَّهم في ذلك؛ أن يعطي ذوي الأرحام» في 
مصنف عبد الرزاق5: 7507. 

(؟) فعن الشَّعبِي: «ما رد زيد بن ثابت ذه عن ذوي الأرحام شيئا قط في مصفنف 
غبك الوراق 55 

عن خارجة بن زيد عن زيد: «أنّه كان يعطي أهل الفرائض فراءة نضهمء ويجعل ما بقي في 
بيت المال» في مصنف عبد الرزاق١١:/781.‏ 

() فعن المقدام هه قال: قال يَلُ: «من ترك كلاً فإلي» وربما قال: «إك الله وإكى رسوله. 


5د ب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ورُوِي أن ثابتَ بنَ الدّحداحم” مات»؛ فقال رسول الله يك لعاصم بن 

عَدي 5ه: «هل تعرفون له فيكم تَسَبا؟ فقال: إِنَّا كان أتياً فيناً: أي غَريباًء 

٠ 0 0 09 1‏ عم عم ده - 

فجعل ميراثه لابن أخته أبى لبابة بن عبد المنذر»”, ولآن أصل القرابة سبتٌ 


زهو ترامالا فلؤزقة) وآنا وارك ين لا ارك له أعقل له وآركف اال وارمقانين 
لا وارث له» يعقل عنه ويرثه» في سئن أبي داود ": 177 وسئن التُّرمذي 5: .471١‏ 
)١(‏ وهو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياسء ويقال: ابن الدحداحة» 
الأنصاريء يكنئ أبا الدحداح» شهد أحداً وقتل بها شهيداً طعنه خالد بن الوليد برمح 
فأنفذه. وقيل: إِنّه مات علك فراشه مرجع النبي يل من الحديبية ولما توفي 5ه دعا رسول 
الله لِةُ عاصم بن عدي فقال: هل كان له فيكم نسب؟ قال: لاء فأعطئ ميراثه ابن أخته 
أبا لبابة بن المنذر «ت5ه). ينظر: الوافي بالوفيات :٠١‏ 71/9» والاستيعاب ٠١7:١‏ 
وأسد الغابة .751/:١‏ 

(؟)فعن واسع بن حبان 5ه قال: «توفي ثابت بن الدحداحة ولريدع وارثاً ولا عصبة» 
فرفع شأنه إلى رسول الله يِه فسأل عنه رسول الله يله عاصم بن عدي هل ترك من 
أحد؟ قال: ما -يا رسول الله ترك أحداء فدفع رسول الله يل ماله إلى ابن أخته أبي لبابة 
بن عبد المنذر» في سنن سعيد بن منصور 217١ :١‏ وسئن البيهقي الكبير": 515., قال 
محمد في الموطأ ر17: «نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن 
مسعود #: أئِّم قالوا في العمة والخالة إذا أريكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة الثلث 
وللعمة الثلثان» وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطعون ردّه أن ثابت بن الدحداح 
مات ولا وارث له فأعطئ رسول الله َيِه أبا لبابة بن عبد المنذر وكان ابن أخته - 
ميراثه» وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقربتهم» وكان من أفقه 
أهل المدينة وأعلمهم بالرواية». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج و 
لاستحقاق الإرث عل ما يناف إلا أن هذه القراية أسلة قر هات الم اوانكة 
تأخزت غنها» و امال قن كان له تشعيق لانقوو غر فه إ بيك امال ولآن 
سائرٌ المسلمين يُدَلون إليه بالإسلام» وهؤلاء يُدلون به وبالقرابة» وَالمدّلي 

بجهتين أولك: كبني الأعيان مع بنات العَلّات. 

(وذوو الأرحام: كل ريب ليس بذي سَهُمِ ولا عَصَبيَ وهم 
كالعَصَّبةٍ مَن انفردَ منهم أخدّ جميع المال)؛ كنيع يدلو والقرايقة وليس لهم 
سَهُمْ مُقَد مقن فكاترا كالعضياة: 

(والأقربُ يخجبُ الأبعدّ): كالعصّبات حتى من هو قرب إل الميتٍ 
من أي صنف كانء فهو أَوَّ. 


ره 
| 


مثاله: بنت بنتٍ بنتء وأب أمء فهو أولى؛ لآنه فرب. 


6 
امسا 


0 
| 


م وفقة أن غالة فين أو نيا فرت 
وذكر برقي الدين المشايررى ف لاقرافقيههة الها لذ يرث أعنا هرد 
الصّنيٍ الثاني وإن كَدْبَ وهناك واحدٌ من الصَّنْفٍ الأول وإن بَعْدَه وكذا 
2 0 3 2 3 و2 1 
الثالث مع الثاني» والرّابع مع الثالث. قال: وهو المختار للفتول". والمعمول 
0 : ا و4 لانت 20 7 
عليه من جهة مشايخنا تقديمٌ الصف الأول مُطلقاًء ثم الثاني ثم الثالث, ثم 
الرَابع . 


.0 59 ومشىئ عليه في الفتاوئ الهندية":‎ )١( 


6ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: وهكذا ذكره الأستادٌ الصندة الحوقٌ في «فرائضه). 

فعين هذا بنتُ البنّتِ وإن سَفَلَت أو من أب الأم. 

وهم أربعة أصناف: 

صنف يندمي إك 0-6 (وهم أولاد البّنات. وأولاد بنات الابن). 

وصنف ينتمي إليهم الميت؛ (و)هم (الَذّ الفاسدء واكَدّات 
الفاسدات). 

وصنفٌ ينتمي إك أبوي الميتء (و)هم (أولادٌ الأخوات كلّهن: 
وبناتٌ الإخوة كلهم وأولادٌ الإخوة لأم ). 

وصنفٌ يتتمي إلى جدّي الميت» (و)هم (الأخوال والخالاثُ والأعمامُ 
لَه والعَاتُء وبَناتٌ الأعمام كلَّهم, وأولادُ هؤلاء» ومن يُدلي بهم. 


وأولاهم الصَّنفٌُ الأَوَلُ)؛ لأنّ قَرابَةَ الولادٍ أَقَرَبُ من غيرهم, كا في 


الأصوا: 
(ثمٌ الصَّنففٌ الثاني). 
0 المت التالت أَوَك من 0 ا عصبة أو ذي 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج م" 

ولأبي حنيفة #ه: أن الصّنف الثاني له زيادة اتصال باعتبار الرئية؛ 
لأئّهم أصولهء وزيادة القرب أو مما ذُكِر؛ لأنَّ علَةَ الاستحقاق القَرّبء 
وَالعِلَة تترجّح بالرّيادة من جنسها. 

الصّنف الأَوَّل: ا إِ الميتٍ أولم: كبنت بنت وبنت بنت بنت» 
الممل للأوك؛ لآئها أقربٌء وإن استووا في القرب» فمّن كان له ولد وارثث 
الال للثانية؛ لأتها ولد صاحب سَهُم. 

بنث بنتٍ أخ وبنث ابن أخ, الما للثّانية؛ لأنها ولد عصبة وارث. 

فإن كان أحذههما يدل بوارث لا بنفسه» بل بواسطة» فههما سَواءٌ. 

تكاله: يذك بعك ' بدت بت وينث يدت ينك او هنا شواءة لأن كل 
واعو نتن إل مكبر ابلق بوالولفهى الد تنا م الا 

وإن كان أحدُهم أقرب والآخرٌ أبعدَ ولكنّه يُدلي بوارث» فالأقربُ 
أَوَك؛ لأنْ العلّةَ هي القراب» فتترجّحٌ بزيادة القَرّب كالّصبات إذا استووا 
يُطلب التَّرَجِيحٌ بزيادة القَرب كذا هنا. 

دمت كد عمووت م ل الم للأوك؛ لأمها أقربٌُ. 

وكذلك خالةٌ وبنتُ عم الخالة أوكى ؛ وإن استووا في القرب 
والإدلاء. 


د ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

فإن اتفقت ت الآباء والأمهات» فامال بينهما عاك السّواء إن كانوا ذكوراً 
ل 00 

كاله :حت نكه امروتووة 2 لت مق الا _ اسيم غلا السواعم 

وكذلك ابن بنتِ بنتٍ وابنُ بنتِ بنت. 

ل او ا 

5 3 

أبى ي حنيفة طنه: : العيرةٌ لأبدا: علا اصرف 

وعن محمّدٍ د وهو أشهرٌ الرّوايتين عن أبي حنيفة ذيه: العبرة 
عرو ا َم امل عل أصوهم, ويُعْتُ الأصل الواحد تعدا بتعدّد 
أولاده» ثم يُعطي لكل فرع سيراك أصله. ويجعل كل أن تدلي إلك اميت 
دك ك3 ذكراً 1 ذكر يدل لل المت بنذ أننيل» سواع كان إدلاؤهما 5 
واحد أو بأكثر » أو بِأمٌّ واحدةٍ بكرن يقسَمْ هام كل كَريقٍ بينهم 
بالسّوية إن اتفقت صفاءهم وان علدت فلل زكر كط الست 

لحمل ظله: أن الفروع إن تس 
أفانكوة العيرزة لاصو : 

ولأبي يوسف 5 #د: أن ذوي الأرحام إلا يرثون بالقّرابة كالتصبات؛ 
وك واحل همد يفيه في أصل الاستحفاق» تع" الأبداث كالعصبات. 


عر عو 
تستحق المبراث بواسطة الاآصول. فيجب 


الأهداة لذ كتر و فنا ابو لقا ل تت جد 80 

مثاله: بنك بنك اب وابن :بنت"ابنة امال .بيتها للذكر ,مل خط 
الأنشيين بالإجماع. 

بنتٌ بنتٍ بنتٍ وبنثٌ ابن بنتء الال بينهها نصفان عند أبي يوسف د 
باعتبار الأبدان» وعند محمد ه أثلاثاً باغتبار الأصول كأنه مات عن بثنث 
بنت وابن بنتء ثمٌ ينقل نصيب الابن إل ابنته» ونصيب البنت إلى بنتها. 

بنتُ ابن بنتٍ وابنٌ بنتِ بنيء عند أبي يوسف #: المألّ بينهما للذّكر 
مثل حظ الأثثيين» وعند محمد ه: للبنت سهان وللابن سهمٌ. 

بئنا ابن بنتٍ وابن بنتِ بنت » عند أبي يوسف 5ه ظاهر» وعند محمّد 
ذه للابن خمسٌُ المال» وأربعة أخماسه للبئتين كأنّه مات عن ابني بنت وبنت 
بنت. 

حت كوف :واب بنك ف وهنا ادرو يف انرا الشف عد أن 
يوسف ذه ظاهر» وعند محمد ذيه: يقسم عل الآباء عبن سنَّةٍ للأولين سهمان؛ 
لإدلائهما إك الميت بأنث» فيكون بينها للذّكر مثل حَظٌ الأنشبين» وللآخرين 
أربعة لإدلائهما إك الميتٍ بذكرء فيكون بينهم| للذكر مثل حظّ الأنثيين» فصار 
لابين التريقة أتلؤاء فقن الس والادلاكف :ا فاضرف قاذنة :لاود يكن 

لي ل م ا 
ومحمّد ذل يُقسمُ المال علك أوّل خلافٍ يقع. 3 ساني كور ها لذ 


لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فروعهم» وما أصاب الإناث يُنقل إلى فروعهنً مع اعتبار الاختلافٍ في 


البَطن لاني عن الوجهٍ الذي اعتبر في البَطْن الأوّل حتئن ينتهى إك الأولاد 
الأحياءء فَيْقَسَمْ عن اعتبار أبدانهم 


لساه لساح بس لساح 
نت بنت ابن بنك 
تك ابن نت نت 
ابن بنت بنت بنت 


فعند أبي يوسف طك: المال بينهم عن خمسة: خمسان للابن» ولكل بنتٍ 


لذ 3 7 3 
وعند محمد ذك ذه: علل عشرة. للأوكل سهم» وللثانية وق وللثالثة 
ثلاث وللرّابع سهران؛ لأنه نه يَُتَبرٌ الخلاف في أوّل بطن وقعء وفيه ابن بنت 
البنات» ور ثلاثة يك 000 أولاده , وهم ابن وبنتان للذكر مثل 


الأجداة الذككر وشاع اوقا ا > ب بت 811 
و 
ذا نا الصروك لع ] زه قف رضي الى لدي وهنا اي 
7 1 
وهو عشر فيصح من عشرة. 
7 0 : 0 : 500 ا 
ومّن له قرابة من جهتين من ذوي الأرحام فله سهمانء ومّن له قرابة 
واحدةٌ فسهمٌ عند محمّد ذه ذه اعتباراً بالأصول» وعند امد 


5 


سواء؛ لأئّم يرثون بالتّعصيبء وذلك لا يختلف كالّصبات حققة 
ا 
فعند أبي يوسف 4د: المال بينهما نصفان. 
ساس 
ا 0 5 قرابتين ثلاث 
سهان من قبل أصله الذّكرء وَيَسَّلّمُ له لتفرده بذلك اللأصلء وسهمٌ من قبل 
0 0 8 8 5 مش 32 
أصله الأنث, فيَضْمُّهِ إلى ما في يد ذاتٍ قرابة» فيقيمان السّهمين للأكر مثل 
و 0 5 03 5 5 _ ع 
فاضرب ثلاث في أربعةٍ تكن اثني عَسَرَ منها تَصِح. 
الصنف التّاني: وأولاهم أقْرء مهم إل اميت كأب َه نات 3 م أنه 


م أب بء امال كله لأب أ فإن استووافي اقرب فالادلام بوارث ليس بوك 
في أ صحّ الروايتين؛ لأن سَبَبَ للاستحقاق الدوانة دون الإدلاء بوارث. 


0 
| 


دل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ل و 1 2و 2 دن 2 ع ء 
مثاله : أَبُ أَمٌ أَمّ» وأبُ أب أَمّ هما سوا ومن رجح فالأوّل أولى. 
ثم إن وكاتوا بع ع دو عادة لمكتل باقعا ن:] لادان عام التواء اق 
> 8 3 7 عو 
كأثوا ذكورا أؤإناتاء وك اخعلطوا فللذكوسعل خط الأسية: 
2ر 20م َ 3 
وإن كانوا من جهتين فلقوم الأم الثلثء ولقوم الأب الثلّئان. 
عو فى 6 64و >2 في 
مثاله: أَبٌ أمّ أب وأب بُ أب أ للأوّل التلّئَانء وللثَّانيٍ الثنْتُ. 
وإذا كان لأب ايت جَدَان من جهتين» وكذلك لأ فلقوم الأب 
الثلّئانء ولقوم الأمَ التلْتُ ثم ما أصاب قوع الأب تُلناه لقرابته من جهة 
5 عو 25 وو 
أبيه» وتُلتهِ لقرابته من جهة أَمّهء وكذلك ما أصاب قوم الأم. 
وروئ الحسنُ عن أبي حنيفة 5ه: ما أصاب قوم الأب كله لقرابته من 
و باد 


0 2 
5 


و 

أه» فللا ال 0 
الصَّنفٌ 0 
2 و 3 و,2 03 >2 و 
الأؤل: بنات الإخوة وأولاذ الأخوات لآب وآم وأولادهم. 
والكّاق: بناثٌ الإخوة وأولاةٌ الأخوات لآب وأولادهم. 


3 0 
والثالث: أولاد الإخوة والأخوات لأمٌ وأولاذهم. 


الأمداة الذككر وفوا الوا م 0 1 1 7 
فإن كانوا من النوع الأوّل أو الثاني» فهم كالصّنفيِ الأوَّل في تّساوي 
الدّرجةِ والقرب والإدلاءِ بوارثِ والقسمةء وإن اختلفا في ذلك» فعند أبي 
5 1 4 7 و 3 و عو 2 
يوسف ذه: تعتير الابدان » وعند محمد ذله: تعتبر الابدان ووصف الآصول. 
4 2 3 
وإن كانوا من النّوع الثَالثِء فا مال بينهم بالسّوية ذكرُهم وأنثاهم فيه 
7 1 7 5 
سواءٌ اعتبارا بأصوهمء ولا خلاف فيه إلا ما رُوِي شاذا عن أبي يوسف #ه: 
55 3 0 1 عو 
أنه يقسَمٌ للذكر مثل حَظ الأنثيين. 
وإن كانوا من الأنواع وتّساووا في الدَّرجِة» ادلي بوارثٍ أولك. 


5-94 
أ 


عند أن يوسن وناكو كانامتي ليوا يناك برأم : 

وغيد حمل لف يقس اال عل أصرطه» :وشهل تصيك كل اسل ل 
فروعه. 

مثاله: ثلاث بئات أخوات متفرٌّقات: 

عند أبي يوسف #: المألٌ كله لبنتٍ الأختٍ لأبوين 

وعند محمد ذه ند لها ثلاثةٌ أعماس» ولبنتٍ الأخت من الأَبٍ خمسٌء 
لفك لحف نأ عد انار لسرن عا ري 

فلاث اينات العا د قي 

عند أبي يوسف 4ه : كل المال لبنتٍ الخ ا 
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تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
7 3 ع و 0 
وعند مُحَمّد ذه: لبنتٍ الأخ من الأمّ السّدسء والباقي لبنتٍ الأخ من 


الأبوين. 


وا 


ّ وا ع 14 

نت أت ' لاس واننت أت لاه: 

ٍ ٍِ ب ود 00 
و ع ف ٠‏ 0 0 


وعند محمّد 5: لما ثلاثة أرباع» وللأخرئ الرّبع فرضاً ورّدَاً اعتباراً 


بالأصول. 


35 ع : 
د 


0 0 و 5 
ابنا أختٍ لأبوين وبنت أختٍ لام: 
عدذ أى يوشقن 5ه امال للابنين: 
وعند يتن عد إنها أحق كاعنة للنشه امال متهم هام تعس 
زأولاة مؤلاء صوق المدل بوارت أو إذا امنتووا. 
مثالّه: ابن ابن أح لأمّ وابنُ بنتٍ أخ لأبوين» وبنثُ ابن أ ا 
المال لليقتت؟ 0 تدلي بوارث. 


> 


الصّنف الرّابع: أقرهم إك الميتِ أؤلاهم, فعمّةٌ الأب رم عية 


0 4 0 ع‎ © ِّ 5 1 ١ 
وإن استووا فمّن كان لآب وآم اول» ثم من كان لآب, ثم مَن كان‎ 


للأستاذ الدكتور 0 سح جب ب ك0 ٠11‏ 
000 

والخالاثٌ والأخوالٌ على هذا الَْتيبِ. 

اوإن تّساووا في القّرابق, وهم من جنس واحلء فامالٌ بينهم للذّكر مكل 
حل الأنثيين. 

وإن اجتمع الجنسان العُمُومة والخؤولة» فالثلئان لجانب العُمومةٍ 
والتلةيط1افن اللمؤولة كيات كاتوا ف العدق والدكؤرة و الادوثة: 

مثاله: عَمَةٌ وعشرةٌ أخوالء للعَمِّةِ الثلثان» وللأخوال التلْثِ. 

عمّةٌ وخال أو خالة: للعَمّة الثلّئان وللخالة المْلْثِ. 

والشا: أن لا يكون للخال والخالة شيء؛ لأنْ قَرابةَ الب أقوى. 
كما لاشيء للحم لم مع الم لآب إلا أنا تركنا التقياس بإجماع الصّحابة 
كد فاءٌ د اي 
أثلاثاً كذا هذا. 


١‏ طهة 


مالف ا ده كد لعن نع كني م سمه الا الك رات 
وو - 
قوئ من العَمّة لأم» فلا تَرتْ معها كالأعمام. 


ا 


دلي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وذو قرابتين من أَحدٍ الجنسين لا يحجبٌ ذا القرابة الواحدة من الجنس 
الأعراة لآن المنساءة ج14 كلو الزن تيون اللقالة بو الققة انون مطلفاء 
فيجري الإجماع عل الإطلاق. 

بو لوعن لا روي وغانة كنهز تاذ لمكم ادن ايدان 

وروئ ابن سّماعة عن أبي وساف كه لال كله للحقة: 

خالةٌ لأبوين وعمّةٌ لأب كذلك. 

وعن أي يوسف ه: المالٌ كله لنخالة: 

وإذا اجتمعٍ الجنسان من جهة ة الأب والجنسان من جهة الأم» فالتلئان 
لقرابتي الاج خولدلك قرا الأم ث ما أضات قراية الأب للناء لقرابة 
5 ريلك لترلنة اشوا عات قرابة الأم كذلك. 

مثاله: عمّةٌ الأب وخالتّه وعمّة الم وخالتهاء الثلثان للعمتين بينهما 
أثلاثا؛ وَالثُلْثْ للخالتين بينهما أثلاثاء وقد انكسر بالأثلاث؛ فاضرب ثلاثةٌ 
في ثلاثةٍ تكن تسعة منها تصحٌ. 

وأولادُ هذه الأصناف حكمُهم حكمٌ آبائهم في جميع ما ذّكرنا عند 
عدم آبائهم, والله الموفق. 


الأهداة لكر قتا ابو ا مسي ع سس ج11 


فصل في الوّلاء 
فهو توعان نوللاه عناقة وولاء. كو الأن:وقله ذكر فا" عور نا 
وأحكاُهما في كتاب الولاء» ونذكر في هذا المٌصل ما يتعلّقُ بالإرث. 
فنبداً بولاءِ العتاقةٍ فنقول: إذا مات امُعتق ولا عَصبةً له من جهة 
الث فالمول المعتتق عصبته؛ لقوله ييكِ: «الولاء لمن أعتق»)”» وقال ول: 
«الولاء لحمة كلّحمةٍ النّسب)”» ومات معتّق لابنة حمزة د عنها وعن 
بنتِء فجعل رسول الله له المال بينهما نصفِينٍ»)”. 
وأعتق رجل عبداً له عند رسول الله يل فقال يك: «إن شكرّك فهو 
خيرٌ له وشرّ لكء وإن كفرك فهو شر له وخيدٌ لك وإن مات ولريَّدّع وارثاً 


.1894 فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري":‎ )١( 

(؟) فعن ابن عمر #د قال ْ: «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يُباع ولا يُوهب» في 
صحيح ابن حبان١١:‏ 23757 والمستدرك؟ : 1/9. 

(*) سبق تخريجه عن ابنة حمزة» قالت: «مات مول لي» وترك ابنته» فقسم رسول الله ول 
ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف. ولا النصف» في سنن النسائي الكبرى5: 
010 


55 سس ب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


و 
كنك أذك عصييت اذ 


ني و 4 ع ِّ علد 5 2 ل ءِ -ه 57 و 

ليرت الأسفغل مق الأغاد» لآنه لأقوابة نياو اللحق الولاة 
بالنّسب في حقٌّ الأعل حيث أنعم عل عبده بالإعتاق وتسبب إك حياته 
معنى» فجُوزي باستحقاقٍ الإرثِ صلةً له وكرامة» وهذا المُعنى مَعدومٌ من 
العبد فلا يقاس عليه» فلو مات المعتّق عن صاحب فرض والعتق» أخذ 
صاحب الفرض فرضّه والباقي للمعيّق؛ لأنّه عصبته؛ لما رَوينا. 

والولاء توؤس ةيفاولا توورف قال 15 :«الولةة لية كلبحية السدت 
لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث»)”. ويُستحق بالعٌصوبة» وإليه الإشارة بقوله 
لهِ: (كنت أنت عصبته)7. 

وليس للنّساء من الوَّلاءِ شيءٌ بالإرث؛ لقوله #: اليس للنّساء من 
الولاء إلآما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كابتن أو كاتب من كاتبن)©. 


)١(‏ سبق تخريجه عن عن الحسن: «أن النبي يل خرج إك البقيع فرأئ رجلا يُباع» فتاه 
فساوم به» ثم تركه» فرآه رجل فاشتراهء فأعتقه. ثم جاء به إلى النبي كَلِ فقال: إن 
اشتريت هذا فأعتقته» فا ترئ فيه؟ فقال: هو أخوك ومولاكء قال: ما ترا في صحبته؟ 
فقال: إن شكركء فهو خير له وشر لكء وإن كفركء فهو خير لك وشر له. قال: ما 
ترئ في ماله؟ قال: إن مات ولريترك عصبة» فأنت وارثه» في سنن الدارمي؟: 2197٠‏ 
وسئن البيهقي الكبير": 795. 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 
(") سبق تخريجه قبل أسطر. 
(5) سبق تخريجه عن ابن مسعود وعلّ وزيد بن ثابت #د: «أغهم كانوا يجعلون الولاء 


الأهداة الذكترر داع ابو لقان سس ع تح 11 "١‏ 

وهو الكقرب قطي العنقفلؤمات عن اين المعتق وأبيهة فلولا كله 
للؤيةة وقان أنو مرسفت كني زالايه الشدسش والياق للاين لآن الات يكوة 
عصبة» حتئ تُحُرِزُ جميعَ المال لو انفرد. 

وهما: أنه صاحتبٌ فَرَّضٍ مع الانة فصار كالرّوج» فل" يزاحم الابن 
00 

وماك عو إروالاة رأحيمقالى للد 

وقالا: بينهها نصفان» وقد عرف. 

وعن عدَّةِ من الصّحابة #: أئْهم قالوا: الوّلاء للكبّر: أي للأقرب إِك 
الميتِ نسبأء وهذا لا يُعَرَفَ إلا » فصار كاخّرويٌ عن رسول الله سَماعاي ". 

وصورثُةُ: إذا مات المعتق عن ابنين» ثم مات أحذهما عن ابنِ» ثمّ 
مات المعترن فولاؤه ل مولاه دون ابن ابنه؛ لم رَويناء ولاه أقونين تهيها 


0 


وعصى0 
ولو مات الابتان ورك أحذهما ابنا والآحرٌ ابنين» فالولاءٌ عَم عدد 


1 5 2 0 3 و 
رؤوسهم؛ لاستوائهم في العصوبة والقرب» ولأآن الجد لو ماك ديييت 
تركته عن حَفَدَيْهِ كذلك» فكذلك ما ورثوه بسببه. 


للكبر من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلآّ ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» في 
سنن البيهقى الكبير .7"٠5 1:1٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 


دلي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وأَمَا مولى الْموالاق» فإنَ الأعلل يَرِتْ الأسفلء ويَعْقَلٌ عنه إذا جَتَ 
مُقابلةَ للعّم بالعْرّم» وهو مُوْخَرٌ عن ذَّوي الأرحام؛ لأنّ ذوي الأرحام 
01 وهي أقوئ وآكد من الوّلاء؛ لأئها لا تَقبَلْ التتقض. والوَّلاءٌ 
قله بخلاف الرّوجِين حيث يَرِتُْ معها؛ لأئهما بعد الموت كالأجانب» 
ولهذا لا يَرَدّ عليهماء فإذا أخذا حقّهما صار الباقي خالياً عن الوارث» فيكون 
ل 
ولو اتفقا في عقدٍ الُوالاة عل أن يرث كل واحدٍ من الآخر صَحَّ) 
0007 واحدٍ منهم| الآخر إذا ريكن عصبةً ولا ذو سَهِمٍ ولاذورخم. 
وَالشون بين وَلاءِ العتاقة ووّلاء الموالاة أن السَّببَ في وَلاءِ العتاقةٍ 
العتق الذي هو إحياءٌ معن عل ما بيّناء وأنّه من الأعل خاصّة, والسَّببٌ في 
ولاء الموالاة العقد والشّرط» فيثبثٌ عاك الوصف الذي عققدا وكاظا 
والأصل في الإرث بولاءٍ الوالاة قولّه تعال: [وَالَّذِينَ عَقَدَتٌ أَيَنُكُمٌ 
فَآنُوهُمٌ نَصِيبَهُم )1 النساء : 7 ]» وكان في ابتداء لو كوا ركوق لعفن 
واللف دون السب والرّخم حتى نزل قوله تعالكى: ادي الأرّحَام بَعَضْهُمٌ 
أو ببَعْض) [الأنفال:70] فح تقديمٌه وصار مُؤخراً عن ذوي الأرحام» 
وهو مروي عن عَمر" ا 117011110 


درهمء فتحرجت منهاء فرفعتها إليك؟ فقال: أرأيت لو جنئ جناية عل من كانت 
تكون؟ قال: على» قال: فميراثه لك» في مصنف ابن أبي شيبة5١:‏ 7557. 


الأمداة لذ كك و تا اوقا سي و 11/1 
وعدان0 وعلٌ” ويل الله بِنِ مُسعود” واعيل الله بن عا © وجماعةٍ من 
أنائة و لم 0 : حا 7 

علن أنا نقول بموجب الاية فلا نورثه مع وجودٍ ذوي الأرحامء وإنا 

3 0 : 3 7 ٠. ٠. لالع‎ 

نورثه عند عدمهمء فلا تكون الاية ناسخة. وهو مذهتٌ أصحابناء ولانه 
2# ا 

جعل ماله له بعقده» ولا تَعَلقَ للوارثٍ به» فصار كالوصيّة بجميع المال ولا 

ارفك له أو كان رلكه اعارذ الوفيتة ذا لحي ف :لافار كتين 

للمالء فلا يوضع في بيتٍ المال؛ لأنه إِنّا يوضع في بيتٍ المال عند عدم 

2 لا اس ع و اشر بالق 5 ع 

المستحق لا أنه مَسْتححقء وسثل ل عن رجل أسلم على يد رجل ووالاه 


)١(‏ أما أثر عثمان ذه فبيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار” 

(؟) فعن شموس الكندية» قالت: «قاضيت إِك عل 5ه في أ بي: مات ولريترك غيري 
ومولاه» فأعطاني النصف ومولاه النصف» في مصنف ابن أبي شيبة”١:‏ 50 7. 

() فعن مسروقء قال: «كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم» فيات وترك ثلاث مئة 
درهم, فأتيت ابن مسعود ذه فسألته؟ فقال: هل له من رحم؟ أو هل لأحد منكم عليه 
عقد ولاء؟ قلنا: لاء قال: فهاهنا ورثه كثير» يعني بيت المال» في مصنف ابن أبي 
شيبة51 17:1 5. 

(5) فعن أبي مدرك: «أن رجلا من أهل السواد يقال له: حبشى أتئ علي ليواليه» فأبى 
أن يواليه ورده» قال: فأتئ العباس - أو ابن العباس - 57 في مصنف ابن أبي 
شيبة51 16:1 5. 

(5) قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :5٠١‏ «وأما التابعين فأخرجه ابن أبي شيبة عن 
الْحْسَن وزياد وعمر بن عبد العزيز 45:». 


“37 لت تت ةلأ تعيا رغم لفان لتعليل المقدار للموضل 
فقال: لو اجن الناس به ححياه ومماته»”» يُشيرٌ إلى العقل والإرث في هاتين 
المي 


)١(‏ سبق تخريجه عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله وله ما السنة في الرّجل من 
أهل الشَّرك يُسَلِمُ على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله يك: هو أوك الثاس 
بمحيأه وممأته» في سئن الترمذي6 ا 


الأهداة الذككر وإؤواع او كفا سس حت تن ست 1 


(العَزقى وَاخَدْمى إذا لم يَعْلَم أيهم مات أَوَّلا فال كل واحدٍ للأحياء 
من ورئته)» وهكذا الحكم في كل جماعةٍ ماتواء ولا يُدَرَئ أيهم مات أَوَّلةُ: 
لا 0 


وعن عل وابن مسعود كك: «أنه يَرثْ بعضُهم بَعْضاً إلآما وَّرِتَ من 
صاحبه)”7 وهو 31 أى حنيفة ظله أو لا. 

ع 6 ل 0 0 

مثاله: براقا راك رات سر ودار بوسلت خلف تقادو ان 

لا 0 كت دك وكوي تمان وزدع البنتث 


)١(‏ فعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعن غير واحد من علمائهم: «أنْه إر يتوارث من 
قئل يوم الجمل» ويوم صفينء ويوم الحرة» ثم كان يوم قديد» فلم يورث أحد منهم من 
صاحبه شيئاًء إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه» قال وسمعت مالكاً يقول: وذلك الأمر 
الذي لا اختلاف فيه» ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا» في الموطأً!: 4 4 7. 

(؟) فعن علي : أن أهل بيت غرقوا في سفينة» فورث علي بعضهم من بعض» في 


مضتف: ابن أن شليبة”: 8 


«بمب»ددددددللس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


5 د 0-8 1-0 د 
وعلن قول عل وابن مَسعود #:: يُقِسَمٌ الشسعون للبنتٍ النصفٌ خمسة 

5 - ل 0 - - 
وأربعون ديناراء وللأمٌ السّدس خمسة عشرٌ ديناراء والباقي وهو ثلاثون 
للأخ, ولا شيء للعَمٌ» ثم يُقسَمُْ الثلاثون بين البنت والأمّ والعمّ أسداساً ى) 


والصَّحَيحٌ قول العامّة؛ لأنّه احتمل مّوتمها معاً واحتمل تَقَدُم 
أحيهماء واحتمل تأخره. فوقمَ السَّكّ في استحقاقِه الميراث» واستحقاق 
الأحاء كتئقت قاذ يعارقية الشنكيولآن أحذهها إن ع ا عد ورك 


من الآخرء كيف يجعل ميتاً حتى يرثه الآخر» وإن عَلم موث أحيهما أوَلآ". 


)١(‏ هذا محل نظر: ففى رد المحتار": : «كذا «شرح مجمع» لمصنفه. ومثله في 
«الاختيار»» ومثله في «شرح السراجية» لمصنفهاء وتبعه بعض شراحهاء وعلله في 
حاشية عجم زاده بقوله: لآن التذكر غير مأيوس منه. 

قال الرملي في حاشيته على «المنح»» وقد استدرك أيضاً في معراج الدراية على شرح 
المجمع بعبارة ضوء السراج الذي هو «شرح السراجية» وقال العلامة قاسم في «شرح 
فرائض المجمع»: إن ما ذكره صاحب «المجمع» أخذه من «الاختيار»» وهو قول 
الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية» قال في «المبسوط». وكذا إذا علم أن 
أحدهما مات أو لاء ولا يدري أيهم هو لتحقق التعارض بينهماء فيجعل كأنها ماتا معأ 
وقال في «المحيط»: فيجعل كأنه) ماتا معأ وكذلك لو تقدم موت أحدهما إلا أنه لا 
يدري المتقدم من المتأخر؛ لأن سبب الإرث ثابت للمتأخر منهما لكن المستحق مجهول» 
فتعذر الإثبات لأحدهماء وصار كا لو أعتق إحدئ أمتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له 
وطؤّهما لجهالة المملوكة. 


ل ا 110 

بن ين ع 3 5 00 2< و ب سرض ا 
ولا يُدَرَئ أيِّم هو. أعطي كل واحدٍ اليّقين» ووقفٌ المشكوك حتهل يَتبيّنَ أو 
هوا 


وقال في «الأرفاد»: أو مات أحدهما قبل الآخرء وأشكل السابق جعلوا كأنهم ماتوا 
معاء فال كل واخد لورثته الأحياءة :ولا يرث يعض الأموات من يعفن هذا مدهت 
أبي حنيفة» اه وذكر ذلك أيضا في «سكب الأغبر» و«شرح الكنز» للمقدسي» وقد 
لخصت ذلك في «الرحيق المختوم»؛ وذكرت فيه أن المتبادر من هذه العبارات كلها أن 
محل النزاع هو الحالة الثانية» وهي ما إذا علم التلاحق. وجهل عين السابق» وقد خصه 
في «سكب الأخبر» بالخامسة» وهي ما إذا علم السابق بعينه» ثم أشكل ولعله أخذه من 
قول العلامة قاسم إنه قول الشافعية» فإن الشافعية ذكروا ذلك في الخامسة فقط كما في 
«شرح الترتيب» للشنشوريء لكن إذا جرئ النزاع في الثانية» يجري في الخامسة 
بالأوك». 


:»بلس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


(الَجوسِيٌ لا يَرتْ بالأنكحة الباطلة)؛ لبُطلائهاء ويَرتُ بالقرابة؛ 
ل ا 
يثبوتهاء كما لو مات وترك امرأةٌ هي أَمّهِ أو أَخنّه بَرِتْ بالأمومة والأخوة دون 
الرّوجِيّة. 
(وإذا اجتمع فيه قرابتان لو تَفَرّفتا في شخصين وَرئا بها وَرث بهما)؛ 
وهو مذهب عامّة الصٌّحابة ". 
وقال زيدٌ بن ثابت له #: ايرث بأثبتهما»””» وهي التي يُورث بها بكل 
حالء وبه قال مالك والشّافعيٌ #. 
والصَّحيحٌ قول العامّة؛ لأنّ كل واحدةٍ من القّرابتين بانفرادها علَةٌ 
ناك" امعان الاوك و زد أن معن الرا سد غالين بجيدة [ذا وعد 
3 َّ 5 01 
سببٌ استحقاق كابني عب أحذهما أخ لأمّ أو زوج عل ما تَقَدَمَ. 


لدان ةد 


(0) فعن زيد بن ثابت ذه: «يرث بأدنئ الأمرين» ولا يرث من وجهين» في سنن 


البيقهيئ الكبين :77 2, 


الأمداة الذككر و فا اوقا م و تت ب 2 110 ؟ 

ولا رلوم لحك ريو خف لخت ريه جد فارز وموم لآن 
الدع جكله] قزابةٌ والخدة فى التوريك نضا لافياسا. 

وصور ثه: مجومييٌ تَرَوّحَ بنتّه فولدت منه بتتأء ثمّ مات فقد مات عن 
بنتتين» فلهما الدلَّانء والباقي لعصبته و سَقَطَ اعتبارٌ الزُوجيّة ولو ماتت بعده 
البنتث التي كانت زوجدٌ فقد ماتت عن بنتٍ هي أختهاء فلها جميمٌ المالء 
الشف افيه والتصفة بعفيية الختةة وعدن تون فنا لقعت اد" 
غير. 

ولوماتت بعده البنت المولودة فقد خلفت أَنَاً وهي أختها من الأب 
قله النلث بالأمونةوزالتسف بالأحية والباق للخصية. 

وعند زيد :لما الت بالأمومة لا غير؛ لأنها أَنبتَه) قرابدٌ؛ لأتها لا 

وإذا ترافعوا إليئا قَسَّمنا بََتهم كالقسمة بين المسلمين» قال تعالن: 
( إن جَآؤُوكَ فَاحكم بَْنهم) [المائدة: 7 وهو مَرويٌ عن عمر وعللّ وابنٍ 


مسعود واب بن عباس #د» ورواية عن رَيدٍ ظقدا". 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: 517 : «تقدمت الرواية عن وعبد الله يد). 


5 ل ل أل لهس ب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 

(والحَملٌ يَرتُْ ويُوقَفٌ نَصيبّه) بإجماع الصّحابة :”2 ولأنّه يحَتَمِل 
وجودُهُ فَرَتْء ويحتمل عدمّه فلا يَرتْ فيوقفُ» حتيل يتبيّنَ بالولادة احتياطأء 
فإن وُلِد إلى سنتين حَيّاً وَرِتْ؛ٍ لأنه عرف وجوه وإن احتمل حدوثه بعد 
الموت» لكن جُعِل مَوجوداً قبل اوت حى] حتئ يَثْْتُ نسبّه؛ لقيام الفراش 
في العدّة» وهذا إذا كان الْحَمُل من الميتٍِ ْ 

فأخا :]ذا كاف من قور اليك إذ اماس و اق هايا امن غير أبية 
لواح يات را مؤي ارا الال وده 
بعد الموتء فلا يَرتْ لكك إلا أن 7 قر الورئة بحملها يوم الموت» وإن 
جاءت به لأقلّ من سنّةٍ أشهرء فَإنّه يَرثْ؛ لأنا تنا بوجوده عند موته. 

ثمٌ الْحَمّلُ لا يخلو إمَا أن يكون من يِحُجِبُ حَجُبَ حرمان أو حَجَبَ 
نقصان أو يكون مُشاركاً لهمء فإن كان يحجبٌُ حَجبَ حرمان؛ فإن كان 
يحجبُ الجميع كالإخوة والأخوات والأععام وبنيهم تُوقففُ جميعٌ الَّْرّكة إلى 
أن تَلِدَ لجواز أن يكون الْحَمَلُ ابنآء وإن كان يحجبُ البعضّ كالإخوة والجَدَةٍ 
تعطئ الْجَدَةٌ السّدس ويُوقَفَ الباقي. 


.5١5 بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار":‎ )١( 


للأحداة الذكتر و فدات ابو اا ا ا تت 1/1 

وإن كان يَحَجِبُ حَجَبَ نقصان كالرّوجٍ والرّوجةٍ يُعطون أَقَل 
التصيبين ويُوقَفٌ الباقي. 

0 ٍ 

وكذلك يُعطين الأب السَّدّسٌ لاحتمال أنه ابن. 

وإن كان لا يحجبّهم كالجدٌ والجدّةٍ يُعطون نصيبّهم ويُوقف الباقي. 

وإن كان لا يحجبهمء ولكن يُشاركهم بأن ترك بنين أو بنات وحمل 
روك ابن المبارك عن أبي حنيفة #ه: أنه يوقف له نصيبٌ أربعةٍ من البّنين أو 
البّنات أَيُّها أكثر؛ لأنّه قد وَقَمَ ذلك فيُوقَفٌ ذلك احتياطاء وكان شريك بن 

2 2 

وروط هشامٌ عن أبي يوسف ذك. وهو قول محمد ذه : أنه 2 
نصيث ابنين؟ ا 

بو الك ايف يه رعوار امررات مان 
واخلية وعلية الفتويا؛ لآنه الخالت اتاد وما فوقه + ندل والدك من 

0 ذه: يُوقَفُ ثُلّها المالء 
وعل قول محمد #ه: نصف المال» وعلك قول أبي يوسف 5ك تُلْتْ المال. 


)١(‏ وعليه الفتوئ» كما في المنحة : 5805» قال الاسبيجابي وصاحب «الحقائق» 
و«المحيط» و«قاضى خان»: وعليه الفتوك» وقال قاضى خان: وهو مختار الصدر 
الشهيد. وبه أفتل فخر الدين» وهوالمختار» «تصحيح). كى| في اللباب ؟:لاه"؟. 


»دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وا قن 2 رآ خكم لدنول رتور وان توت ستيان تسن 4# 
كلكان استيل بان شي لسرت اوعطق أو درك عضر كه كته أو 
شَمَئَهِ أو يَدَيه؛ِ لأنّ مهذه الأشياء تُعلم حياتهء قال يَ: «إذا استهل الصَّبٌِّ 
وَرثَ وضٌلٌ عليه)”. 
فإن حرج الأكثرٌ حب ثْمّ مات ورت وبالعكين لا اعتباراً للأكثر 
فإن خَرَّجَ مُستقياً فإذا حَرَحَ صَدَُرُهِ وَرِثْ» وإن حَرَحَ متكو سا يُعْتَيدُ خروج 
سرَّتِهء وإن مات بعد الاستهلال ورت وَوْرِتٌ عنه. 


000 فعن جابر 2 قال 3 «إذا استهل الصَّبىٌ 0 عليه وورث» ف سنن ابن 
ماجة١:‏ 4/7» وصحيح ابن حبان11: 597. 


الأهداة الذككر وفوا ابو كفا سس نت يسن سس 1/1 


فصل المفقود 

وقد ذكرنا أحكامّه وما يتعلّق به حال حَياتِه ومت تحكم بموته في 
بابه» ونذكر هنا ما يختصٌّ بالإرث فنقول: 

٠ 8‏ . 3 2 25 7 ع 

من مات في حال فقده من يرنه المفقودٌ يَوَقَّفَ نصيبُ الَفقودٍ إلى أن 
3 0 2 م 08 
يتبدّن حاله لاحتال بقائه» فإذا مَضَت المدة التي تَقَدْمَ ذكرها علك ما فيها من 

و و 

الاختلاف ولريعلم حاله» وحكمنا بموته» قسمت أمواله بين الموجودين من 
وَرَنْتِهِ كا بينا. 

وأَمّا الموقوفٌ من تركة غيره فإنّه يُرَدُ عل ورثة ذلك الغيرء ويُقسم 
بينهم كأنْ المفقود لر يكن؛ لأنا تيقنًا بكوم وارثين وشككنا فيه» فكان 

و َو 0 2 
توريثهم أَوَك؛ لأن الشك لا يُعارض اليقين. 
ا 0 ء- 

والأصل فى ذلك: إن كان معه وارث تحجبُ به لا يعطئن شيئأء وإن 
كان لا تُحَجَبُ ولكن يُنْقَص يُعطي أقل التصيبين ويُوقَف الباقي. 

مثاله: مات عن بنتين وابن مَفقودٍ وابن ابن وبنتٍ ابن» يعطئ البنتان 
اللضت؟ لأنه تعفر ويوقَك التصقث الآخن ولا يفطن ولد الاين شينا؛ 
٠ ٠ 0 32 41 32 24‏ 2 هه 29 
لأثئهم يحجبون به. فلا يعطون بالشكء وإن كان معه وارث لا تُحَجَبٌ كاد 

2 03 

والجدة يعطئ كل نصيبّه | في اله : 


د _للبسب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل الختثى 

قد سَبَقّ في كتاب النئئن صورتّه وأحكامه والاختلاف فيه» والدّليل 
عل توريله من مالو وذ الآن أحكام ميال 

والأض فيان اباعيتديعة: يكلنه اس العييين ف "ارات 
احتياطاً» فلو مات أَبوه وتركّه وابنآء فللابن سهمان وله سهمٌ. 

ولو تركه وبتتأء فالمالٌ بينهما نصفان فَرضاً ورداً. 

عق لأف وَأ وخظن لآ قطيفة لدعت النصف وللخنثئ 
ادن تكملة الذلقين كالأحك من الأب والبائن للعضية: 


2 0 5 2 7 ل م 5 
وح وام وحنيل لا نوو للزوج النصف وللام الثلث والباقي 
الشون :وضعل ذكراً لكنه أقل. 


ع 


ققط وه عه لأنه أ 


22 6 
000 


زو اواك ارو فالا | 
زوج :رواحت ل يونين وحبيل ١‏ م0 سمو 


الوه 


م #د: للختتّى نِصفٌ نصيب ذَكّر ونصفٌ 
و وم 


00 : ابن و خنثا . 


الأمداة الذكتر رونا اوقا اسع 5س 3ت 81 

م ا ب 9 ا 1 : 5 2 1 

قال محمّد على قول الشعبيٌ: المال بينهما على اثني عشَّرَ سههما للابن 
شع لالخف ينه 

وقال أبو يوسف <؛ لمي اران رن ثلانة؛ أن 
الابنَ عند الانفراد يستحق جميع المال» والخنثى يستحق ثلاثة أرباعه » فإذا 
اجتمعا يقسم.بينهيا عك كدر حَقَيْهها: فِيَضِءَبٌ هذا ا وهذا بثلاثة» 
فيكون سبعة. 

والبحتن ف أن ابلس لو كان ذكرا كان انا معنا تعفن درل كان 
ع ع 0 2 3 
أن كان أثلاثء فيحتاج إكى حساب له. نصف وثُلْتْ وأقلّه سند فلو كان 
المتثئ ذَكَراً يكون له ثلاثة. 

ع 50 

ولو كان أنثي فاثنان» فسهان له بيقين ووقع الشك في سهم» 
فينَصَفه فيكون له سهان ونصفء فيضَمّف ليزول الكسرء فتصير اثني 
عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة» وعلك هذا تخريج جميع مسائل المُنئى. 


م“د دلب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


قد ذكرنا أن الموانح من الإرث: الرّقَء والقتلء واختلاف الِلَّتِين 
والذارين حى). 

ا ا 0 من أعل النلد ل نه 
وكذلك المكاتب» قال 5: «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم»”» فلا يَرِتْء 

م 1 

ولاتووث ولا قث افإقمات دوت لك وفاء أدئ نه زد الكتاية والباقين 
لورثيه عن ما عُرفَ في بابه. 

واْسْتَسَعَى كالمكائب عنده وقد مَرٌ في العتّق. 

ةا فلقوله ي: «لا يتوارث أهل ملين. شتين4") «لا يرث 


)١(‏ سبق تخريجه عن عَمرو بن شعيب, عن أبيهه عن جده د قال كَ: «المكاتب عبدٌ 
ما يقي عليه من مكاتبته درهمً) في س: نتن أي :ذاؤة؟ : ٠‏ وشرح معاني الآثار: مدل 
وحسنه الأرناؤوط. 

(؟) فعن ابن عمرو ذدء قال يَيِهُ: «لا يتوارث أهل ملتين * شتول» في سدق أي ذاواد: 


05» وسنن الترمذي: : 5 57» وسنن النسائى الكبرل”: .١705‏ 


الأهداة الذككر فا او لا ل > تس تج 140 
2 بن هه 7 
كافرٌ من مسلمء ولا مسلمٌ من كافر»”"» والكفرٌ كله مله واحدةً يرث بعضهم 


8 
3 
8 


بعضاً وإن اختلفت شرائعُهم. 

ووفا شعيث ارا عجر عن عمر قله أده قاذ #االكفر كاله انفد ةا 
ولأنَ الكفرّ كلّه ضلالٌ» وهو ضدٌ الإسلام» فيُجعل مِلَةَ واحدةٌ» ويّتوارثون 
با يتوارث به أهل الإسلام من الأسباب إلا الأنكحة الباطلة. 

اختلافٌ الدّارِين حقيقةً أن يكون لكل دار مَلِكُ عل حدةٍء ويَرَى كل 
واحدٍ منهم| قتال الآخر كالرُوم والصَّين؛ لأنّ عند ذلك تكون الولاية منقطعةً 
فيها بينهم كدار الإسلام ودار ا حرب. 

أهل الذَّمّة وأهل الحرب لا توارث بينهم؛ سواء كان الحريّ في دارهم 
أو مستأمناً عندنا لا يرث الذميّ ولا يرثه الذمي لانقطاع الولاية فيا بين أهل 
الدّارِين؛ لأنَ الحربي باق عل حكم حربه فَإنّه لا يُمنع من العَودٍ إلى داره » 
وهذا معنئ اختلاف الذّارين خحكى). 

واذافاظ المتسنامن خقونا ود كر ينال فين أن اتيعنه لد يوقا 


بمقتضوا الأمان. 


)١(‏ فعن أسامة بن زيد ذ#هء قال وَلُ: «لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم» 
(6) فعن عمر #: «الكفر كلهم ملة واحدة, لا نرثهم ولا يرثونا» في الآثار لأبي 
يوسف ص .١72١‏ 


4 د لي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ومن مات من أهل الدّمّة ولا وارث له. فاله لبيت المال؛ لأنّه لا 
وعزرات لزنه واحكافة مر فى السيو. 
وأكا الفسل اماتخ مداشرة سو سل لا وتق نه مول عمدا كات أو 

خيلا القوله كركلا عراوك لقا كن سد صزاهي الكد )اورسك شين يدل نوق 

العمد والخطأ. 

ع 7 5 7 و عو 
وقتل الصَّبيٌ والمجنونٍ ولمعتوه والمبرّسَم" والموسوس لا يوجبٌ 
حرمناق المزات؟ لآن الحرمان ثرت جزاء قدل عظؤن وفعل بهو لاء لبس 
بمحظور؛ لقصور الخطاب عنهم, فصار كالقّتل بحقٌّ» وا حديث خصّ عنه 
الل بِحَقٌ فتخصٌ هذه الصّور بظاهر آيات المواريث» وظاهر الآيات أقوئ 


والتسبيبٌ إلى القتل لا يحرم الميراث: كحافر البئر وواضع الحجر 


)١(‏ سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه د» قال : «ليس للقاتل 
شيء» وإن لريكن له وارثٌ فوارثه أَقَرَبُ الناس إليه» ولا يرث القاتل شيعاً» في سنن أبي 
داود؟: 2094/8 وسئن البيهقى الكبير": .7١9‏ 

وعن ابن سيرين وعبيد السلان: «أريرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في 
بف إسر اتدل :1ه كنا ىال خبار ”218:7 

(؟) برسم: أَصَابَهُ البرسامء قَهُوَ مبرسم, والبرسام: دّات الجَنب وَهُوَ التهاب في الغشاء 
المحِيط بالرئة» كما في المعجم الوسيط١:‏ 44 . 


الأهداة الذككر وا اوقا ل تب 0 ج118 
وَضبت الوق الطريق واتكروةة أن ونان اممزائت يشان «الفقل عقيف 
والتّسبيبٌ ليس قتلاً حقيقة؛ لأنْ القتل ما يحل في الحيٌ» فيؤثر في انزهاق 
الرّوحء والتَّسِبِيبُ ليس كذلك؛ لأنّه فعل في غيره تَعَدّى أثره إليه» وصار 
كمّن أَوََدَ ناراً في داره فأحرق دار جاره لا ضمان عليه. 

وففل الك وتساض ااوجالم سكا ترم 
الميراث» وما لا يوجب ذلك فهو تسبيبٌ لا يحرِمُ الميراث. 

والرّاكبُ مُباشْرٌ؛ لأنْ ثقلّه وثقل الدَّابّة اتصل بالمقتولء فكأتّهم| وطتاه 
جميعاء والنائم ينقلبٌُ على مورثه فيقتله مُباشراً. 

والقائدٌ والسَّائقٌ مُسببٌ؛ لأنّه إر يتصل يُقلّهِ باللقتول» فلا يكون 
مُباشْراء وفي قتل الباغي العادل وعكسه تفصيلء» وخلاف عرف في السَّي 
بتوفيق الله تعالل. 


5 لس سب تحفة الأخيار علن الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


و 
و ع 22 
(الناشخة: أن تمهوت يعض الورقة قبل القسمة 
0 : 2 7 

والأصلٌ فيه: أن تُصِحَحْ فريضةٌ الميتٍ الأَوّل وتُصَحَحْ فريضة الميت 
الثاني» فإن انقسم نصيبٌ الت الثاني من فريضة الأوَّل على ورثته فقد صَحَت 
المسألتان). 

كالةة اب وب اباك لذن عق افق قرف لاهن كف للدنه 

فى اس و9 

سهمان» وللبنتِ سهمٌ. وفريضة الثاني من اثنين» فيقسَم نصيبة على ورثته. 

(وإن كان لا يَسْتقيم» فإن كان بين سِهامِهِ ومسألتِهِ مُوافقةٌ فاضرب 
رفس نه 24 5 2 55 و 
وَفقّ التصحيح الثاني في التصحيح الآولء» وإن لم يكن بينهما ممُوافقة فاضرب 
كل الثاني في الأوّل» فالحاصلٌ خرح المسألتين. 

وطريقٌ القسمة: أن تضرب سهامَ ورثةٍ المبت الأوّل في المضروب. 
وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو في وَفْقِهِ)؛ لأنْ تركة الثاني بعص 

0 7 5 0 
فريضة الآؤل» فإذا صار جميع الفريضة الأوى مَضروباً في جميع الثانية صار 
كل بعض منها مَضروباً في جميع الثانية» فتصير جميعٌ الثانية مَضروباً في بعض 
ع2 5 و 3 25 7 01 

الأول» وهو تركة الثاني ضرورة؛ لأن الضرب يقوم بالطرفين. 


لأهداة لذ ككرر داع ابو لقا سس حي 2 نت 1/4 
ه- 2 ع 

(فإن مات ثالثُ. فصحًّح المسألتين الأوليين) عل ما ذكرناء (وانظر 
إلى سهام الثالث معهما إن كان منههما أو من أحدهماء فإن انقسمت على مسألته 
فقد صحّت المسائل الثّلاثء وإن ل تَنْقَسِمٌ فاضرب مسألته أو وَفْقها فيا 
صَكّت منه الأوليان» فمّن له تيم من الأولى والثّانيةممضروبٌ في الَّلٍ أو في 
وَفْقهاء ومن له شيءٌ في الثَّالثئة مَضروبٌ في سهام الميتٍ الثّالث أو في وَفْقها. 
0 

ل 0 وجنت اونا 
وأمْ وأخث من أمّ عَم مات العم . 
الاو لضن انين عشر» والثّانية من ثلاثق وسهام العم ثلائق تس م تستقيم على 
كسالده» ققد صخت المسالنان من اث عتده 

70 0 نه د 2 

آخر: زوجةٌ وثلاثةٌ أخواتٍ مُتفرّقاتٌ وعدٌّء ماتت الأخت من 

0 5 3 5-0008 3 

الأول من ثلاثة عشرٌء للأخت من الأبوين سنَّة تَنْقَسِمٌ عل تركتها 
42 ءِ 25 3 0 
سكف النالنا ننه كان عق عمل الكمم يق الأواعسة: سهان 

5 : ٍ 0 ٍ 
من الاولى» اانا عزن الثانية» ولللآأخت من الام ثلاث من الاولى سّهمان» 
ومن الثّانية سهد وللعَمٌ سهمان من الثّانية» وللزّوجة ثلاثةٌ من الأولى. 

ا اددع 5 5 ع 3 

آخر: زوجة وثلاث أخوات متفرّقات» ماتت الأخت من الأبوين 
2 ا 62> ماع ع 7 

0 2 5 

سبعة» وسهام الميتٍ الثاني من التركة الأوى سَنَةُ لا تستقيم عل مُسألتهاء 


لل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وهي سبعة» ولا موافقة» فاضرب سبعةٌ في ثلاث عشرّ يكن إحدول وتسعين 
منها تصحٌ المسألتان. 

5 ع و عم معد ل ون َه 

آخر: زوجة وثلاث أخوات متفرّقات وأمٌ وآخ لام من سبعة عشرّ» 
عالق الأمزو علق وأنا واب وانعق عون ويوانه انق ارافان 
لا تَستّقيم عن مسألتهاء لكن تُوافق بالنّصفء فاضرب وَفق مسألتهاء وهو 
اانه ل ديم فك جاو اعدف عون ينها تو السالنافه كل له 
شيءٌ من الأول مضروبٌ في ثلاثة» ومن له شيء من الثاني مضروبٌ في 
واحدء فيكون للمرأة : تسعة عشر وللأخت من الأبوين ثمانيةً عشر وللأخت 
من الأب سنّة وللأحت من الأ ا وللأّخ من الأ ثانية» ولكل واحدٍ 
من الأبوين سهمٌ واحدٌ. 

آخر: ابنان مات أحدّهما وترك بنتأ وأخأء ثم ماتت البنتُ وتركت 
زوجاً وبنتاً وعَنَا هو ابن الميت الأَوّلء الأول من اثنين» وكذلك الثاني 
والثَالةٌ من أربعق اضرب أربعة في مبلغ المّريضتين الأَوّلِيين: وهي أرئعة 
تكن سنّةٌ عشرٌ منها تصحٌ المسائل للعمٌ من المسألتين الأوليين سهمان من 
جنات رسيو ات رياو اي بكر لي سر روميت 
اثلث سهم عن ايه مضروب في أربعة يَستقيم عن ورثتهاء للبنت سهمان. 
وللرَّوجٍ سهمٌء والباقي للعمّ» وهو سهمٌ. فحَصّل له وهو ابن الميتٍ الأَوّل 
وخ الثانٍ وعم اثالث ثلاثةٌ عشرّ من المسائل» من الأوك ثمانية» و الناية 
أربعةٌ» ومن الثّالئة سهمٌ. 


الأهداة الذكتر و فاع ابو لقا سس 7 1/11 
آخر: رجل مات وترك ابنين وبنتين» ثم مات أحدٌ الابنين عن امرأةٍ 
0 3 2 20008 َه 
وبنتٍ وعصبة» الأول من ستةء والثانية من ثانية» وسهامّه من الأول اثنان لا 
ا 01 عو 2 007 2 0 0 05 
تمت عل مسالفك لكن ثواقل ا#ريعةة بالتعبت#ناضيوب ون ايده 
ع 00 ب 0 0 ََ 5 5 2 4 
وهو أربعة في الفريضة الأولى» وهي ستة تكن أربعةٍ وعشرين منها نَصِح 
المسألتان. 
كان للابن من الَيتِ الأَوّل سّهمان مَضروبان في أربعةٍ تكن ثانية» فقد 
د 
مات عن ثانية. 
5 5 7 د ٠ 5 5 5 2 ٠.‏ 
وللزوجة سهم ميصروت قوفي خريضهة وهو سهم يكون لاء 
4 51 2 0 0 
وللبنتٍ أربعة مضروبة في سهم هي اء وللعِمٌ ثلاثة في سهم هي له. 
2 7 3 4 022 0 
ولو ماتت البنت عن روج وأمّ وعصبةٍ تَصِح من ستة» وسهامها من 
ع ع و 3 5 
٠. 0 0 3‏ 3 01 7 7 0 3 : 
ثة في مبلغ الفريضتين الأوليين» وهو أربعة وعشرون تكن اثنين وسبعين 
ا 5 5 8و 2 
وعلل هذا ترح جميع مسائل هذا الباب» والذي يسَهُل ذلك المباشرة 
وكثرة العمل :كوفيق الله تعال: 


تست سسحتت ةلأ عار غم لحان لتعليل المقدار للموصل 


حساب الفرائلض 
0 ات 

(اعلم أن الفروض نوعان: 

رو 5 و 2 

الأوَلَ: النّصِفٌ والرّبعٌ والثمنُ. 

04 قروو قو وع و 

00 الثلث والثلثان ا 

(فالتصفُ من اثنين» 1 من أربعة 15 من نّانية» والثلثان 
والثلث من ثلاثة» والسّدسٌ والسّدسان من ستةء فإذا اختلطً النْصفٌ من 
2 0 م 4 2 عو 2 . و 5 
النوع الأول بكل النوع الثاني)» وهو الثلث والثلثان والسّدس (أو ببعضه): 
ع 0 10 
أي بواحدٍ منهاء ( أو باثنين فهى من ستة. 

وإن اختلط الرّبع بالكل أو ببعضه فمن اثني عَسْرٌ. 

وإن اختلط الثمنٌ كذلك فمن أربعةٌ وعشرين)» وقد تَقَدَ 
فصل العول. 

(فإذا صَحَت الفَّرِيضةٌ فإن انقسمت سهام كلَّ قَرِيقَ عليه فلا حاجة 


5-8 


َنم أنه في 


01 
مومهو 


للأجداة الذكتر رطام ابو لا ل سس تج تت 191 
للضربء وإن انكسرت فاضرب عددً رؤوس مَن انكسر عليه في أصل 


24 


المسألة» وعَوَّها إن كانت عائلةً ف حَرَجَ صَكّت منه المسألة). 


مثالّه: امرأةٌ وأخوان» للمرأة الرّبع سهمء يبقئ ثلاثةٌ لا يَستّقيم عل 
أخوين» ولا يوافقه» فاضرب اثنين في أربعة» يكن ثانية منها تصحٌ. 
(وإن وافق سهامُهم عددهم فاضرب وَفْق عددهم في المسألة). 
مثالّه : امرأةٌ وسنّ إخوق للزُوجة الرّبع» ويُبقى ثلاثة لا تَستّقيم عل 
مَك وبيئههم| موافقة بالثلث» فاضرب ع عددهم» وهو اثنان ف أصل 
المسألة» وهو أربعةٌ تكن ثانيةٌ منها تَصِحٌ) كان للرّوجة سهمٌ في اثنين تكن 
2 8 0 5 ع سق 3 5 
اثنين» وللإخوة ثلاثة في اثنين يكن ستة لكل واحدٍ سهم. 
آخر: توضكة ونين إخوة رياوت أكيزات انريف اصلها من أربعة 
للرّوجة سهمٌ يبقئ ثلاث لا تستقيم على خمسةٌ عشر» لكن بينهما موافقة 
ادبي الح عدر إل ثلنها وهو عدية فاغيرب غنسة في أريدة 
ع و 0 
(وإن انكسرت على فريقين» فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق 
و 
وعددهم ثم بَيْنّ العددين» فإن كانا مُتماثلين فاضرب أحدهما في أصل المسألة, 
وإن كانا مُتداخلين فاضرب أكثرهماء وإن كانا مُتوافقين فاضرب وَفق 
أحدهما في الآخر فم) خرج في المسألة» وإن كانا مُتباينين» فاضرب كلّ أحدهما 
في الآخر ثم المجموع في المسألة). 


65 - كدب تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
مقاله: ثلاثةٌ أعمام وثلاث بّنات» لليتاتك التلّئان» يَبْقَى سهمٌ للأعمام 
فقد انكسر عل الفريقين؛ وهما مُتماثلان» فاضرب عددّ أحدهماء وهو ثلاثةٌ في 
ارعس عندات وسن أحوات لأبويق وعم: أصلها من ته بولا 
موافقة بين السّهام والأعداد» لكن الأعدادَ مُتهاثلة » فاضرب أحدّهماء وهو 
5 ا 506 2 
خمسة في المسألة تكن ثلاثين منها تصح. 

أ اي الرضر اد رو وي اعرتار عور د وول 
إل سبعة» للجَدَةٍ سهمء ولالأخوات لأم سهمان ولا موافقة» وتاذخوابت 
3 2 ا 5 1 
ابعل قاظيرتة قنيعة ق آضيا المببألة: :ومن سيعة تق واؤات :وسقي ينها 


3 


35 


5 3 020 عو د 5 0 
اخر: بنت وست جداتٍ وأربع بناتٍ ابن وعم من ستة ولا موافقة 

بين السّهام والأعدادء لكن بين الرّؤوسء وهي السّنَّةَ والأربعة موافقة 
النُصب. ل ل ل ل اثني عشرٌ في 
و بي 

0 وجة وت عدرة أنا أ وعسة وجدرود عأ رول 
اربع فارج م لك أربعقء وبين الأعمام ويسهامهم موافقة بانس فترجع لك 


وو 


خمسهاء وه ع ولا موافقة بين الأعداد. فاضرب عق العَدَدين وهو 


الأحداة الذككر روطام ااا ا د ص 117 
أربعةٌ في الآخرء وهو خمسةٌ يكن عشرينء ثم اضربها في أصل المسألة اثني 
عشرٌ يكن مئتين وأربعين» منها تصحٌ. 

(وإن انكسرٌ على ثلاث فِرّق أو أكثر فكذلك تُطْلَبُ المشاركةٌ أولاً بين 
السّهام والأعداد. ثم بين الأعداد والأعداد. ثم افعل كا فَعَلْتَ في القَريقين في 
المداخلةٌ والماثلةٌ والموافقةٌ والمباينةٌ)» ولا يُتَصوَّرُ الكَسّرُ عل أكثر من أربع 
فِرّق في الفرائضء (وما حَصَّلَ من الضَّرب بين الفِرّق وسهامهم يُسمّى جُرْعْ 
السّهم؛ فاضربه في أصل المسألة). 

مثاله: أربعٌ زوجاتٍ وثلاثٌ جَدَاتٍِ واثنا عَسْرَ َأ أصلّها من اثني 
عشرٌّ للزّوجات الرّبع فاون كو داك السو ساد للأعمام ما بقي 
سبعةٌ» ولا موافقة بين الأعداد والسّهام لكن الأعداد مُتداخلة» فاضرب 
أكثرّهاء وهو اثني عشرٌ في أصل المسألة تكن مئةٌ وأربعةٌ وأربعين منها تصحء 
كان للرَّوجات ثلائةٌ في اثني عشر تكن ستةٌ وثلاثين لكل زوجةٍ تسعةٌ» وكان 
للجَدّات سَها في اثني عشرٌ أربعة وعشرين لكل جِدَةٍ ثمانية» وكان للأعمام 
سبع في اي حشر أريدةً وين لكل عم سبع 

الخو سه كد مورت كاف وكيد لقو كا أصلها من يل 
للجدّاتٍ سهمٌ لا يَنْقَّسِمُ ولا مُوافقة» وللبناتٍ أربعة كذلك» وللأعمام سهمٌ 
كذلكء وبين أعدادهم موافقةٌ فاضرب ثُلْتْ الجدّات وهو اثنان في عددٍ 
البذاتة» وبع و فينع تكن ثانية عَشْرَ ثم اضرب وَققها اثلث وهو سنَّةٌ في 


لي تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
عددٍ الأعمام وهو خمسةً عشرٌ تكن تسعينء ثم اضرب التَّسعين في أصل 
المسألة وهو سنَّةٌ تكن خمسمئة وأربعين منها تصحٌ. 

ال زوجغاناوظدة عذات واريدون أغنا لأ وعقرون ع أضلها 
ب الى 6 لوجتي الرُبع» ثلاثة لا تقس لواف ونا إن 
الو د تنقسم لكن بينهما موافقة بالنّصف فيرجع إك نصهاء 
وهي خمسةٌ» وللأخوات اثلث أربعةٌ لا ينقسمء ولكن يوافق بالربع» فيرجع 
إل ربعهاء وهو عشرةٌ وللأعمام ما بقي» وهو ثلاثةٌ لا تستقيم ولا موافقة. 
والخمسة والعشرة داخلة في العشرين» فاضرب عشرين في أصل المسألة» 
وهو اثنا عشرء تكن مئتين وأربعين منها نصحٌ. 

آخر: أربعٌ زوجاتٍ وخمسّ عشرةً جدَةٌ ومني عشرةً بنتا وستّة أعمام؛ 
اها مه أربعة وعشرين؛ للرّوجات لمن ثلاثة م واوا 
زللخنات الشدن ار كددكة وللبنات لكان ستَةٌ عشرٌ بينهم موافقة 
بالنَصفِء فيرجع إكى النَصفِء وهي تسعد بقي للأعمام سهمٌ معنا أربعة 
وخمسة عش وتسعةٌ وستةٌ وين الّمعةٍ وال موافقةٌ بالثّثِ فاضرب ثُلْتَ 
أحيعنا ق الآخر يكن تائيه عدر عيهيا وبين الشسسة عدو موافقة د بالدثِ 
أطياء :قفوت قل أحدهما في الآخر يكن تسعين» وهي تزافق الأويعة 
بالنُصف» فاضرب اثنين في التّسعين يكن مئة وثمانين اضربها في أصل المسألة 
أربعةٌ وعشرين» يكن أربعة آلاف وثلاثمئة وعشرين منها تصحّ. 


الأجداة دكت فا اوقا 11 

أ : زوجتان وعشز بناتِ وت جَدّات وسبعة أعام؛ ٠‏ من أربعة 
وعشرين. للرّوجتين الثُمن ثلاثة لا يَنقسمٌ ولا يوافق» وللبنات لئان سي 
عشرٌ بينهما موافقة بالنّصف. فترجع إلى خمسةء للجَدّات السَّدسٌ أربعةٌ بينهما 
موافقةٌ بالنّصف أيضاً يرجع إك ثلاثة» وللعام سهدٌء هنا اثنان وخمسة 
وثلائةٌ وسبعةٌ كلها مُتباينة» فاضرب اثنين في خمسة تكن عشرةٌ اضربها في 
ثلاثةٍ تكن ثلاثين» اضربها في سبعةٍ تكن مئتين وعشرة» اضربها في أصل 
المسألة تكن خمسة آلاف وأربعين 


الت سسحتت | لأ نميا شاع لكا لعفلل المقدان للموصل 


فصل في معرفة 
التّوافق والتَّاثل والتّداخل والتَباين 

اعلم أَنَّ كل عددين لا يخلو عن هذه الأقسام الأربعة. 

أمَا المتهاثئلان فهما التساويان كالثّلائة والثَّلائق والخّمسة والّمسة 
وهذا يعرف بالبّديبية. 

وآمّا المتداخلان كل عددين أحذهما جزءٌ الآخر»ء وهو أن لا يكون 
أكثر من نصفه كالثّلاثة مع التّسعة والأربعة مع الإثني عشي فالثلاثة ثُلْثُْ 
النّسعة» والأربعة تُْتْ الإثني عَشَرَء والأربعةٌ نصفُ الثّانية» وكذلك ك العّلاثةٌ 


طريقٌ معرفةٍ ذلك: أن تُسَقِطً الأَقَلّ من الأكثر, فإن قَنِي به فها 
مُتداخلان كالخمسة والأربعة مع العشرينء فإنَّك إذا أَسَقَطت الخمسةً من 
العشرين أربع مرّات» أو الأربعة خمس مَرّاتء فَنِيت العشرون. فَعَلِمّتَ أئَّما 
متداخلان. 

أ وقول كل عقدين بتتية الام ضع الأكل قم معي نينا 
متداخلان كا ذكرناء فإِنّك ا قسمت العشرين عل الخمسة يجيء أزيدة 


لأضهداة لذ كتر و فدات ابو القا لسس ي ‏ /181 
أقسام صحيحة» وكذلك إذا قَسَمّتَها عل الأربعة يجيء خمسة أقسام 

0 عددين لا يفني أحدّهما الآخر ولا يَنْقَيِمْ 
لك مور عع ا كراه يور اعسوامي ادلي 
الاثني ءَ َثَرَ تُفنيهما أربعة» فهما مُتوافقان بالريُ؛ وكذلك خمسة خمسة عَشّرَ مع خمسة 
وعشرين يُفنيه| خمسةٌ فتوافمّها بالحتمس» وقد يُقُنيه| أعدادٌ كاثني عشرٌ 
وكائية عبش وافإثة يفنيهنا السَنةٌ والكلاقة والاثتان» ويوعك كر الوفق م أكقد 
الأعداد» فيكون أخصر في القَّرَّب والجساب. 

وطريق معرفةٍ الموافقة: أن يُنْقَصَ أحدهما من الآخر أبداًء فا بتي 
م اا ب ل ل د ررق اا 
قطنت كه اللنسية عه قرخ تر 5 »قإذا تنصةة الكنوة من مه عد 
0200[ واعسا ناه جرم الموافقة 
باحسا. 

وطريق معرفة جزء الموافقة: أن تَنْسِبَ الواحد إلى العدد الباقي» ف) 
كان من نسب الواحدٍ إليه فهو جُزء التّوافق مثاله ما ذكرناء بقي مسة انسب 
الواحدّ إليها تكن خمساًء فاعلم أنَّ الموافقة ف كفي دالا خنان: 

و كان لخدم المي أكثر من عشرة: كالسّبَةَ والثّلائين والأربعة 
والتمسين, فالذي ب نهنا الثاني عشرة وائتان .وعشرون وثلاثة وثلاثون 
لع وللذلر ووم راسو لي قي ال 


»لل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
كان العددٌ مني قَرّدا أو لاء وهو الذي ليس له جُزءٌ صحيحٌ: أي لا يتَركبُ 
من ضرب عددٍ في عددٍ كأحدّ عشرٌ فة قن اللواففة يواج هد انهد عكب 
لأنّه لا يُمكن التَعبِيرُ عنه بشيءٍ آخر. 

وإن كان العدد الْمَينُ زوجاً كالعٌانية عشرٌ فيا ذكرناء قرفا در ا 
وهو الذي له جزءان صحيحان أو أكثر كخمسة عشرّء فإن لما جزأين 
مشعده اوهو النوا قلات و الماكك كوا ولق رف كن ير 
من ضرب عدد في عددء وهو ثلاثةٌ في خمسةء فإن شعت أن تقول كى) قلت في 
0 الأول وهو موافقٌ بجزءِ من خمسة عشرّء وبجزءٍ من ثانية عشرّء وإن 
شئت أن تَنسبَ الواحدٌ إليه بكسرين يَنضاف أحدها ِلك الآخرء فتقول في 
جبينة عدر ينه رافق كلت نيسوق كإن عكر كلك السنس وفيس 
لا 

وأمّا امتباينان فكل عددين ليسا مُتداخلين ولا مُتاثلين» ولا يفنيها 
إلا الواحد كالخدّمسة مع السّبعة» والسّبعة مع النّسعة» وأحدّ عشرٌ مع عشرين 
وأمثاله. 

اناكم نان واتدمن در قور ارؤك اذعرت هيت 
فريق من المّصحيحء فاضرب ما كان له من أصل المسألة فيها ضربتّه من 
أصلهاء فا حَرَجَ فهو نصيبٌ ذلك القّريق» ومعرفة نصيب كل وارثِ أن 
تضرب سهامّه فيها ضربتّه في أصل اكسألةِ يخرح نصيبه. 


مثاله: أرب روكاةونت أخوات لالوين وعدر 0 أعنا عمام» أَصلّها من 


لالأمداة لذ كت فدات ابو قا سم يحت 1 1/18 
اثني عشرء للرّوجات الدبع ثلاثةٌ لا تستقيم ولا تواقق» وللكخنوات الثلفات 
نّانية لا تَستقيم لكن يُوافق بالنّصف يرجع إك ثلاثة» وللأعمام واحدٌّء هنا 
أويط: وقلؤلة وعقر :وق الأدسنة امار تر تدة لضفي فاضرت نه 
أحدهما ني الآخر يكن عشرينء ثم اضرب العشرين في ثلاثةٍ يكن ستين» 
اضريها في أصل المسألة اثني عشرٌ يكن سبعمائة وعشرين منها تصحٌ. 

فإذا أرذت: أن تغرف تصيت كر "فرق قل كان للروحات كاذه 
مضروبةٌ فيها ضربتّه في أصل المسألة» وهي ستون تكن مئةٌ ونَّانِين» وكان 
3 0 7 ع ا 2 و 
للآخوات ثانية مضروبة في ستين يكن أربعمئة وثمانين» وكان للأعيام سهم 
في ستين تكن ستين. 

وإذا فكت أن تعرك نضيت د اريف قفر كان لكر رويكة فلات 
أرباع سهمٍ مضروبةٌ في ستين تكن خمسةً وأربعين» وكان لكل أت سهمٌ 
ولت في ستين يكن نهانين » ولكل عَم عُّرُ سهم في يستين تكن سنَة فهذا 
يان تُصحيح المسائل» ومعرفة نصيب كل فريق وكل وارث» فقس عليه 
الللمطراسيي رماب دوعيو وال رباد رفوه 

وطريق آخر لمعرفة نصيب كل فرد: أن تَقَسِمَ المضروب علك أي فريق 
شئت» ثم اضرب الخارج في نصيب ذلك الريق: فالحاصل نصيبُ كل 
واحدٍ من ذلك الفريق 

مثالّه ما تَقَدّم من المسألة المضروب ستون» تقسمّه عل الرَّوجات 
الأربع تخرحُ خمسة عشرٌ تضربُ في نصيب الزّوجاتء وهو ثلاثةٌ تكن خمسة 


#6 _ ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
4 د 85 5 ٠‏ .4 .4 5 5 5 0 
وأربعين فهو نصيب كل زوجة» ولو قسمتها على الأخوات يخرج لكل أختٍ 
8 0 : 3 0 20007 3 9 0 
عشرة تضرتا في سهامهنء وهي ثانية تكن ثانين» هي لكل أختء ولو 
: ا 0110 
قسمتها على الأععام تخرج ستة تضربما في نصيبهم» وهو سهم يكن ستة لكل 
3 
و اا 2 0 35-2 

وطريق آخر طريق النسبة: أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة 

: 2 5 0 1 1 
إل عددٍ رؤوسهم., ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحدٍ من 
اد المريق» 

ومثاله مَسألتنا فتقول: سهامٌ الرّوجات ثلاثة يْسِبّها إلى عددهنٌ» وهو 
أربعٌ يكن ثلاثة أرباع المضتر وه وتمكيي و ارووونة وفكذا تعمل فق 
نصيب الأخوات والأعمام. 


(فصل) في قسمة التركات 
(وإذا كانت التّركة دراهم أو دنانير» وأردت أن تَقَسِمَها على سهام 
الورئة» فاضرب يهام كلّ وارثِ من التّصحيح في التّركة» نّم اقسم المبلغ على 


ع 


المسالة. 


وإن كان بين التركة والتصحيح موافقة فاضرب سهام كل وارث من 
التصحيح في وَفق التركة» ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح يخرج نصيب 
ذلك الوارث). 
واكة لاك تعنل الفزافة تنيت :3 فويق بو ذا تدك أن تعمل طريق 
النسبة ىا تَقَدَمَ وإن شئتٌ بطريق القنوية وإذا اروف أن قرف ضح 
. 51 00 1 7 3 
العمل من خطيهِ فاجمع تفصيلّه وقابله بالجُملةِ» فإن تساوياء فالعمل صحيحٌ. 
0 8 62 : ش 
وإلا فهو خطأء فأعد العمل ليصح إن شاء الله. 
مثاله: زوج وأخت لآب وأخت لأم» أصلها من ستة وتعول إل 
سبعة» والتركة خمسون ديناراً» فاضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في خمسين 
وثلاثة أسباع» وكذلك الآأخت من الآب, وسهم للأخت من الأم تضربه في 


5ل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
خمسين تكن خمسين اقسمها عل سبعة تخرج سبعة وسبع » وإذا جممعت كانت 

وطريق النسبة: أن تنسب سهام الزوج وهي ثلاثة أسباع فيكون له 
من التركة ثلاثة أسباعها وهي أحد وعشرون وثلاثة أسباع وهكذا تفعل 
بالباقي. 
تضربها في سهام الزوج وهي ثلاثة يكن أحداً وعشرين وثلاثة أسباعء 
وهكذا يفعل بالباقي. 

31 0 5 5 0 2 > 2 

اخر: زوج وأبوان وبنتان» أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة 
عشرء والتركة أربعة وثانون ديناراً وبينها موافقة بالثلث» فاضرب سهام 
البنتين وهي ثانية في وفق التركة وهو ثانية وعشرون تكن مائتين وأربعة 
وعشرين» اقسمها على وفق التصحيح وهو خمسة تكن أربعة وأربعين وأربعة 
أخماس » ثم اضرب سهام الأبوين وهي أربعة في ثانية وعشرين تكن مائة 
واثني عشر» اقسمها على خمس تكن اثنين وعشرين وخمسين ثم اضرب سهام 
الزوج وهي ثلاثة في ثانية وعشرين تكن أربعة وثانين» اقسمها على خمسة 
تكن ستة عشر وأربعة أخماس فقد صحت المسألة. 

وطريق القسمة: أن يقسم وفق التركة» وهو ثانية وعشرون عل وفق 
تخرج ستة عشر وأربعة أخماس»ء وفي سهام الأبوين اثنان وعشرون وخمسان» 


وفي سهام البنتين أربعة وأربعين وأربعة أخماس. والمجموع أربعة وثمانون فقد 


32 


صضح . 


وطريق النسبة: أن تقول: للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكون له خمس 
التركة» وهو ستة عشر وأربعة أخماس» وللأبوين أربعة من خمسة عشر 
سدسها وعشرها فأعطههما سدس التركة وعشرها وهو اثنان وعشرون 
وخمسان. و لين ثانية من . خسمة عشر ثلث وخمسر فلها ثلث التركة 
وخمسهاء وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس . والمجموع أربعة وثمانون 
تن ويم لمم ل 

وإذا كانت سهام المسألة عدداً أصم فاعمل ما ذكرت من طريق 
الضَّربء فإن بقي شيءٌ لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عددٍ 
القراريط وهو عشرود واقسمهاء فإن بقي من القراريط شيء لا ينقسم 
بالآحادٍ فاضربه في عدد الحبّات ثلاثة ثم اقسمه. فإن بقي شيء لا ينقسم 
فاضربه في عدد الآرز أربعة» فإن بقي شيءٌ فانسبه بالأجزاء إلى الأرزة. 

مثاله : زوج وجدة وجد وبنت » من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشرء 
والتركة أحد وثلاثون ديناراء فاضرب سهام الزَّوجٍ ثلاثة في التركة يخرج 
نللاقة يعون البنديا عله الال تلاكة عقر و الركة نتن وثلاتر نافينارا 
المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة » بقي اثنان لا ينقسمان بالآحاد 
فاضريه! في عدد القراريط يكن أربعين » اقسمها عل المسألة وهى ثلاثة عشر 


6: _ _ لل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يبقئ واحد, ابسطه أرزاً يكن اثني عشرء انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون 
للزوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثني عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من 
أرزة ؛ وللجدٌ سهمان اضريه) في أحد وثلاثين يكن اثنين وستين» اقسمها علل 
المسألة تخرج أربعة يبقى عشرة اضربها فيالقراريط تكن ماثتين» اقسمها عل 
المسألة تخرج خمسة عشر يبقئ خمسة» ابسطها حبات تكن خمسة عشرء اقسمها 
علك المسألة يبقى حبتان ابسطهم أرزاً تكن ثانية» انسبها بالأجزاء فحصل 
لعن أزيجة دناس ونطسة عم فبراطا وبعتة ودانزة واه دق ثلاثة خغير 
جزءاً من أرزة» وللجدّة مثله» وللبنت ضعف الرّوج وهو أربعة عشر ديناراً 
وسئة قراريط بوارذة و احل عر جروا ثلانة قعر عد امن آرزة» وجهلها 
أخوواتلاتون دارا تعيكف الال 

(وكذلك يقسم بين أرباب الدّيون فبجعل مجموع الدّيون كتصحيح 
المسألة» ويجعل كل دين كسهم وارث). 


(ومّن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة فاطرحه كأن 
لم يكن, ثم اقسم الباقي على سهام الباقين ). 

مثاله: زوج وأم وعم. صالح الزوج عن نصيبه من التركة على ما في 
ذمته من المهر فاطرحه كأنها ماتت عن أمّ وعمء فاقسم التركة بينهما للأم 

المسائل الملقبات وقد تقدم أكثرها في أثناء الفصول ورقمت أساءها 
غز اللناقة لبشه كاوها #وهدهنشائل [ركلكر: 

المشركة: 

م وأم واثنان من ولد الآم وإخوة وأخوات من الأبوين» للزوج 
النصف. وللأم السدسء ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون؛ وكذا لو كان 
مكان الآم جدة. 


5د تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يشاركون ولد الأم في الثلث» وهو قول عمر 4ه آخراً فإنّهِ قضي أوّْلاً بمثل 
مذهبنا فوقعت في العام القابل» فأراد أن يقضى بمثل قضائه الأوّل» فقال 
أحد الإخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أَمّ 
واحدة» فشرك بينهم وقال: ذاك على ما قضينا وهذا عل ما نقضى. 

وتتعاؤرة لقو لمهي أن أنانا كان خارا. 

ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوة لأب سقطوا بالإجماع ولا تكون 
مشركة: 

والصحيح مذهبنا؛ لقوله ي: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقت 
فلآولي عصبة ذكر). وأنه يقتضٍ تقديم أولاد الآمّ» فمَن شرك بينهم فقد 
خالف انض وللائة يوافق الأصولء» فإن أولاد الأم أصحاب فرض بنص 
ذلك. 

الخرقاء: 

قال أبو بكر 5د: للأم الثلث والباقي للجد. 

وقال زيد هه: للأم الثلث والباقي بين الجدٌ والأخت أثلاثاً. 

وقال علي 5ه: للأمّ الثلث وللأخت النصف والباقي للجدٌ. 


وعن ابن عباس #ه روايتان: في رواية للأخت النصف والباقى بين 
الآم والجد نصفان. 
وفي رواية وهو قول عمر ه: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي 
وتُسمّى عثانية؛ لأن عثمان ذه انفرد فيها بقول خرق الإجماع فقال: 
للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفان. قالوا: وبه سميت خرقاء » أو 
1 اخ عثان طينه. 
: 52 ع ا 0 5 
فقال: اختلف فيها خمسة من الصّحابة #» وإذا أضيف إليهم قول الصّديق 
المروانية: 
الثلثان» وللأختين لآم الثلث» وسقط أولاد الأب» أصلها من ستة وتعول إل 
تسعة » سميت مروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم » وتسمّئ الغراء 
المسدوية: 


٠ 5 3‏ 5 6 
ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرّقات: 


لي تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال أبوبكربواين نت : للجَدّات السّدس والباقي للجدّ» أصلّها 
ا لي و اي 

وغن ابن عبان 14 زواية شاذة: للجدّة أم الأم السدس والباقي 
للجد. 

وقال زيد 5 4 الجنات التدسن: والناقق بين كذ والأحت لأبرين 
والأخت لأب عل أربعة» ثم ترد الأخت من الآب ما أخذت على الآأخت 
من الأبوين» أصلها من ستة وتصح من اثنين وسبعين» وتعود بالاختصار إل 
ستة وثلاثين للجذات ستة. وللأخت من الأبوين نصيبها » ونصيب أختها 
خسة عغشرة وللجد خسة عشر.سميت خيزية؛ لآن حمزة الزيات سكل عتها 
فأجاب ببذه الأجوبة. 

الدّينارية: 

زوجة وجدة وبتتان واثنا عشر أخاً وأخت واحدة لأب وأم, والتركة 
ستمئة ديئار» للجذة السدس ماثة ديئار» وللبتتين. الثلثان أربعمئة دينار» 
وللزوجة الشمن خمسة وسبعون ديناراً» يبقى خمسة وعشرون ديناراً لكل أخ 
ديناران وللأخت دينار» ولذلك سميت: الديتاوية) وتسمول الداودية؛ أن 


عو 

داود الطائى سّيِل عنها فقسمها هكذاء فجاءت الآأخت إل أبي حنيفة فقالت: 
إن أخي مات وترك ستائة دينار فا أعطيت إلا دينارا واحداء فقال: من قسم 
الكة؟ قالك: تليذك داود الطائى» فقال: هو لا يظلم هل ترك أخوك 
جذة؟ قالت: نعم» قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعمء قال: هل ترك زوجة؟ 
قالت: نعم قال: هل ترك معك اثنا عشر أخخا؟ قالت: نعم؛ قال: إذن حقك 
دينان: 

وهذه المسألة من المعاياة » فيقال: رجل خلف ستاتئة دينار وسبعة 
عشر وارثا ذكورا وإناتاء فأصاب أحذهم دينار واحد. 

الامتحان: 


أربع زوجات وخمس جدّات وسيع بنات وتسم آأخواك. لبه 
أصلها من أربعة وعشرين للرّوجات الثْمنُ ثلاث وللجدَات السّدسٌ أربعة 
وللبنات الثلئان ستة عشرّء وللأخوات ما بقي سهم.ء ولا موافقة بين السّهام 
والرؤوسء ولا بين الرؤوس والرّؤوس» فيحتاج إلى ضرب الرّؤوس بعضها 
في بعض» فاضرب أربعة في خمسة تكن عشرينء ثم اضرب عشرين في سبعةٍ 
تكن مئة وأربعين» ثمّ اضرب مئة وأربعين في تسعةٍ تكن ألفاً ومئتين وستين 
فاضربها في أصل المسألة أربعةٌ وعشرين تكن ثلائين ألفاً ومتتين وأربعين 
منها تصحٌ المسألة. 

وجة الأنعهات أن عار كدو حلت أععانا عليه > شينف أنرمة 
عشرة» ولا تصحٌ مسألته إلامما يزيد علك ثلاثين ألفاً. 


6٠د‏ لل تحفة الأخيار عاك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

المأمونية: 

نوات .ونان مانت إحدعا القن :وعلفكت«ين حلفت سبيت 
مأمونية؛ لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحداً فأحضر بين يديه يحي 
بن أكثم فاستحقره. فسأله عن هذه المسألة » فقال يا أمير المؤمنين: أخبرني 
عن الميت الأول ذكراً كان أو أنثنء فعَلِم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه 
العية وولاة القضاء. 

واتلويئ :قي تلن ركو للها لكرل كرا ارافان كان ذكراء 
فالمسألة الأول من ستة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان. فإذا ماتت إحدئم 
اللقؤ نل عايك أعا ود اصيمها اناا معد ضعي أن أت 
فالمّدس للجدّة والباقي للجدٌه وسَقَطّت الأخت عان قول أي بكر 

وقال زيد : للجدة السدس .ء والباقي بين الجد والأخت أثلاثاً على ما 
عُرف من الأصول» وصحّح المناسخة ك مر من الطريق. 

وإف اف الا الال اع سمالت الست قفن احت و : 


3 


م 
صحيحة ام 


بحة 3 6 انسل أت أمى فللجدة السلتئن وللةأخت الصف 
والباقي ردٌ عليهماء وسقط الْجدٌ الفاسد بالإجماع. 
مسائل من متشابه الفرائض مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون 
ذكرتها رياضة للخاطر. 
قال محمّد بن الحسن: جاء رجل إلى قوم يقتسمون ميراثاء فقال: لا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج . 8 
تقتسموا فإن لى امرأة غائبة» فإن كانت حيّة ورثت هى ولر أرث أناء وإن 
اع > : ع ل 
كانت -ميتة ورثت أناء. فهذه امرأة ماتت وتركت. أمّاْ وأحتين 
34 7 ع2 ع 3 و 0 ع 2 ع 
عو ع ع 1 5 وس 
السّدسء وللآاخت لأم السدس إن كانت حية» ولا يبقئ لزوجها شيء؛ لاآنه 
ل لان : 1 1 2 3 
عصبه» فإنه اخ لوت وإن كانت ميتة فله الباقى» وهو السّدس؟ لانه عصبه. 
امرأةٌ جاءت إل قوم يَقتسمون ميراثاً فقالت: لا تقتسموا فإن حبق 
إن ولدات غلابا ووثواؤاؤلةت جار ترق 
صورته: رجل مات وترك بنتين وعم وامرأة حبكل من أخيه. فإن 
٠‏ 1 0 3 م هاوس 7 90-7 
ولدت غلاماً فهو ابن أخيه» وهو عصبة مُقَدَعٌ عن العم فيّرثء وإن وَلَدَت 
جارية» فهي بنت أخ من ذوي الأرحام فلا ترث. 
ولواقالت: إن ولدتغلاماً لايرث»:وإن ولدت جارية ورئث. 


صورته: امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لذ عون الات إن 


5 3 


سعة. 


وَل ولوق غلاماً فللزوج النصف. وللآم الس ولأولاد الآم 
الثلث. ولا شىء للغلام؛ لأنه عصية. 


5» لل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإت#قالك: ]نولدت غلذنا اورت عوبر ل أناوزاة ولدسحارية 
ورثت أنا وهي. 

فهذا رجل مات وله زوجة حامل هي أمة الغير» قال لها مولاها: إن 
كان في بطنك جارية فأنت حرة» فإذا ولدت جارية تبين أنها حرةً وابنتها حرة 
فترثان» وإن ولدت غلاماً فهي جارية وابنها عبد فلا يرثان. 

ولو علّق الحريّة بكونه غلاماً» فالجواب على العكس. 

والقالفة إن :وفعت كرا أر اشر زر ةيران روهت كرا 
وأنثق ورثا. 
هذا وجل فك إن و احا انوي وام الات ]وج اقاة ولدات 
اكع ساف لناا ورو سيج ع الاعف اوري وو ناك هر 
زد عل الأخت إلى تمام النصف وبقي لما نصف تسع» وهي مختصرة 


زيد طه. 


ذكراً أ 
2 
وانثل 


وإؤتقالث: إن ولدت اننا ورفت آنا ؤهو ثلث اللالة وإن ولدت ضار 
تَرئا شيئاء هذا رجل روح ابن ابنه بنت ابن ابن له آخر» فولدت ابئاً وصار 
الابن في درجة أمهء ثم مات الرجل ولف سوئ هذين بتتين» لما الثلثان» 
والباقي وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو ولدت بنتاً سقط لاستكمال البنات التلّئِين وعدم المعصّب لهما. 


الأهباة الذاككرر طعا ا لق ل > تي تي 117 
هداوج خلك عضي وعيدتة الأ مال المغرها فاعتقين) العصيةة 
فقنهد) يعن العدق 'لأمرأة أها ووعة الملك عامل نه إن ةولدت عضا 1 
يرثا؛ لأنه لو ورثا سقط العصبة» فبطل عتقهما وبطلت شهادتماء فلا تثبت 
الرّوجية والنّسبء فتوريثه يدي إلى إبطاله. 
ع 3 7 
وإن ولدت أنثئن فلها الثمنّ وللبنت النصف والباقى للعصبة» ونفذ 
عدن الشدي» لآن. العص "قينا تنا “فإن كاذ منوير | سمي تصييينا 
وصحخت تبيادقنا وثبت التكاح اليه وإن كان مدر ا م العبدان» 
رع حافت قال وغاءتوزقة ضالموون هته 
٠‏ 7 3 ع ع 4 22 
هذا رجل تزوّج أخوه لأبيه أمّ أمه فجاءت بابن فهو خالّه وابن أخيه 
وهو أقرب من العمّء ويقال : رجل خاله ابن أخيه. ويقال: رجل هو خال 
عمّه » ويقال: عم خاله. 
رجل حَلَّفَ زوجتّه وأخاهاء لها الشمن والباقي لأخيها. 
هذا رجل زوج ابنه حماته فأولدها ابنأ» فهو أخو زوجته وابن ابنه. 
3 و وو 
رجل هو خال رجل وعمه. 


هذا رجل تزوّج أب أبيه أم أمه فولدت ابناً فهو خاله وعمّه. 


 *16‏ د تحفة الأخيار علك الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

رجلان كل واحدٍ منهما عم للآخر. 

صورته: رجلان تزوّج كل واحدٍ منه| 3 الآخر فولدتا ابنين» فكل 
ابن عم الآخر. 

وصورة أخرول : رجل تزوّج أخوه لأمّه أمّ أبيه فولدت ابنآء فالمولود 
عم الرجل والرّجل عمّه. 

رجلان كل واحدٍ منهم| خالٌ الآخر. 

صورته: رجلان تزوّج 5 واحدٍ منهما بنت صاحبه فولدت ابنأ 
فالابنان كل واحد منهما خخال الآخرء أو يقال : هو رجل تزوّج أبو أمه بأخته 
لآأنه فرلدك ابافاتو لرقخال الرجل و اله قال 

رجلان أحدّهما خال الآخر والآخر عمّه. 

صورته: رجل تزوّج امرأة وتزوج ابنه أمها فولدتا ابنين» فابن الأب 
عم ابن الابن» وابن الابن خخال ابن الأب. 

رجل لف مالا وورثة فيهم رجل واحدء فإن كان ابن الميت فله ألفا 
درهم» وإن كان ابن عمّه فله عش رون ألفاً. 

هذا وجل ترك نين آلفة درهم وترك انية وحننسين ينعا فإن كان 
الرّجل ابناً قاسمهنٌ فنصيبه ألفان» وإن كان ابن عمّ فلهنّ الثلثان» وله الباقي 
وهو عشرود ألفاً. 

رجل باع أباه في مهر أمّه. 


هذه 17 لحي ود 1 لدها ا 0 فتزوجت سيده عاا 
حرّة تزؤجت عبدا فأولدها ابناء ثم طلقها فتزؤجت سيّده علل 
مهر فطالبته وقد أفلسء فقَضي لها بالعبد» فوكلت ابئاً منه ببيعه وقبض مهرها 
ونج شا مدكا : زاك ومين ديار فصان الحدهها دهاز واحد. 
: كع عىء 0 30 ع ع ع2 
وهذا رجل لف أمأْ وجدّا وأختا لأب وأم وأخوين وأختا لأب. 
جويضن قال لرجل: يرثني زوجتاك وجدتاك وعمّتاك وخالتاك 
ع 
وأختاك. 
هذا المريض تزوّج جد الرّجلٍ فولدت كل واحدة بنتين» فهم| خالتاه 
وعمتاه» وقد كان الرجل تزوج جدتي المريض وتزوج أب المريض أم 
7 ع ع ع ع 0 
5 ع ع عو 
خالتاه وعمتاة: وجدتثين هما زوجتاه. واختين د هما أختاه لامّه. 
أفوا: قر انطقا أويفة وزقه وك :واس اطي اله 
هذه اموا يوت هي وأخوها اليه أعبد فأعتقاهم, ثم تزوجتهم 
ع التعاقب وماتواء فلها من كل واحدٍ الرّبع بالنكاح والربع بالوّلاء» وذلك 


م 


اغرأة وابتها امتمو امال هيت تضنة بعيوولاء: 


»دل تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

هذا رجل زوَّجٍ بنته ابن أخيه فولدت منه ابنأ ثم مات الرجل بعد 
موت ابن أخيه فقد ترك بنته فلها النصفء وترك ابنها وهو ابن ابن أخيه 
فيأخذ الباقي بالتعصيب وهو النصف. 

ثلاثة إخوة لأم أحدهما ابن عم فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد 
تسعة» والباقي هو ستة أتساع لابن العم فبقي معه سبعة أتساع. 

رجل خلف ثانية بنين ومالآء وقال: يأخذ الأكبر عشرة دنانير وتّسُع 
ما بقيء والثان عشرين ديناراً وتسع ما بقيء والثالث ثلاثين ديناراً وتسع ما 
بقي, والرّابع أربعين ديناراً ونّسع ما بقي» والخامس خمسين ديناراً وتّسع ما 
بقي» والسَادسٌ ستين ديناراً ونّسع ما بقي» والسّابع سبعين ديناراً وتّسع ما 
بقي, والثامن الباقي ففعلوا ذلك, فكان المال بينهم علك السواء. 

النوانية كان | كان و أركين بدنتارا فإذا اد الكو فعة ادن 
تبقئ ستائة وثلاثون دينارا تسعها سبعون يأخذها يبقئ معه ثانون» وهو 
ثمن امال يبقئى خمسائة وستون. 

فإذا أخذ الثاني عشرين ديناراً وتسع الباقي ستين صار معه ثانون» 
وهو ثمن الجميع يبقئ أربعائة وثمانون. 

فإذا أخذ الثالث ثلاثين وتسع الباقي خمسين صار معه ثانون أيضا 


ع 


3 


يبقل اربعاثة. 


فإذا أخذ الرابع أربعين وتسع الباقي أربعين يصير معه ثانون أيضاً 


[الأهباة الذككور طعا او لقم ل ست 101012 
يبقل ثلاثائة وعشرون. 
فإذا أخذ الخامس خمسين وتسع الباقي ثلاثين يبقئ ماثتان وأربعون. 
فإذا أخذ السادس ستين وتسع الباقي عشرين يبقئ مائة وستون. 
فإذا أخذ السابع سبعين وتسع الباقي عشرة يبقى ثانون يأخذها 
الثامن فقد حصل لكل واحد منهم ثانون, والله أعلم وأحكم بالصّواب. 
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ا الك الو ا ار + 
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00 
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